اسم الكتاب : #تدح تتم تروب تنو حولت فى الوم العروة الوثقى / ج * 
المؤلف : 000000000000 أية الله العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يك 
إعداد وتحقيق: .... لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر يني 
الناشر : 00000000 مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر يي 
الطبعة المحقّقة في المؤتمر: ييةزبةرز ةب زيب د زجٍزدٍ0ٍ00000020 0 


تأريخ الطبع : دق 


لف 


سس ص اص ته 4و رص ى 4 ع ىس 
1 ل مره 
د 1 بار 


مسبصط سو | نولتي ص جه 





سمععسم | ومنو و05 زسص به 





7” 00000 


بحوث في شرح العروة الوثقى 


الجزء الثالث 


النحاسات 
البوؤك والغائط. 


الع 
الكلب والخنزير البرّيان. 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 











مععسمم | ومنو و01 زسص به 





حدر 


البول والقائط 


الدليل على نجاستهما. 
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فروع وتطبيقات. 











النجاسات اثنتا عشرة : 
الأوّل والثانى : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه(١).‏ 


)١(‏ يشرع الماتن بي في ذكر النجاسات. مدّعياً أنّها اثنتا عشرة, وسوف 
يتٌضح خلال البحث أنّها أقلّ من ذلك. 

ثم يبدأ باستعراض كلّ قسم منهاء فيذكر البول والغائط من كلّ حيوانٍ 
لايؤكل لحمه. 


[ الدليل على نجاستهما : ] 

نا البول فنجاسته في الجملة من الواضحات, بل من الضر وريّات, إلا أن 
الكلام في إطلاق هذا الحكم لجملةٍ من الموارد. إذ قد يقال :إِنّ عمدة الدليل على 
نجاسة البول هو الإجماع القطعي ؛ لأنّ الأخبار التي استدلٌ بها على نجاسة البول 
بوجدٍ عاءٌ مفادها الأمر بالغسل , وهو أعمٍّ من النجاسة ؛إذ قد يكون ملاكه التخلص 
من فضلات غير المأكول, فلا يبقى إلا الإجماع, وهو دليل لبّي لا يصلح لإثبات 


” اا 12110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١ 
النجاسة فى موارد الخلاف والكلام.‎ 

ويرد عليه : 

أوَلاً : أنّ دليل نجاسة البول من الأخبار لا ينحصر بما ورد فيها بلسان الأمر 
بالغشنا 4 بان مق عملة أدلديا + الأخبار الوازةة»قى:انقعال الطاء القليل يسلؤقاة 
البول01 وه قدل على نجناسة التول.وكذلك ما وود فى تسديد البول كصحيعة 
محمّد بن مسلمء عن أبى عبد الله الفلا قال : «ذكر المنئ وشدّده وجعله أشدٌ من 
البول»7". 

وثانياً : أنّ أوامر الغسل تقتضي بإطلاقها وجوب الغسل حتّى مع 
زوال الأدر هذا ليق لننوسة الا التجانية ب«معيت التجاسة باطلاق الام 
ا 

وثالقاً : أن" بعض تلك الام 2 في وجوب الغسل مع زوال العين, 
خصوصاً ما كان منها مشتملاً على الأمر بالتعدّد في الغسل؛ لوضوح عدم بقاء 
الآقر يعد العينله الدولن:: 

وزابعا أن المعك يزه مظطلقات الأض بالفسل هق يول الالسان:ومابعية 
ما لا يؤكل لحمه لا يشمل موضوعها الإنسان. والتفكيك فى مفاد الأمر بالغسل 
غير عر في. 

نعم » إذا كان النظر فى الاستشكال إلى الأمر بالغسل فى ما لا يؤكل لحمه 
فقد يُدّعئى أن موضوعه مطابق لموضوع المانعية» ولكنٌ الأمر لا ينحصر بذلك. 


.4 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١0؟‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة : 474. الباب‎ 


النجاسات / البول والغائط ااا 

وخامساً : أنّ الأمر بالغسل يدل عرفاً على النجاسة في المقام وفي سائر 
المقامات المسائلة: 

وهدة'الذلألة: انا باعدان ظيووو الفسل 'الماموك بد يماة هد فى ١‏ لدحنظين 
وتخلّص من القذر؛ لِدّخْل ذلك في مدلول المادة لغدٌ أو دخله فيها عرفاً باعتباره 
الاستعمال المطهّر عرفاً. أو بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع. حيث إِنّ 
مركوزية كبرى وجود نجاساتٍ في الشريعة وكبرى أنّ الماء مطهّر ومزيل لها 
فرعا وعدم ارتكازيه انك أخرى اليل كبرويا» بوجي :افبيناق ذهن الانشان 
العرفيٌ المتشردعئٌ من خطاب «اغسل » إلن كون الغسل بملاك النجاسة, وهذا 
الملاك بكلا تقريبيه هو الوجه العام فى استفادة النجاسة من الأمر بالغسل فى 
مختلف الموارد. 

وعليه, فالأخبار الدالّة على الأمر بالغسل تصلح لإثبات النجاسة, ودليل 
النجاسة لا ينحصر بالإجماع. 

وغل :هذا الأننانين لابة ماعط العناويى الو اقطة مو شيعا لني فى 
الروايات؛ لنرى ما إذا كان بالإمكان تحصيل مطلقي يرجع إليه في إثبات نجاسة 
كلّ بول ليكون مرجعاً في موارد الخلاف والشكٌ. 

وحاصل ما دل على نجاسة البول من الأخبار طوائف : 

الأولق نهنا قال على نجاسة البول بلا تخصيصض أ وإضافةء كرؤاية:امن 
أبى: يتقووء قال + سألت أباعبد الله )لفق عن البول يضيب الوب قال #«اغشله 
( 


مراتين )»7 


.7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة : 980", الباب‎ )١( 


” بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ 1 1١ 


وخبر أبي بصيرء قال : «إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس, 
إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة»7". 

الثانية : ما دل على نجاسة بول الدوابٌ, كخبر محمد بن مسلم. عن 
أبي عبد الله إلفلا : سئل عن الماء تبول فيه الدوابٌ, وتلِعٌ فيه الكلاب, ويغتسل فيه 
الجنب ؟ قال : «إذا كان الماء قدر كد لم ينجّسه شيء»7". 

بدعوى : أنّ ظاهر الجواب إمضاء التنجّس في فرض قلَّة الماء. وعدم 
ردع السائل عمّا في ذهنه من كون ما ذكره موجباً للانفعال. وعنوان الدوابٌ 
ينطبق على كل حيوانٍ يدبٌ على وجه الأرض إذا لم يسلّم بالانصراف إلى الدابّة 
العرفية. 

ولو نوقش بعدم إمكان التمسشّك بإطلاق الإمضاء المقتنص؛ لعدم كون 
الإمام ليلا في مقام البيان من تلك الجهة, أمكن الاستدلال _لولا الخدشة في 
السندسيرواية أخرى لأبى بصيرء.عن أب عبد الله .إلؤال + أله سكل بن الماء التقيع 
تبول فيه الدوابٌ ؟ فقال : «إن تغيّر الماء فلا تنوضأً منه»'", مع ضمٌ العلم من 
الخارج بأنّ التغيّر بغير النجس لا ينجّس. 

القالفة :اما دل غلى نجاسة بول كل 323ل تعد للأكل :وإن خلل أكلها 
شرعاً. كخبر زرارة؛ عن أحدهما .هه : في أبوال الدوابٌ تصيب الثوب 
فكرهة ققلك» لبن الخوفها خلذلة ؟:ااكقال #زنبلى باولكق لم يننا فاه اله 


.4 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١0؟‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١08 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.# الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١78:١ وسائل الشيعة‎ )*( 


النجاسات / البول والغائط لط اس لوم ا 


للأكل»7"؛ بناءً على استفادة النجاسة من لفظ الكراهة في الرواية. 

الرابعة : ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه, كخبر عبد الله بن سنان, 
عن أبي عبد الله ليلا قال : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»”". 

ما الطائفة الأولى فباعتبار فرض الإصابة فيها للثوب ونحوه, وكون البول 
الذي يكون في نطاق ذلك عادةًٌ هو بول الإنسان لا يبعد انصراف البول فيها إلى 
بول الإنسان. 

وأمًا الطائفة الثانية فلو تمّت فيها رواية سنداً ودلالةَ أمكن الإشكال في 
إطلاقها؛ لاحتمال انصراف كلمة «الدوابٌ» إلى الدابّة الخاصّة. 

ويبقى بعد ذلك عنوانان : 

أحدهنا #غتواق يؤل ما لا يؤكل::والآخرءحتوان يول ما لاريكون منذاً 
للأكل. 

فإن كان ما لا يؤكل ظاهراً في ما يحرم أكله اختلف العنوانان» وأمكن 
حينئذٍ دعوى رفع اليد عن هذا الظهورء وتنزيل عنوان ما لا يؤكل على عنوان 
ما لا يكون معدّاً لالأكل؛ بدعوى حكومة خبر زرارة. لِمّا فيه من النظر إجمالاً إلى 
القضية المركوزة في الذهن , التي يناط فيها حكم النجاسة بالمأكولية . وسياً تي في 
بحث أبوال الخيل والبغال والدوابٌ تتمّة تحقيق لذلك!7”. 

وعلى أيّ حالٍ يتحصّل إطلاق يدل على النجاسة في حدود بول ما يحرم 


. الباب 4 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .4 ١8:7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.” الباب 8 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .: ١5 : (؟) وسائل الشيعة‎ 
يأتى فى الصفحة 5" وما بعدها.‎ )5( 


1 ا 01 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


أكل لعئه علن كل جال الا له اطق العواليق: 

وما الخ فلم نعثر على ما يصلح جعله مطلقاً يرجع إليه في مورد 
الشكٌ. وما قد يدّعئ كونه مطلقاً صالحاً للرجوع إليه في إنبات الموجبة الكلية 
كن مقطا 

الأوّل : صحيح ابن بزيع» قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن 
الرضا لبلا عن البئر تكون في المنزل للوضوء, فيقطر فيها قطرات من بولٍ أو دم, 
أو يسقط فيها شيء من عذرةكالبعرة ونحوها, ما الذي يطهّرها حتّى يحل الوضوء 
منها ؟ فوقع إلإلا بخطه في كتابي : «ينزح دلاء منها»". 

بدعوى: أن لفظ «العذرة» وإن كانت متضرفة إلى خرء الانسان خاضة إلا 
أنه مستميلة هذا فى الأعه قريبة الشنيه بالسرة: 

وف ه بهد الافماض به أن الشييه تكله ولحاظ تحدرد الكفية كيان 
جنس العذرة, والإغماض عن أنّها واردة في بئر تكون في المنزل للوضوء, ممّا 
يكووتيفينا عاد عن نش غير الإتسان والذواك المأكولةد: أن ابعر نخدم 
الحيوان المأكول ولا إشكال فى عدم نجاسته, فدلالتها على النجاسة ساقطة فى 
موردهاء فلا يمكن استفادة النجاسة منها فى غيره. 

أضف إلى ذلك : أنّ الأمر بالنزح وإن كان صالحاً للإرشاد إلى النجاسة 
وانفعال البئر على ما تقدم في أبحاث ماء البئر إلا أن أثبتنا بملاحظة مجموع 
روايات الباب اعتصام البئر, فتُحمل أوامر النزح على درجةٍ من الحزازة والتنرّه 
وهو غير كاشففبٍ عن نجاسة الملاقى معه. 


.7١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 الباب‎ ١77:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / البول والغائط فقا لاسا مموقي لاسو 


نعم الإنصاف أَنّ هذا لا يمنع عن ظهور شخص هذه الرواية في أنّ السائل 
كان المرتكز في ذهنه نجاسة العذرة وانفعال البئر بهاء خصوصاً بقرينة قوله : 
«ما الذي يطهّرها». وظاهر سكوت الإمام إإثلا هو إمضاء كلا هذين 
الارتكازين؛ وقد سقط ظهور السكوت في الإمضاء عن الحجّية بلحاظ انفعال 
ماء البئرء وهذا لا يمنع عن التمسّك بظهوره في الإمضاء لإشبات نجاسة 
العذرة. 

إلا أن هذا التقريب للاستدلال بالرواية لا يجدي في إثبات نجاسة الخّرء 
من كلّ حيوانٍ بنحو الموجبة الكلّية» إذ لا يوجد دالٌ على أنّ الارتكاز كان منعقداً 
بنحو الموجبة الكلّية في ذهن السائل. 

الثاني : نفس دليل نجاسة البول, بدعوى الملازمة بين نجاسة البول 
من حيوانٍ ونجاسة خرئه. فتكون الروايات الدالّة على نجاسة البول من 
الحيوان مطلقاً ‏ لوكان فيها إطلاق أو في الموارد الخاصّة دالَةَ على نجاسة خرئه 
انا 

وفيه : أنه لو أريد الملازمة المتشرّعية باعتبار أَنّهُم يرون أَنّ نكتة قذارة 
البول والخرء مشتركة فهي وإن كانت غير بعيدةٍ في الجملة إلا أَنّها لا جزم ببلوغها 
مرتبةٌ تشكّل ظهوراً لدليل نجاسة البول في نجاسة الخرء أيضاً.كيف ؟ ! وقد ثبت 
التفصيل بين الروث والبول في كثيرٍ من الموارد. فحكم بكراهة بول الخيل 
والحمير والبغال» وورد الأمر بالغسل منها في رواياتٍ كثيرة!", مع عدم ورود 


01 “راجع وسسائل العنيعه 4:28 الباق 4 من أبنوات النجاساتء الحديت .و ؟ 


واكك 


14 ا 21210 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
شيءٍ من ذلك في روثها. 

فيك يكنا أن بول الإنسان اش هداز من عر نه وان النصل بنع وله لخيد 
فيه من التعدّد. بخلافه فى خرئه. بل يكتفى فى التطهير منه بالحجر عند 
الاستنجاء. 

فمع ثبوت مثل هذه الأحكام كيف يمكن الجزم بوجود ارتكاز متشرّعي 
على عدم الفرق لكن يشكل لذليل تجاية البول :مذلولاً الترامياً غرفي 8! 

ولو أريد دعوى الملازمة العرفية الأعمٌّ من المتشرّعية ففسادها أوضح. إذ 
العرف لا يملك ارتكازاً على أصل استقذار بول كلّ حيوانٍ أو خرئه, فضلاً عن 
ارتكاز الملازمة بينهما في القذارة. 

الثالث : رواية عمّارء التي نقلها العلامة في المختلف'١"‏ عن كتابه. حيث 
جاء فيه : أن الضادق ]طلا قال :«واخرء اللخطاف لا يأسن يهن هوقا يؤكل لحم 
ولكن كره أكله لا د احجان يك واوى إلى منزلك, وكل طيرٍ يستجير بك 
فأجره»!". 

وتقرزيب الامعدلال يها ؛ أن قؤله» هو هما يؤكل لحمه» ظاهر فى كؤئة 
تعليلاً لالحكم بنفي البأس عن خُرء الخطاف الذي هو نوع من الطيور وليس جملة 
مستقلّةٌ تبردع بها الإمام كل لبيان حلية أكل لحم الخطّافء إذ لو كان الأمر كذلك 
لناسب عرفاً الإتيان بما يدل على كون الجملة مستأنفةَ ومنفصلةَ عن سابقتها. مع 
أنه لم يؤت بشىءٍ من ذلك بل جُعلت الجملة تتمّةً وفضلة لما قبلهاء ولم يفصل 


.59١:/ مختلف الشيعة‎ )١( 
.7١ الباب 4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4١١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 


النجاسات / البول والغائط سلس لصو ا 13 


بينهما بالعطف, فيكون هذا سبباً في ظهورها في الارتباط بالحكم السابق. وأَنّه 
تعليل له 

وعليه يدل التعليل بمفهومه على أنّ ما لا يحل أكله في خرئه بأس, وهذا 
يحقّق المطلق المطلوب. 

ويرد عليه : أنّ التعليل لا يدل على العلّية الانحصارية المستلزمة لانتفاء 
الحكم المعلّل عند انتفاء العلّة, فلو قيل : «أكرم زيداً لأنّهِ عالم » لم يدلّ على عدم 
وجوب إكرامه لكونه جاراً ولو لم يكن عالماً فلا ينعقد للرواية المذكورة مفهوم 
دال على الانتفاء عند الانتفاء. 

ومن ذلك يظهر الحال أيضاً في مثل رواية عمّارء عن أبي عبد الله إإفلا 
15:14 ها أكل لسبدناة مما يقري من" قا للنتانها لين لجار 
الحصر لينتزع منها المفهوم ويجعل دالا على نجاسة مطلق ما يخرج من الحيوان 
وما كول للحي 

الرابع : رواية علىّ بن جعفر. عن أخيه موسى للا قال: سألته عن 
الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة. ثمّ تدخل في الماء. يتوضّأ منه 
للصلاة ؟ قال : «لا. إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كت من ماء»!"). بدعوى أن كلمة 
«العذرة» مطلقة شاملة لتمام أفراد المدفوع. 

ويرد عليه مضافاً إلى منع شمول كلمة «العذرة»؛ لأنّها لولم تكن مختصّة 
بعذرة الإنسان فلا أقِلّ من إجمالهاء وكون عذرة الانسان بنفسها معنىّ عرفياً لها 


.١؟ المصدر السابق : 09 5.: الحديث‎ )١1( 


(؟) وسائل الشيعة .١09 :١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث 4. 


” لفك لع تي يحوت فى شترح: العرروة "الونقن "ل 5 
بحيث تكون إرادتها من اللفظ من باب إرادة معنى اللفظ منهء لا من باب التقييد -: 
أن الرواية ناظرة سؤالاً وجواباً إلى تحقيق حال انفعال الماء وعدمه, وليست في 
مقام البيان من ناحية نجاسة العذرة ليتمسّك بإطلاق جواب الإمام إلثِلا من هذه 
الحية: ْ 

ومنه يظهر الحال في مثل رواية موسى بن القاسم . عن علىٌ بن محمد .رياه 
-في حديثٍ قال : سألته عن الفآرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة, 
نظا العرب أيسل:؟ قال دان كان اسان مين أكره شبن فاغسله 
وإلا فلا»'". 

فإنّه مضافاً إلى المناقشة في إطلاق كلمة «العذرة» في نفسها يلاحظ ظهور 
الرواية في النظر إلى حيثية قابلية الحيوان لنقل النجاسة إلى الثوب, وهذا يعني أن 
أصل النجاسة للعذرة مفروغ عنهء فلا يمكن التمسّك بإطلاق الجواب لإثبات 
نجاسة مطلق العذرة. 

الخامس : رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله |يلا 
عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسانٍ أو سِنُور أ وكلب أيعيد صلاته ؟ قال : 
«إن كان لم يعلم فلا يعيد»!". 

بدعوى :أن التزديد بين الإانسان:والسسور والكلب قرينة عرفاً على أن 
هذه العناوين مجرّد أمثلة» وأنّ المقصود جنس العذرة بمعناها العام الشامل 
لمدفوع الإنسان وغيره. وبعد حمل العناوين المذكورة على المثالية يثبت 


.7 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
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ينانا أو اغيضة 11 


الإطلاق. 

ويرد عليه : أَنّ الحمل على المثالية لا يقتضي أكثر من ملاحظة جامع عرفيّ 
ون التعافيق قله بزو لخب نيدم حرم اليه يرك شد ال 
جا و الفياك امكو اتا قرعا ريج دقوي للك 

هذاء مضافاً إلى النكتة التي أشرنا إليها سابقاً. وهي كون النظر منّجهاً إلى 
حكم آخر مترتّبٍ على النجاسة ‏ وهو بطلان الصلاة مع الجهل . فحيثية السؤال أن 
ذا يطل العتلاة عد لانم نفل وطلها مع الخون مز لب؟ 

وكلما كاق هناك نكما كلرقات بمج فيل تجانية العزرة وانقعال الماء 
بالنجس منهاء أو نجاسة العذرة ومانعية نجاستها في حقّ المصلّي الجاهل 
بوجودها ‏ وكان النظر إلى استطلاع حال الحكم الثاني وحدوده كان للرواية 
بقرينة هذا النظر ظهور في الفراغ عن أصل الحكم الأوّل وافتراضه, فلا يتمسشّك 
بإطلاقها من ناحيته. 

وهكذا يتبيّن : أنه لا يوجد ما يصلح أن يكون مرجعاً للحكم بالنجاسة إلا 
في البول من الحيوان غير المأكول خاصّة. وأمّا في غير ذلك من البول والخرء 
فلابدٌ فيه من ملاحظة الأدلّة الخاصّة في كلّ مورد, فإن ثبت بها النجاسة فهو وإلا 
كان المرجع قاعدة الطهارة أو غيرها من الأصول المؤمّنة. 


0 0 
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9ل شكال فى أن ول الاسنان هو القذ و السيكن من أدله تعاسة البول: 
إلا أنه ريّما يقع الإشكال في بول الصبّ قبل أن يطعم . حيث نسب إلى الإسكافيّ 
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القول بطهارته!". ولا ريب في أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة نجاسة البول شمولها لبول 
الصبيئ أيضاً. بحيث لابدٌ فى القول بالطهارة من التماس مقيّدٍ لها. 

وما يتوهم كونه مقيّداً : رواية السكوني. عن جعفرء عن أبيه اا : أن 
علياً يد قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها 
يخرج من مثانة أُمّهاء ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ 

حيث يستفاد من نفي الغسل عن الثوب الملاقي مع بوله الإرشاد إلى 
الطهارة . 

وقد يورد على ذلك : أن الغسل إن كان لا يشمل الصبٌ فنفيه لا يدل على 
الطهارة ؛ لإمكان افتراض نجاسة تطهر بالصبٌء وإن قيل بشموله للصبٌ فهو إِنْما 
يدل على الطهارة بإطلاق النفى لتمام مراتب الغسل بما فيها الصبٌء فيقيّد هذا 
الإطلاق بما دلّ على وجوب الصبٌّ في بول الصبئئ غير المتغذّي. 

ولكة:دلالة الرواية علئ'الطهارة ليست يلحاظ مجوة فى الفسل» يل 
بلحاظ تعليل هذا النفي في الصبئّ . وتعليل تبوت الغسل في الجارية بما يناسب أن 
يكؤة الطررالى اضل الطهازة والتجاسة: 

هذاء غير أن الصحيح : عدم إمكان التعويل على الرواية» باعتبار سقوطها 

اك تكد قلا نه قور فب النو فلن «وهومى لأ طريق لأثيا ته ترفيقه عدا 


.509:١ نقله عنه فى مختلف الشيعة‎ )١( 
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جع 


بريا او بحرياً, ا وكيا 0ك 


مجيئه في رجال كامل الزيارات. ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل 
الزيارات. 

وأمّا المتن فلن مفاد الرواية الحكم بنجاسة لبن الجارية أيضاً. وهذا 
مما لم يفتٍ به فقيه. ولا يحتمل في نفسه فقهياً. مما يكشف عن وجود وهن 
في الرواية من جهةٍ من الجهات. ومعه لا يمكن التعويل عليها ولو كانت نقيّة 
اليد 

وأمّا المضمون ففي نفسه غريب وبعيد؛ وذلك باعتبار أن بول الغلام لوكان 
طاهراً في نفسه لا يحتاج إلى التطهير منه ولا التجنّب عنه لاشتهر هذا الحكم وذاع 
بين المتشرّعة. وكثرت الروايات الدالّة عليه باعتبار شدّة الحاجة والابتلاء في 
حياة الناس بهء مع أنّ الأمر على العكس تماماً. مضافاً إلى غرابة نفس التعليل 
الوارد فيها من : أن لبن الجارية يخرج من مثانة الأُمّ ولبن الغلام من بين عضديها 
ومنكبيهاء مع وضوح خلافه. 

فالصحيح : ما أفتى به الماتن يِه من عدم الفرق في نجاسة البول بين الصبيّ 
وغيره وإن كان بوله أخفٌ مؤونةَ في مقام التطهير منه. على ما سوف يأتي البحث 
عنه مستوعباً في فصول المطهّرات. 
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(1)'ينتتظى طلا ما تقلت دلالته عل «تعاسة جول غير المأكول؛ 
وأمّا الخّرء فقد قلنا : إِنّه لا يوجد مطلق يمكن التمسّك به فى تمام الموارد؛ بل 
لابدٌ من الرجوع إلى القدر المتيقّن من الضرورة الفقهية, والارتكازات 
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بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبيح(1). 
نعم » في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة, لكنّ الأحوط فيها 
نل 


0 0 00 
ٍَ 2 0ت 
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1 سوفا يأكن وضد هر و الفرطة 


[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير: ] 

(؟) اختلفت كلمات الفقهاء في نجاسة بول وخرء غير المأكول من الطير» 
بين قائلٍ بنجاستهما معاً!"'. وقائلٍ بطهارتهما معاً!'". ومتردّدٍ في نجاسة بوله مع 
الجزم بطهارة حركة 1 

والسبب فى ذلك يرجع إلى كيفية الاستفادة من الروايات المتعارضة 
بهذا الشأن, فهناك موثّقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله إلفلا قال : «كلّ شيءٍ يطير 
فلا بأس ببوله وخرئه»!*). الواضحة فى الدلالة على عدم النجاسة فى مطلق الطير, 


.؟7٠١ المسألة‎ 486 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه :١‏ ١ل.‏ ذيل الحديث 154., وراجع تفصيل الأقوال جواهر الكلام 
ه:هما؟. 

(5) مدارك الأحكام ؟557:5. 

(4) وسائل الشيعة : ؟١4.‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث .١‏ 
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فتقع طرفاً للمعارضة مع مادلٌ على نجاسة بول غير المأكول. ومورد التعارض هو 
البول من الطير غير المأكولء بناءً على إنكار الملازمة بين نجاسة البول ونجاسة 
الخرء. وهو مع الخرء بناءً على الملازمة. 

ويمكن أن تذكر عدّة وجوه في علاج هذا التعارض. 

الأول : أن يقال بتقديم دليل النجاسة؛ باعتبار موافقته مع السئّة الدالّة على 
نجاسة البول مطلقاً. تطبيقاً لكبرى الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة. 

ويه أولاً ونا جتقاء فى لدانينق !"امن غدع وجو سسظلى ذال على عناسة 
الول وكل ها ؤزه هن الووانات الدالدتغلن بجاسة الوك 500 تقييدٍ كانت 
منصرفة إلى بول الآدميّ خاصّة, فلا تكون موافقة مع دليل نجاسة البول غير 
المأكول في مورد تعارضه مع دليل طهارة بول الطير كي ترجّح بهاء بل لا تكون 
موافقه معه حتّى في غير مورد التعارض أيضاً؛ لمكان دعوى انصراف دليل نجاسة 
بول غير المأكول إلى غير الإنسان من الحيوان غير المأكول, فيختصٌ كلّ من دليل 
نجاسة البول من دون تقييدء ودليل نجاسة بول غير المأكول بموضوع غير موضوع 
الاخر: ّ 

وثانياً : أن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر إِنّما يكون بموافقة السنّة 
القطعية , بناءً على إلغاء خصوصية الكتابية في الترجيح بموافقة الكتاب, واستظهار 
أنّ مناط الترجيح هو موافقة دليلٍ قطعيّ السند. وفي المقام لم يبلغ ما دلّ على 
نجاسة البول بقولٍ مطلتي مبلغ القطع والتواتر. 

وثالثاً : أن" ار بموافقة الكتاب والسنّة من الترجيح السنديّ الذي 


.١؟ راجع الصفحة‎ )١( 
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مورده ما إذا كان التعارض بين الدليلين بحسب سََدَيْهماء كما في موارد التباين» 
فلا يجرئ فئ مو ره تكاذب الدليلين يحتسدي الدلالة فقظ : كماقيما بحن فيه على 

ورابعاً : أنّ الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار العلاج إِنّما يكون 
بعد فقد الجمع الدلاليٌ بين المتعارضينء فإذا تم شيء من وجوه الجمع الدلالى 
اللآنية لم تصل النوبة إلى هذا العلاج. 

ثم إن السيّد الأستاذ -دام ظلّه ‏ بعد أن ذكر هذا الوجه أورد عليه : بأَنّ 
المقام ليس من موارد الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة؛ لأنّ ذلك إِنْما يكون فيما 
إذا كان عموم الكتاب أو السنّة لفظياً. لا بالاطلاق ومقدمات الحكمة؛ لأنّ 
وروايات نجاسة البول فى المقام لو سلّم دلالتها فهى بالإطلاق ومقدمات الحكمة, 
لا بالعموم!". 

وهذا بيان يطبّقه الأستاذ -دام ظلّه في تمام موارد المعارضة مع إطلاق 
الكتات التابك بمقدنات الحكمة: 

إلا أن هذه المناقشة غير صحيحة, إذ -مضافاً إلى عدم تمامية التفصيل 
المذكور بين العموم والإطلاق في نفسه. على ما أوضحناه مفصّلاً في بعض 
الأبحاث السابقة من هذا الشرح أن تطبيقه في المقام على موافقة السنّة قياساً 
على الكتاب في غير محلّه ‏ إذ الاطلاق ومقدمات الحكمة فى الكتاب لو سلّم أنه 
ليس قرآناً فل ريب فى أن الاطلاق فى السئّة سنّة أيضاً إذ السئّة تعيٌ القول والفعل 


)00 التنقيح ١:ء6غ.‏ 
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والسكوتء كما هو واضح. 

الثاني : أن يقال بتعارض الموثّقة مع دليل نجاسة بول غير المأكول 
وتساقطهماء والرجوع بعد ذلك إلى مطلقات نجاسة البول بوصفها عموماً 
فوقياً. 

وقد اعترض عليه السيّد الأستاذ دام ظلّه ‏ بأنّ تلك المطلقات على 
القول بانقلاب النسبة -تكون هي أيضاً طرفاً للمعارضة بالعموم من وجدٍ مع مونّقة 
أبي بصير؛ للعلم بتخصيص المطلقات بما دلّ على طهارة بول ما يؤكل لحمه 
من البقر والغنم فيكون حالها بعد هذا التخصيص حال ما دلّ على نجاسة بول 
غير المأكول3©. 

وهذا الاغتراض غريب:فى بابده ؤذلك أن الشائلين باتقلاب' النسية 
رتوار ماقا نا مهاد عاء ونين مان ال الامريعب اماعط العاء أل 
مع أحد الخاصّين ثم ملاحظته مع الآخر كي تنقلب النسبة بينهماء ومقامنا من هذا 
القبيل .إذكلٌ من دليل طهارة بول المأكول وموكقة أبي نصير مخصّص في عرض 
واحدٍ لمطلقات النجاسة. 

والصحيح في إبطال هذا العلاج أ ن يقال : 

ولا : بعدم تمامية مظلقي ذال على نجاسة البول في نفسه على ما تقدم 

ثانياً : بعدم الانتهاء إلى هذا الموقف فيما إذا صمّ شيء من وجوه الجمع 
الدلاليّ بين المتعارضين . 


)000 التنقيح ١٠مغ.‏ 
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«أغسل توبك من بول كل ما لأ يؤكل لحمه)!", باعتبان أَنْهما معاً بالعموم 
وبعد التساقط نرجع إلى رواية عبد الله بن سنان الأخرى «اغسل ثوبك من أبوال 
ما لا يؤكل لحمه»'!", باعتبارها بالإطلاق المحكوم فى نفسه لمونّقة أبى بصير 
لولا ابتلاؤها بالمعارضء فيكون مرجعاً بعد التساقط بنفس نكتة الرجوع إلى العام 
الفوقانى. 

وهذا الوجه في العلاج أيضاً غير تامٌ؛ وذلك : 

أَوَلاً : لعدم تمامية سند رواية عبد الله بن سنان الدالّة على النجاسة بالعموم ؛ 
لأنّها منقولة في الكافي, عن علىٌ بن محمد, عن عبد الله بن سنان!". ونحن نعلم 
بأنّ علي بن محمد الذي ينقل عنه صاحب الكافي إن كان هو شيخه فقد وقع بينه 
وبين عبد الله بن سنان سقط في السند؛ للعلم بعدم معاصرته له. وإن كان شخصاً 
آخر ممّن يمكن افتراضه معاصراً مع ابن سنان فيعلم أنّ نقل صاحب الكافي عنه 
لا يكون إلا مع الواسطة. فيكون في السند إرسال على كلّ حال. 

وثانياً : أنّه موقوف على أن لا يتم وجه من وجوه الجمع الدلاليّ بين 
المتعارضين. 

الرابع : تقديم رواية أبي بصيز على زواية عبد الاين سنان» باععباز 
أن دلالتها بالعموم, ودلالة الأخيرة بالاطلاق؛ والعموم مقدّم على الإطلاق على 
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ما حقّق في محلّه!"'. ولو فرض تساويهما في الظهور أيضاً كانت النتيجة التساقط 
والرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

وهكذا يكون هذا الوجه للعلاج , خلافاً للوجوه السابقة , مثبتاً اطهارة البول 
والخرء من الطير غير المأكول. 

الخامس : دعوى حكومة موّقة أبي بصير على أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل 
لحمه, باعتبار ظهورها في الاستثناء والتقييد؛ لأنّها تفترض ثبوت النجاسة للبول 
بنحو القضية المهملة؛ فتتعرّض لنفي إطلاقها لبول الطيرء والقرينة على هذا 
الافتراض هي أنّ كلّ نفي للحكم عن حصّةٍ إذا لم يكن من المحتمل عادةً 
اختصاص الحكم المنفيّ بها يكون له ظهور في أنه نفي استثنائي , وأنّه استثناء من 
الحكم الثابت على المطلق. 

ولهذا قلنا بآنٌ لسان «لا ضرر» -مثلاً ‏ لسان الاستثناء؛ لأنٌ ما هو 
المحتمل في نفسه شمول الحكم لحال الضررء لا تشريع الأحكام الضررية خاصّة, 
فيكون للسان «لا ضرر» نظر إلى أدلّة الأحكام, وبذلك يحكم عليها. وهكذا في 
المقام فإنٌ المحتمل في نفسه شمول الحكم بنجاسة البول لبول الطائر, 
لااختصاصها به فيكون النفي ظاهراً عرفاً في اللسان الاستثنائيّ المساوق للنظر 
إلى دليل نجاسة البول, وهو يقتضي الحكومة. 

السادس : تقديم دليل طهارة بول الطير وخرئه على دليل نجاسة 
بول عا لا يؤكل: لحيمهساقعار أن الفكمن ينوذى إلى الفكاء وان الطنير 
الها كو رميوع في دليل الطهارة. حيث يتقيّد الحكم بما إذا كان الطير 


.787 - بحوث في علم الأصول /ا: /ا/ا؟‎ )١( 


.8 ا كل 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


طيراً آم لا. 

وتوضيح هذا الوجه وتمحيصه : أنّ هنالك ظهورين لكل عنوانٍ يؤخذ في 
موضوع حكم : 

أحدهما : الظهور في دخالته فى الحكم, وعدم كونه أجنبياً عنه بالمرة. 

الثاني : ظهوره في كونه دخيلاً بنحو تمام الموضوع للحكم, وأنّه كلّما 
صدق ذلك العنوان صدق الحكم عا 

والظهور الأوّل ظهور عرفيٌ ناشئ من أخذ عنوانٍ وإيراده في موضوع 
الكلام. والثاني إطلاق معتمد على مقدمات الحكمة. وعلى هذا الأساس 
كلّما وقع التعارض بين الظهور الأوّل في دليلٍ مع الظهور الثاني في دليلٍ آخر 
قُدّم الأول على الأخير؛ لأنّ رفع اليد عن إطلاق موضوعية عنوانٍ للحكم 
أخفٌ مؤونةَ من إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الكلام عن الموضوعية 
2 

ومقامنا من هذا القبيل فإنٌ دليل طهارة بول الطير لو قيّد بالمأكول كان ذلك 
إِلغاءً لعنوان الطير عن الموضوعية رأسأً, وجعل موضوع الحكم عنواناً آخر 
تركو أطيرا بووقر لكميكوون وهذا كادف نا او سفن رداب معاي عزن 
غير المأكول بما إذا لم يكن طيراًء إذ غاية ما يلزم هو رفع اليد عن إطلاق 
موضوعيّته للنجاسة . 

وهذا البيان موقوف على أن يكون كلّ ما يحل أكل لحمه من الحيوان 
طاهن البؤل»: :وما لى قبل باختصناض الظهازة يننا اذا كان المنيوان النسلل 
كيو لظ مقا نما رك كل لا هوه فيل الكيل و الغال: كينا اتشهار هب لحب 


النجاسات / البول والغائط ساسا ع 0 


الحدائق'" بيك فلا يلزم من تخصيص طهارة بول الطير بما إذا كان محلّل الأكل 
إلغاء عنوان الطير عن الموضوعية إذ ليس كلّ محلّل الأكل طاهر البول, بل لابدٌ 
ما أن يكون ممّا يتعارف أكله, أو طائراً. فيحفظ بذلك دخل عنوان الطير في 
موضوع الحكم. 

وعلى أيّ حالٍ يرد على هذا الوجه : أنه موقوف على أن يكون عنوان 
ما يؤكل لحمه ملحوظاً على نحو الموضوعية: لا المعرّفية إلى واقع العناوين التي 

ومقتضى الطبع الأُوّليَ في أخذ عنوانٍ وإن كان هو الموضوعية لا المعرّفية 
إلا أن المقام خاصّة يستظهر فيه العرف بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة 
لديه أنّ الطهارة والنجاسة لا تكون بملاك الحرمة التكليفية وحلّيتها نما تكون 
بملاك الطيب والاستقذارء الذي يثبت لواقع تلك العناوين التفصيلية في عرض 
التحلية و الحرمة: 

وبناءً على هذا الفهم لا يلزم من تخصيص الحكم بطهارة بول الطير 
بما إذا كان حلالاً إلغاء عنوان الطير عن الموضوعية؛ بل لعل طهارة بول الطير 
الخلآل إثما كان بلحاظ كوانه طيراً كما هو مقتضى دليل علهازة بول الطير + وطهارة 
بول ما يؤكل لحمه ليس إلا معرفاً إلى ما يثبته دليل طهارة بول الطير. 

ثم إن هنا رواية أخرى ربّما يستدلٌ بها على التفصيل في الطير بين ما يؤكل 
وما لا يؤكل. وهي رواية عمّار التي نقلها العلامة في المختلف عن كتابه. عن 
الصادق |ِيِلٍ قال : «خرء الخطاف لا بأس بهء هو ممّا يؤكل لحمه ولكن كره 


.؟5١:0 الحدائق الناضرة‎ )١( 
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أكله؛ لأنّه استجار بك وأوى إلى منزلك. وكلّ طير يستجير بك فأجوه»7". 

وتقريب الاستدلال بها مبنئّ على أن تكون جملة «هو مما يؤكل لحمه» 
تعليلاً للحكم بطهارة خرء الخطّافء لا جملةًٌ مستقلةً تبرّع بها الإمام للا . وقد 
تقدم أن هذا هؤظاهر السياق حيت ليأت :سما يذل على كوق الجملة منتاتقة 
ومكتميلة عن سابقتها. وإِنّما ذكرت في سياتي واحدٍ ظاهر في الارتباط والتعليل 
للحكم بالطهارة . 

وحينئذٍ يقال : بأ نه لوكان الطير طاهر الخرء من حيث هو طير لم يكن وجه 
للتعليل المذكور بعد افتراض كون السؤال عن الخطّاف الذي هو نوع من الطير ؛ 
أن العدول عن الأمن الذاي فى :نقاء التعريل اليج الأمن العررطي اين عرقياء 
فالتعليل المذكور دليل على أنّ الميزان في طهارة خرء الطيور ونجاسته أيضاً هو 
حلية الأكل وحرمته, فتقيّد بها موثّقة أبي بصير الدالّة على طهارة بول الطير 
وخرثة قحك يتسا خرء الظير غتن المأ كول هيل يتجاسة وله أيطناً. كا لشبامية 
البلاوكة بين نجاسة الغرء وتسانة البول وإن لم ع الناازطةابين تجابة البول 
فدات الوم 

وَإِمّا لعدم احتمال الفرق بين الخرء والبول. بأن يكون الميزان في نجاسة 
الأوّل هو حلّية اللحم وحرمته دون نجاسة الثاني, مع كون روايات التفصيل واردة 
فى البول. 

وإِمّا بدعوى : أَنّ الطيور تدفع البول والخرء معاً من مخرج واحد, وكثيراً 


)١(‏ مختلف الشيعة 8: ,.591١‏ ووسائل الشيعة : .4١١‏ الباب 9 من أبواب النجاسات». 


.5١ الحديث‎ 


النجاسات / البول والغائط ا 


ما تكون أبوالها مختلطةً مع خرئها , فلا يفهم العرف إرادة خصوص الخرء المجرّد 
عن البول في الحكم المذكور, بل يفهم أَنّ المراد بخرء الطير الفَضَّلات التي تخرج 
بك وام اكاقق شرا كاله ور 1 ووه 

وقد يجاب عن ذلك : بأَنّ العدول في مقام التعليل عن الأمر الذاتيٌ إلى 
الأمر العرضي إِنّما لا يصمّ عرفا إذا كان دخلهما على حدٌّ سواء. وأمّا إذا كان 
دخل الأمر العَرَضيّ من باب نفي المقتضي ودخل الأمر الذاتي من باب وجود 
المانع فلا بأس بالعدول. والمقام من هذا القبيل فإنّ حرمة اللحم هي المقتضي 
للحكم بالنجاسة ولو بحسب مقام الابات:والستة الروايات: 

م في الجواب على الاستدلال المذكور : هو التشكيك في سند 
الرواية ومتنها 

ما الأول فلعدم معلومية طريق العلامة إلى كتاب عمّار. 

وأمّا الثاني فلأنّها منقولة بطريق الشيخ عن كتاب عمّارء مع حذف كلمة 
«الخرء»!". مما يجعلها بياناً لحكم الخطّاف في نفسه. وأَنّهِ لا بأس به من حيث 
الحلّية وجواز الأكل ‏ فتكون بهذا المتن أجنبيةَ عن محلّ الكلام» ومع هذا التهافت 
لا يمكن الاعتماد على نقل العلامة بعد استبعاد تعدّد المنقولء مع التشابه المطلق 
في فقراتها من غير ناحية كلمة «الخرء», وكونها منقولة عن كتاب واحدٍ وهو 
كتاب عمّار. ٠‏ 

وهكذا يتلخّص : أنّ الصحيح هو طهارة بول الطير وخرئه مطلقاً. 


)١(‏ راجع تهذيب الأحكام .8١:4‏ الحديث 560 ووسائل الشيعة 7؟: #97 الباب 9 من 
أبواب الصيد والذبائح, ذيل الحديث 0. 
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خصوها الشافء ونتشوها يلوا 


)١(‏ البحث عن خرء الخفّاش وبوله يقع : تارةً بلحاظ دليل نجاسة بول 
ما لا يؤكل لحمهء باعتبار كونه من الحيوان محرّم الأكل. وأخرى بلحاظ دليل 
طهارة بول الطير باعتبار كونه طائراً. وثالثة بلحاظ الروايات الخاصّة . فالكلام 
في مقامات. 

أمّا المقام الأوّل فقد يقال فيه : إن دليل «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل » 
شامل لبول الخفافيش أيضاً. فلابدٌ من الحكم بنجاسته لولا الدليل المخصّص, 
وأمّا خرؤه فشمول الدليل له مبنئّ على الملازمة المتقدّمة. 

إلا أن هذا الاطلاق يمكن متعه يأحد وحهين : 

الأوّل : ما أفاده السيّد الأستاذ(؟ دام ظلّه من أنّ الخفّاش مما لا نفس 
سائلة له على ما شهد بذلك جماعة ‏ فيحكم بطهارة بوله وخرئه من باب أنه 
لانفس له. ولو فرض الشكٌّ في كونه كذلك كفى ذلك أيضاً في عدم إمكان 
التحهله هيوه التعاسة:الكون العة مصر افيه بالقمنة اليف فهتري أحيالة 
الما نف اذ استصحاب عدم كونه ذا النفسء بناءً على جريانه في الأعدام 
0" 

وهذا الوجه موقوف على تمامية كبرى طهارة بول وخرء ما لا نفس له. 
وهي غير تامّةٍ على ما يأتي'" إن شاء الله تعالى. 


)00 التنقيح :05 غ. 


(؟) فى الصفحة 8غ وما بعدها. 


النجاسات / البول والغائط و طب لخ 0 


الثاني : أنّ موضوع الإطلاق هو ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات» فلا يشمل 
الحيوان غير اللحمىّ عرفاً. والخفَّاش لا يكون حيواناً لحميّاً عند العرف, فإسراء 
الحكم إليه يحتاج إلى إلغاء خصوصية اللحميّة. وجعل تمام الموضوع حرمة 
الأكل؛ وهو بلا موجب بعد احتمال الفرق عقلاً وعرفاً بينهما. 

وهلا الوجه محم يقبت في هذا المقام عدم تمامية مقتضي النجاسة 
في نفسه لبول الخفّاش وخرئه. 

وأما المقام الثاني فلو افترض تمامية الإطلاق في المقام الأول لدليل 
نجاسة البول لبول الخقّاش يقع البحث عن النسبة بينه وبين موتّقة أبي بصير ء الدالّة 
على طهارة بول الطير. حيث قد يقال أنه في خصوص الخفاش لابدٌ من تقديم 
المونّقة والحكم بطهارة بوله, ولو فرض عدم تقدّمها على دليل النجاسة في غير 
الخفاش من الطيور المحرمة؛ وذلك بدعوى انحصار البول في دائرة الطيور 
بالخفّاشء إذ سائر الطيور لا بول لها بصورة منفصلةٍ عن الخرء. فتكون الموثقة 
كالنصٌ في طهارة بول الخفّاش. 

وفيه :أنه لو سلّم انحصار البول في دائرة الطيور بالخقّاشء وسلّم أَنّ المائع 
الخارج مع الخرء ليس بولاً عرفا إلا بالعناية فلابدٌ من حمل قوله إل : «كلّ شيءٍ 
يطير فلا بأس ببوله» على إرادة هذا المائع نفسه الذي يكون بولاً عنايةً, 
إذ لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطاب المشتمل على أداة العموم والواضح 
في إعطاء قاعدةٍ عامّةٍ في باب الطير ناظراً إلى خصوص بول الخفّاشء كما هو 
واضح. 

وأا المقام الثالث فقد استدلٌ على نجاسة بول الخفّاش برواية داود الرقّي, 
قال : سألت أبا عبد الله إاِلا عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ 


0 الا ااا ا اناي اخوية الى لتر العرروة الوقن رع م 
فقال : «اغسل ثوبك)2"7. 

عك فا هك الام بغسل الملاقي في أمثال المقام الأرهاة الى تجاسة 
الملاقي. 

فيه : أَنّ الرواية ضعيفة سنداًء لا باعتبار داود الرقّي فإنّه وإن لم يوق 
ولكنّه ممّن روى عنه الأزديّ بسندٍ صحيح, ولكن باعتبار غيره كيحيئ بن عمر 
الواقع في السندء والإرسال الواقع في طريق السرائر إلى داود. مضافاً إلى أنّها 
معارضة مع ما لا يقل عنها شأناً -وإن كان غير نقىّ السند أيضاً ‏ وهي رواية 
غياث «لا بأ س يدم التراغيت والبق وبول الخشاسيقف)1: فكو قرينة على 
إرادة مرتبةٍ من التنرّه والاستحباب في الأمر بغسل الثوبء بناءً على ما هو 
الصحيح من ثبوت مراتب التنزّه والاستحباب عرفاً في مثل النجاسة, رغم كونها 
عكذا وها 

مضافاً إلى إمكان منع دلالتها على النجاسة , حيث لم يسأل فيها عن نجاسة 
بول الخشّاف" أو طهارته, وإِنّما افترض إصابته للثوب وتصدّيه لتشخيص 
موضعه والتنرّه عنه. ولكنّه لم يجده. فكأنٌ النظر إلى كيفية الموافقة القطعية, وأنّ 
الجهل لا يرفع الحكم ‏ سواء كان ذلك الحكم لزومياً أو تنرّهياً . ومعه لا يمكن أن 
يستظهر من الأمر بالغسل الإرشاد إلى لزومية المحذور. 

وهكذا ينضح عدم دليلٍ تام على نجاسة بول الخفّاش, فضلاً عن خرئه. 


.4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة : ؟١4. الباب‎ )١( 
.6 الحديث‎ »4١ : (؟) المصدر السابق‎ 


(؟) الخّشّاف هو الخُفَاشء راجع الصحاح ولسان العرب وغيرهما (مادّة خشف وخفش). 


النجاسات / البول والغائط العا لاطب سو ا ل سه 


ولا فرق في غيو المأ كول ين أن عكوق أصلياً كالسباع ونحوهاء أو 
عارضياً كالجلال وموطوء الإنسان: والغنم الذي شرب لبن خنزير(). 


وذلك نشكا باطلاق الروابات الذالة على تعاة ديول ما بل يكل 
لحمه, بعد استظهار أَنّ المراد ما لا يؤكل بحسب نظر الشارع, أي ما يحرم أكل 
لي 

وقد يمنع عن هذا الإطلاق بدعوى : أن عنوان ما لا يؤكل معدف إلى 
العناوين التفصيلية من الحيوانات التي لا يؤكل لحومها كالسباع ونحوهاء 
والتمسّك بالإطلاق المذكور مبنيّ على أن يكون عنوان «ما لا يؤكل» بنحو 
الموضوعية, وهذا خلاف الظاهر كما تقدّم في ماأسبق أيضا؛ ولهذا لا كوكم 
إطلاقه لما إذا حرم أكل الحيوان لجهةٍ طارئةٍ كالغصبية مثلاً. 

وفيه : أَنّ المستظهّر من روايات نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه : أن موضوع 
الحكم هو الحيوان حرام اللحم, الذي تكون حرمته ثابتةً لِلَحمهِ بما هو لحم, 
لا بما هو غصب أو ضرر أو نحو ذلك وهذا شامل للحيوان الذي حرم لحمه 
ولو كانت الحرمة لطروء حالةٍ في اللحم كالجلال. 

ولا يمنع عنه كون عنوان ما لا يؤكل مشيراً إلى العناوين التفصيلية الواقعية 
من الحيوانء فإنٌ العناوين الواقعية التفصيلية قد تكون دائمية: وقد تكون عارضة 
كالجلال والموطوء. 

وقد يتوهّم : أنّ الإطلاق - على تقدير تسليمه -معارض بالعموم من ود 
مع مثل ما دلّ على طهارة بول الشاة الشامل بإطلاقه للجلال منهاء وبعد التعارض 
والتساقط وعدم وجود مطلقٍ فوقيٌ للنجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة. 
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وأَمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهرء حتّى الحمار والبغل 
اليل 00 


ويندفع : بأنّ ما دل على طهارة بول الشاة يتكفّل حكماً ترخيصياً وهو نفي 
النجاسة. وغاية ما يقتضيه عدم كون العنوان الماخوذ موضوعا فيه مقتضيا 
للنجاسة, وهو لا ينافي ثبوت المقتضي لها بعنوانٍ آخر. 

نعم , لوكان يدلٌ على اقتضاء العنوان المأخوذ في موضوعه للنفي لحصلت 
المعارضة؛, ولكنّ ارتكازية نشوء الأحكام الثر خيصية 2 كوه قدي 
-لا مقتضي العدم - تكون قرينة عرفيةَ على تعيين مفاد الدليل في بيان عدم 
المقتضى 9 ناحية عنوان بول الشاة, لا المقتضى للعدم: وهذه هى النكتة العائة 
فرعف السارش دي جلذ ار كا الدرسيسيه را ةلكا لاد مسلا قال 
المقام. وعلى هذا فالإطلاق تامٌ. 1 

ويمكن أن نضيف إليه أيضاً ما دل على نجاسة عرق الجلال بضمٌ الملازمة 
العرفية المتشرّعية بين العرق والبول في النجاسة ولو باعتبار ارتكازية أَهْوَنية 
العرق من البول, فما يدل على نجاسة العرق يدل على نجاسة البول بالفحوئ 
العرقية 

ثم إنّ هذا كلّه في بول الجلال. وأمّا خرؤه فالإطلاق غير تام بالنسبة إليه 
كما تقدم؛ فإن أمكن إجراء الفحوى العرفية التى أشرنا إليها أمكن إثبات نجاسة 
شرع الجلال بلحاظ دلبل تجاسة عرقة فلن التو بتمامية ذلك الدليل. 


[حكم بول وخرء الحيوان المحثل : ] 
)١(‏ لا إشكال في طهارة بول وخرء الحيوان المحلّل شرعاً والمأكول 
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خارجاً كالشاة. وإِنّما البحث والإشكال في بول الحمار والبغل والخيل من 
احيعية: 

إخنذاهما من "تاعنية كوه يول ما لذ يناد أكلة: 

والأخرى : من ناحية كونه بول هذه الأشياء بعناوينها التفصيلية. 

أخا:الناعية الاولين : فيقع البحث عنها : تارةً بلحاظ مقتضي النجاسة, 
وأخرى بلحاظ المانع. فهنا مقامان : 

2 مقام المقتضي للنجاسة فهو يرتبط بكيفية فهم الروايات الدالّة على 
نجاسة بول ما لا يؤكل. 

وتفصيل الكلام في ذلك : أَنّ جملة «ما لا يؤكل لحمه» : 

تارةً تحمل على كون عدم الأكل بلحاظ الذوق العرفيّ ولو كان من ناحية 
استعماله في غرض آخرء كالركوب مثلاً. 

وأعوى: تخدال جنل يا انمتن كك لحسد هوه : 

وثالثةَ تُحمل على الجامع بينهماء أي مطلق وجود نكتةٍ لعدم الأكل, سواء 
كانه صرفة اوشترصية 

فعلى الأوّل والثالث يتم الإطلاق لدليل النجاسة لبول الحمار والبغل 
والخيل ؛ لأنْها ممّا لا تؤكل بحسب الذوق العرفي. 

وعلى الثاني لا يتمٌ الإطلاق. والاحتمال الأوّل من هذه الاحتمالات 
غير واردٍ في نفسه. إذ لا يحتمل أن يكون عنوان «ما لا يؤكل» الوارد في لسان 
الشارع غير ناظر إلى ذوقه هوء ولا يبعد دعوى أنّ مناسبات الحكم والموضوع 
العرفية تقتضي أن نكتة الحكم بالنجاسة هي الحزازة في لحم الحيوان التي تكون 
الحرمة كاشفدٌ عنها. لا مجرّد عدم المأكولية عرفاً ولومن جهة استعماله في غرض 
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آخر كالركوب مثلاً. ولا أقلّ من احتمال ذلك المساوق للإجمال وعدم انعقاد 
الإطلاق. 

لا يقال : مثل رواية عبد الرحمان. عن أبي عبد الله ]3 قال : « يغسل بول 
الجعير والفرشن والبغل نفام السداه وك من يوك النعمه فلة اتن مولن فونه 
على أَنّ المراد من عنوان «ما يؤكل لحمه» في ألسنة الروايات ما يكون حلالاً 
شرعاً ومأكولاً عرفاً. حيث جُعل مقابلاً للحمير والبغال. 

فإنّهِ يقال : غاية ما تدلّ عليه الرواية إرادة المعنى الأخصٌ من الحأية 
الشرعية في شخص الاستعمال الواقع في هذه الرواية» ولا يمكن أن يستظهر منها 
اصطلاح عاءٌ للشارع يقصده من عنوان ما لا يؤكل دائماً. فالصحيح : عدم تمامية 
المقتضي لنجاسة غير المأكول الحلال من الحيوان. 

وأمًا المقام الثاني فلو سلّمنا تمامية المقتضي للنجاسة فهنالك ما يمنع عنه, 
وهو رواية عبد الله بن بكير التى جاء فيها : فأخرج غ3 كتاباً زعم أنه إملاء 
رسول الله يِه «أنّ الصلاة في وبر كل شيءٍ حرام أكله, فالصلاة في وبره وشعره 
وجلده وبوله وروثه وكلّ شيءٍ منه فاسدء لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في 
غيره ممّا أحلّ الله أكله. فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره 
وروثه وألبانه وكلّ شيءٍ منه جائز إذا علمت أَنّه ذكيّ وقد ذكّاه الدب وإن كان 
غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيءٍ منه فاسد, 
ذكاه الذبح أو لم يذكّه»!". 


.5 الباب 4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4 ١5 : وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة ؛ : 40”, الباب ؟ من أبواب لباس المصلّى, الحديث‎ 
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فإنّها وإن كانت ناظرةً إلى حكم المانعية لا النجاسة إلا أن تجويزها الصلاة 
في كلّ شيءٍ ممّا أحل لله أكله حتّى بوله وروثه يذل عن عناه نجاستهما أيضاًء 
وهي واضحة في الدلالة على أنَّ ما أخذ في موضوع الحكم إِنّما هو حلّية الأكل, 
وأن لا يكون مما قد نهينا عن أكله أوحرم علينا أكله ولو فر ض كونه غير متعارق 
الأكل. وحينئذٍ يقع التعارض بين إطلاقها وإطلاق ما دل على نجاسة بول 
ما لا يؤكلء وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة. 

فالصحيح : هو طهارة بول وخرء غير المأكول من الحيوان المحذّل شرعاً. 

وأمّا الناحية الثانية وهي في حكم بول الحمير والبغال والخيل بلحاظ 
عناوينها -: فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في نجاسة أبوالهاء بعد التسالم 
تقريباً على طهارة أروائهاء استناداً إلى عدّة نصوص ادّعي دلالتها على نجاسة 
أبوالها. 1 

والإنصاف أَنّ هنالك في الروايات الواردة بهذا الشأن ما لا ينبغي 
الاستشكال في تماميتها سنداً ودلالة. على التفصيل بين أبوال الخيل والبغال 
والحمير وأرواثها. 

من قبيل رواية الحلبئ, ككينا انا عبد الله إلا عن أنوال الغيل 
والبغال ؟ فقال : «اغسل ما أصابك منه)(3. 

ورواية أخرى عنه أيضاً. عن 7 عبد الله لكلا قال : «لا باعل بروث 


الخموو واغسل انوا ليام ا 
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ورواية عبد الرحمان بن ب عبد الله قال : سألت أبا عبد الله يالل عن 
الرددل ونه يع أبزال لهات ١‏ خسله أء اله اهاليكر عسل يو لالحنا وو التريين 
والتفل؛ فأكا الشاة وكل ها يكل لحمه هل باس ينوله»01, 

نعم » مثل رواية لظ مريم : ما تقول في وال الدواب وأرواثها ؟ قال : 
«أَمَا أبوالها فاغسل ما أصاب ثوبك. وأمّا أروائها فهي أكثر من ذلك»!", 
ونحوها رواية عبد الأعلى!" لا يمكن أن يستفاد منها النجاسة ؛ وذلك باعتبار 
ما جاء في ذيلها من قوله للا :«وأمًا أروائها فهي أكثر من ذلك» فإنّه سواء حمل 
على اللفصيل: ين" البوك والروك يان مرا سن الاكهريه الكدره فجي الكدة 
الموندت لعس المتت عه أو هلد ولو يميداً على أن الروت أولى بالعبيل 
باعتباره أكثر قذارةً وأشدٌ كان شاهداً على عدم المحذور اللزوميّ في الغسل من 
البول. 

أمَا على الأول فلوضوح أنّ مجرّد الأكثرية لا تكون موجبةً بحسب 
المناسبات العرفية _لرفع اليد عن الحكم بالنجاسة إلا في الأحكام التنزيهية, ممّا 
يجعل الأمر بالغسل عن البول ظاهراً في التنرّه. 

وأمّا على الثاني فبعد البناء المتشرّعيّ والتسالم فتوّ ونصّاً على طهارة 
الروك من الخيوانات المذكورة لايق للأمر :الفسل من البؤل: -الذئ هو أفل 
لور اففن الزوك حدلذلة على غين الترةة والاتحياب. 


(1) المصدر السابق : ١5‏ غ» الحديث 5. 
(؟) المصدر السابق : 08 4» الحديث 8. 
(*) المصدر السابق : 509 - :.4٠١‏ الحديث .١‏ 
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وطهجا كا زرا بعنه يو يشل التي بجاءاعها ارقن لم تقلم وكائد 
فاغسل النوب كله:وإن شككت هانضهه 1 

حيث قد يقال : إِنّ المستفاد من أمره بالنضح في فرض الشكٌ أَنّ المحذور 
المراد التخلّص عنه ليس محذور النجاسة اللزومية, فإنّها لا ترتفع بالنضحء بل 
تزداد وتمّسع, وباعتبار وحدة السياق يفهم أنّ الأمر بالغسل في فرض العلم أيضاً 
ليس لزومياً. ولا أقلّ من صلاحيته للإجمال وعدم ظهوره في اللزوم. 

وعلى أيّ حال ففي الروايات الأولى الواضحة في الدلالة على نجاسة 
ابول كفاية. 00 

غير أَنّ المشهور ذهبوا إلى القول بالطهارة. حيث لم ينقل القول بالنجاسة 
عن غير ابن الجنيد'" يِه , والشيخ'" ين في بعض كتبه من المتقدّمين؛ وصاحب 
الجذائف !1م والسحدق الأودييل ا عا من الساحريق: 

وما يمكن أن يذكر لتخريج فتوى المشهور أحد طريقين : 

الأوّل : ما أفاده السيد الأستاذ'"" دام ظلّه ‏ بعد أن ناقش في سند بعض 
الروايات التي استدلٌ بها لإثبات الطهارة. من دعوى قيام السيرة القطعية على 
بغافاة | بز الح الع تاهو وا دوا نف مطاداة تاعرج فلك عه مدا ما اد 


.5 ؛. الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١" : وسائل الشيعة‎ )١( 
.501 :١ نقله عنه في مختلف الشيعة‎ 00 

(*) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : .0١‏ 

(:) الحدائق الناضرة 0: ١؟.‏ 

)0 مجمع الفائدة والبرهان لمح المرة 


)03 التنقيح ١‏ نكمةنغ -_لاوءةو05غ. 
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بالغسل منها على التنزّه. 

والتحقيق : أَنّ السيرة المدّعاة في المقام بالإمكان تقريبها بأحد أنحاء : 

النحئ الأول + أن يراد بها السيرة العملية لدى المتشدعة يما هم متسدعة, 
ويستند في ثبوت هذه السيرة في عصر الأئمّة ِِيَ إلى قيامها في العصور 
المتأخّرة التي تعلم حالها مباشرةً. فيستكشف من قيامها في هذه العصور أنّها 
كانت قائمةً منذ عصر الأَئمّة جه . وعمل المتشرّعة في ذلك العصر يكشف إِنَاً عن 
الدليل على الطهارة. 

وهذا الطريق في إثبات السيرة عهدته على مدَّعيه ؛ لأنّ تَكَوّن السيرة في 
زمانٍ متأَخْرٍ بمجرّده وبدون ضمٌ نكتةٍ خاصّةٍ لا يكشف عن ذلك. إذ قد يكون 
متأ ثرا بعوامل حادثة, كانتشار الفتوق بالظهارة تدريجاً ...نحو ذلك لا إلى 
انعقادها منذ عصر الأئمّة 82 . 

وكا بتكدقلك:#ذهان كن القلغاء لمعم ميق إل التصنانية كما اموا ليم 
فاله لاترتانيك اتكر ا البيره القاطيةككة ذلك الزضاق علق الطيارة: 

النحو الثاني : أن يقال : إِنّ مقتضى الطبع العقلائيئ أو مقتضى شدّة ابتلاء 
الناس بأبوال الدوابٌ وصعوبة التحرّز عنها هو مساورتهاء وكلّما توفّرت الدوافع 
النوعية على الإقدام عليه لو كان ممنوعاً شرعاً لحصل الردع عنه. وحيث لم 
يحصل ردع عن ذلك في المقام فيستكشف إمضاء ما يقتضيه طبع القضية من 
شنار فلك الو ال 

وهذا استدلال بالسيرة العقلائية , ولهذا يحتاج إلى ضمٌّ دعوى عدم الردع, 


)١(‏ :السَؤرة + الحدّة.وساوزه مساورة “:ؤاتيه..لسان"العرب (مادة سُوّر). 
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بينما التقريب السايق استدلال بسيرة المتشرّعة التي هي بنفسها دليل إِنّيّ على 
الطهارة . 

والجواب عليه : أن أوامر الفسل الوازدة في الروايات صالحة للردع لو سلّم 
اقتضاء طبع القضية للإقدام على مساورة تلك الأبوال. 

النحو الثالث : أن يُذَّعى ثبوت سيرة المتشرّعة في عصر الأئمّة 2غ على 
الطهارة؛ ولكن لا يستدلٌ على هذه السيرة بقيامها في العصور المتأخّرة, كما هو 
الحال في النحو الأُوّلء بل ببيانٍ آخر, وحاطيلة» اج هذه الميدالة نكيت إنها كانت 
محل ابتلاء المتشّعة آنذاك كثيراً فلابدٌ وأن يكون الحكم فيها واضحاً عندهم, 
كما هي العادة في المسائل التي يعم فيها الابتلاء ويكثر التعردض لها. 

وعليه نتساءل : ما هو الحكم الذي كان واضحاً عندهم وثابتاً في 
ارتكازهم ؟ فإن كان هو الطهارة ثبت المطلوب, وإن كان هوالنجاسة فكيف نفسشر 
ذهاب مشهور فقهاء الإمامية إلى الحكم بالطهارة رغم تظافر الروايات الآمرة 
بالقه :والمطاقة اودكا التعاضة امعد 0 

وبقدر ما يضعف احتمال ذهاب المشهور إلى خلاف ارتكاز متشرعي 
عام متطابقي مع رواياتٍ عديدةٍ يقوى الظنّ أن الارتكاز كان منعقداً على 
الطهارة . 

ولكن في قبال ضعف احتمال ذهاب المشهور إلى خلاف ارتكاز متشرّعيٌ 
عام مطابقي لعددٍ من الروايات يوجد استبعاد آاخر ٠‏ وهو استبعاد قيام ارتكاز 
متشرّعييٌ عام على الطهارة, مع أَنّ الارتكازات تعتمد في نشوئها عادةً على بيان 
الأئمّة 95 ؛ وما وَصَلّنا من بياناتهم ممّا يدل بظاهره على النجاسة لعلّه أضعاف 
ما وصل كا :يدل على الطهارة. 
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ولكنّ هذا -على أيّ حال إن أزال وثوقنا بانعقاد الارتكاز المتشرّعيّ 
المعاصر للنصوص على الطهارة بنحو يمتنع الاستدلال بالسيرة مباشرة فلا يزيل 
احتمال ذلك بنحو معتدٌ به. 

وهذا الاحتمال ينفع حينئذٍ لاا في تتميم الاستدلال بالسيرة, بل في إيجاد 
الاتهمال:فن البيانات الامرة بالغسل المرو 512 الارتكاو المذكو على تقوير 
تبوته يصلح أن كوو تيقابة الفترية النجة المتطلة سد عل العسدده 
والاستحباب. فيكون احتماله من احتمال القرينة المتصلة. واحتمال القرينة 
المتصلة كاحتمال قريدية المتضل وجب الاجدال عندنا حيث لا يكون المحتفل 
عدم نقله لها شهادة بعدمهاء وذلك كما في القرائن اللبّية الارتكازية التي لا يوجد 
من الراوي تعهّد بالتعدض لها ليكون سكوته شهادة بعدمها. 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ بعض الروايات الدالّة على النجاسة قويّة الظهور في 
ذلك. على نحو لا يصلح الارتكاز المفترض أن يكون قرينةَ على تأويل ظهورها 
أو إسقاط صراحتهاء من قبيل ما يأتي ممّا دل على أنّ أبوالها كبول الإنسان, فإنّ 
حمل لهذا اللساق على اندر يعن هذا . 

الثاني : تصحيح بعض ما يدل على الطهارة من الرواياتء من قبيل رواية 
أبي الأغرّ النحاس . قال : قلت لأبي عبد الله كذ : إِنّي أعالج الدوابٌء فربما 
خَرَجِتٌ بالليل وقد بالت ورائت فيضرب أحدها برجله فينضح على ثيابي, 
فأصبح فار و فيه فقال : «ليس عليك شيء»1". 
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فى سندها بأبى الأغدٌ النخّاس يمكن دفعه بالتوثيق العام لمن يروي عنه أحد 
الثلاثة» فإنّه قد روئ عنه ابن أبي عميرء وصفوان, والطريق صحيح. فتتمٌ الرواية 
مقا ودلألة وها نعل الأثر بالعما قن الرواياك الا خسري ع اداه 

ومنها : رواية عبد الله بن أبي يعفورء قال : كنا في جنازة وقدّامنا حمارء 
فبال» فجاءت الريح ببوله حتّى صككّت وجوهنا وثيابناء فدخلنا على أبي عبد الله 
بالقلا فا هونا فقال : «ليس عليكم ا 

وهى كسابقتها فى الدلالة . كما أن الإشكال فى سندها بِالحَكم بن مسكين 
يندفع برواية ابن أبي عميرء والبزنطئ عنه, فتصمٌ , وتكون قرينة على حمل الأمر 
القن عن الامشعافة: 

نعم , هنا إشكالء, وهو : أنّ هاتين الروايتين إذا صكَّتا لا تصلحان قرينة في 
فقا نا واو انه سا عق قال #سالقه عن | يال الستؤى والكلت والصا نو القرة؟ 
قال : «كأبوال الانسان)7". 

لقوّة ظهورها في النجاسة على نحو يكون حَمل تشبيه بول الحمار 
ببول الإنسان على مجرّد التنزه غير عرفي . وحينئذٍ تحصل المعارضة بين رواية 
سماعة وما دلّ على الطهارة, وبعد التساقط يمكن الرجوع إلى الأوامر بالغسل 
في سائر الروايات؛ لأنّ تلك الأوامر لا تقع طرفاً في هذه المعارضة ؛ لصلاحية 
ما دل على الطهارة للقرينية بالنسبة إليهاء فتكون بمثابة العام الفوقئّ فتثبت 
النجاسة. 


.١4 الحديث‎ »4٠١ : المصدر السابق‎ )١( 
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وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل. كالسمك المحرّم 
01 


وقد يمكن التخلّص عن ذلك بدعوى عدم تسليم التساقط, ولزوم ترجيح 
زوانات الطيارة لديا مخالفة للعامّة. ومع وجود المرجّح العلاجيّ لا تصل النوبة 
إلى التساقط . 


0 0 
5-0 0ت 5-0 


)١(‏ مما استئني عن كبرى نجاسة بول ما لا يؤكل ما لا نفس سائلة له. 

والبحث فيه يقع : تارةً بلحاظ مقتضي النجاسة وإطلاقه له في نفسه. 
وأخرى بلحاظ ما نخرج به عن ذلك. 

أنّا البحث عن المقتضى فالظاهر تمامية الإطلاق فى روايات «اغسل 
توبك من أبوال ما لا يؤكل» فإِنّه شامل لكلّ حيوانٍ لحم محرّم الأكل شرعاً . 

كن الحبواق غيو اللي :قن أشرنا فى :هنا سيى ١!‏ إلى أ دالا تيعد 
انصراف العنوان المذكور عنه, فالمقتضي لنجاسة بول مثل السمك المحرّم تامٌ. 
وأمّا الخرء منه فنجاسته مبنية على دعوى الملازمة المتقدّمة أو عدم القول 
بالفضا. 

وأمّا البحث عن المانع الذي نرفع اليد به عن إطلاق دليل النجاسة فيتمثّل 
في إحدى روايتين : 


.80 راجع الصفحة‎ )١( 
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دلا يُفسِد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة)(2. 

وتقريب الاستدلال بها : هو دعوى إطلاقها لما إذا لاقئ الماء مع بولٍ أو 
خرويا دن لد اشن سابل 

وفيه - بقطع النظر عن الإشكال في سند الرواية الذي سوف يأتي'" حلّه في 
بعض الأبحاث المقبلة -: أنّها لا تدلّ على المدّعئء فإنّ تمام النظر فيها إلى حيئية 
قيزاة العا بالكيو 3" وا سيف ون ديف قري سيو انا 1 شونى» أ ونلسين ذا و 
فلا تكون الرواية في مقام بيان فساد الماء بنجاسة حيثيات الحيوان ذي النفس, 
وعدم فساده بشيءٍ من حيثيات الحيوان غير ذي النفس كي يتمسشك بالإطلاق 
فيها. 

ثم لو فرضنا إطلاقها تقع طرفاً للمعارضة مع عموم نجاسة بول الحيوان 
غير المأكول بنحو العموم من وجهء فهل تقدّم الرواية أو ذاك العموم ؟ 

الصحيح : أَنّ تقديمها على ذلك العموم موقوف على تمامية أحد وجهين : 

الوجه الأول : دعوى حكومتها عليه بملاك النظر المستفاد من ظهور سياقها 
في الاستثناء, بعد الفراغ عن ثبوت النجاسة في الجملة بنحو القضية المهملة. 

الوجه الثاني : دعوى أن هذه الرواية أخصٌ مطلقاً من مجموع أدلّة نجاسة 
الميتة وأدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه؛ لأنّ تقديم هذا المجموع عليها يوجب 
الغانييقا. 

وحينئذٍ فتارةً تقول : بأنّ أخضّية دليل من مجموع دليلين توجب صلاحيته 
للقرينية عليهما وتقدمه عليهما معاً. بلحاظ أنّ الأخصّ من مجموع الدليلين 


.7” وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١08 (؟) فى الصفحة‎ 


لك 10101 1 21111101101 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


لو قوض اهناو اتصالييدا لكان كباله إلذر نعم عل سيد كل مهفا وكل 
ما كان كذلك في فرض الاتّصال فهو موجب لهدم الحجّية والتقدّم بالقربنية في 
فرض الانفصال. 1 

وأخرى نقول : بأنّ الدليل الأخصٌ من مجموع دليلين يستحقٌ التقدّم بملاك 
الأخصّية على المجموع بما هو مجموع, لا على الجميع وبعد التقديم على 
المجموع يحصل التعارض بين إطلاق الدليلين المكوّنين للمجموع الأعمّ. 

فعلى الأوّل تقدّم الرواية على كل من دليلًي نجاسة الميتة ونجاسة البول 
ابتداء. ْ 

وعلى الثاني تقدّم الرواية على مجموع الدليلين, لا جميعهماء وتقع 
المفارطة ين ذلفدين اطللاق ليل :تعاس الفيتة واطللاى :وليل تكابة النول» 
فيتساقطان, وتكون النتيجة هىالطهارة أيضاً. 

ل كاحن العا سكين اربوا وسمم ان متاق الدرع ريعاة 
البول يتوقف : 

أَوَلةَ: على افتراض وجود إطلاق في كلَّ من الدليلين, مع إمكان نفي 
الأطلاق :قن أدله تعاب المينة لمعل مة الشعة وتخوها هه الاتقس لسسائلة. كما 
عن 

قاب توسمووان شل لا لاذن ان كر ميا معن أن كول تن 
الرواية إلى كل من الإطلاقين على حدٌّ واحد. مع أنّ الرواية صريحة في نفي 
نجاسة الميعةء :فاظلاق ذليل تجاسة المي ساقط على كل حال يوليسن الام دارا 
بين سقوطه وسقوط إطلاق دليل نجاسة البول. 

الرواية الثانية : مونّقة عمّار الساباطى , عن أبى عبد الله ئلا قال : سئل عن 
الكتفننا_ والأزاكجزالجر ادرو القعلة وها أشي ذلك يمرت فى الجر وليف والسيق 
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واقنهد ؟ غال :كل عنا لسن اناوه قلا بسن )ا 

وتقريب دلالتها : أنّها نفت الباس عن موت ما ليس له نفس وتفسّخه في 
شبه الزيت والسمن من المائعات, فتدلٌ على طهارته وطهارة ما في جوفه من 
النول اوها النطللات: 

ويرد عليه : أنٌّالمنفيت عنه البأس فى قوله :«كلٌ ما ليس لددم فلا بأس»: 
ما أن يكوق هق الملت نن الحيواق »سمت أن كل ها لبق لاخفلا بامن تمس 
وَإِمّا أن يكون هو موت الحيوان في الزيت والسمن, بمعنى أنه لا بأس بموت 
الحيوان ن الذي ليس له دم ذ فى الزيت ونحوه. 

فعلى الأول تكون الرواية بمدلولها المظابق دالهٌ على نفى النجاسة عن 
الميتة الواقعة فى الزيت التى ليسن لها ده ولا تكون ناظرةً إلى نفى التجاسة عن 
بولها وخرئها. ولا معنى للتمشك بإطلاقها لصورة تفخ الميتة واشتمالها على 
البول والخرء؛ لأنّ الإطلاق إِنْما يقتضى تعميم ما هو المنظور والمقصود بالإفادة 
في الرواية. وهو طهارة الميتة, لا طهارة شيءٍ آخر. 

نعمء لو ثبتت الملازمة العادية أو الغالبية بين اشتمال الزيت على الميتة 
ويدستهها وطيو و مدفوغها برلا قود أمكن جعل الرواية دليلاً بالالتزام على 
طهارة المدفوع ؛ لئلا يلزم كون الحكم بالطهارة ونفي البأس جهتياً محضاً. 
ولكنٌ هذه الملازمة غير ثابتة, خموما أ مورد الرواية هو الذياب والجراد 
ونحوهما. 

وأمّا على الثاني فمن الواضح أن موت ما ليس له دم في الزيت بما هو ليس 
كامس كسيد ورا و فنا يععدل كر ديه اليس وو ف الاين يحت 


.١ وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
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مسألة :)١(‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة, كالتّوى 
الخارج من الإنسان, أو الدود الفارع منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط 
وإن كان ملاقياً له فى الباطن. 

نعو لو مطل مى العا رع فيا اهز القائتار فى اباط كقايية 
الاحتقان إن علم ملاقاتها له الأحوط الاجتناب عنه. وأمّا إذا شك في 
ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه 
في الغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .)١(‏ 


ل سوم معد ورامتة فإن اذض الضرافة هذا المتعذوز المنقة إلى معدو و المينة 
فالأمن كنا تفده وإن أنكرنا هذا الاتصرناك .رسكنا بالاطلاق أمكن اتن 
الاستدلال في المقام. 

وهكذا يتضح عدم وجود ما يمكن أن يخرج به عن إطلاق دليل نجاسة بول 
نالة كل لسمندنن العيوان يوق النشين العائلة ون كانت القهر نفد 
على الطهارة فيكون الحكم بالنجاسة هو الأحوط. 


[ فروع وتطبيقات : ] 


)١(‏ بعد الفراغ عن تنجّس الملاقي مع النجس في الخارج يقع البحث عن 
النجاسة الداخلية والملاقاة فى الداخل. 


(:#) كلمة «الشيشة» ليست عربيّة. بل هي فارسية تعطي معنى الزجاج عموماً ومعنى القنّينة 
خصوصاًء ولكنّها لهجة عامّية عراقية. والقئّينة في اللغة بالكسر والتشديد ‏ من الزجاج : 
الذي يُجعل الشراب فيه. لاحظ الصحاح ولسان العرب وغيرهما (مادة قَنّن). 
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وتحقيق هذه المسألة يقع في جهات : 

الأولى : فيما إذا كان النجس الملاقّى _بالفتح -داخلياً بالمعنى الأخصّ, 
أي على نحو لا يمكن إدراكه والوصول إليه عادةً, كالبول في المثانة ونحو ذلك. 

والظاهر في مثل ذلك عدم انفعال الملاقي ‏ بالكسر 0 كا واخليا اد 
خارجياً؛ وذلك لعدم ثبوت نجاسة تلك الأعيان في حالة كونها داخليةَ لكي 
يعرتب علئ :ذلك الفعا ل القللاقى لهاء لذن أدلة تابه التجاسات ب كالبول والغائط 
نكرو و لعن عله سارها عه لدسردة حاكن بممندافها فى لداعل 
أيضاً. وإِنّما هي روايات خاصّة واردة كلّها في موارد النجاسات في 52 
وليس لها إطلاق للمصداق الداخليّ المذكورء ولا يقتضي الارتكاز العرفي التعدّي 
وإلغاء الخصوصية ؛ لاحتمال الفرق عرفاً بين الداخليّ اريف على لفق 
بين ماء الريق والبصاق, وعليه فلا مقتضيّ لنجاسة الملاقي في مثل ذلك. بل 
مقتضى القاعدة الطهارة, سواء كان الملاقي داخلياً أو خارجياً. 

وقد يستدلٌ على طهارة الملاقي الداخليٌ بالخصوص بتقريباتٍ أخرى.كما 
في كلمات السيّد الأستاذ دام ظلّه : 

منها : الاستناد إلى ما دل على طهارة المذي أو البلل الخارج من فرج 
المرأة" فإنّه يلاقي مجرى البول والدم والمنئّ» فلو كانت ملاقاة شيءٍ من ذلك 
موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوماً عليه 
بالتجانة ل كاله 

ومنها : الاستناد إلى ما دلّ على عدم وجوب غسل ما عدا الظاهر في 


)١(‏ وسائل الشيعة :555 -457» الباب ١7‏ من أبواب النجاساتء الحديث ١‏ و86 و498. 


الباب 00 من الأبواب, الحديث ". 
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الاستنجاء. وفي دم الرعاف. ففي رواية إبراهيم بن أبي محمود «إِنّما عليه أن 
يغسل ما ظهر منه»7", مع أَنّ البواطن ملاقية للدم والغائط , وهذا يدل على عدم 
انفعالها . 

ومنها : أن النجاسة تستفاد من الأمر بغسلهاء ولم يرد أمر بغسل البواطن, 
فيستكشف من ذلك عدم انفعالها بالملاقاة!" . 

ما التقريب الأوّل فهو لا يثبت عدم انفعال الملاقى الداخلىء وإِنْما يثبت 
- على أفضل تقدير أنه على فرض انفعاله ليس ممّا تبقى نجاسته بعد انفصاله عن 
عير النجامة وؤوالها عيةوهذ| ميف على اع شال سؤاء فيل باللحاسة أؤلة؛ 
للفراغ عن أنّ البواطن إذا لاقت مع النجاسة لا تحتاج إلى غسل لكي تطهرء فأيّ 
محذور في فرض نجاسة المجرى بالملاقاة للبول وارتفاع النجاسة عنه بزوال عين 
النجاسة عنه ؟ بل فى فرض نجاسة الرطوبة الخارجة نفسها عند ملاقاتها للبول, 
وزوال النجاسة عنها بانفصالها عن البول. 

والعامن 1 تنجّس الباطن بالملاقاة شيء وعدم بقاء النجاسة بعد 
لفقا هوه التحافة قوم اشر ونا يديت لريب المدكور الثافي اونا راد 
نفيه الأوّل. 

فإن قيل : إِنَّ مقتضى إطلاق دليل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة 


)١(‏ والصحيح أَنّ ما في المتن «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه» هو رواية عمار الساباطي في 
دم الرعاف. وأمًا الاستنجاء فهي رواية إبراهيم بن أبي محمود «يستنجي ويغسل ما ظهر منه 
على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة». أنظر وسائل الشيعة : لاا و478. الباب 4؟ من 
أبواب النجاسات, الحديث ١‏ و 6. 

(؟) التنقيح :١‏ 855-1450. 
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طهارته ولوكان المجرى متلوّثاً بالبول فعلاً. وهذا يعني عدم انفعاله بملاقاة البول, 
وهو المراد. 

قلنا :إن الإطلاق المذكور لو سلّم لا ينفى انفعال البلل عند ملاقاته للبول, 
غاية الأمر أَنّهِ يطهر بانفصاله عن عين النجاسة باعتباره شيئاً باطنياً ما لم يخرج, 
فيكون زوال العين عنه من المطهّرات: وهذا غير عدم الانفعال رأساً. 

هذاء على أنّ دليل طهارة البلل المذكور ناظر مطابقة إلى نفي النجاسة 
الذاقة ولا ون فرك البفاسة العدمية سيان . 

نعم , لوالتزم بنجاسته العرضية غالباً للزم حمل دليل الطهارة على أمرٍ جهتيٌ 
وحيثييٌ غير مفيدٍ في مقام العمل. وهو خلاف ظاهر الدليل؛ فبدلالة الاقتضاء 
الفوفية سف التعناسة التومية افيا بمقدار يخرج به مفاد الدليل عن كونه مجرّد 
مر جهتيٌ غير عملي, ويكفي في ذلك الالتزام بعدم النجاسة العَرّضية في موارد 
عدم العلم بالملاقاة مع البول في الداخل وإن علم بالملاقاة مع المجرى؛ لأنّْ 
المجرى لو تنجّس يطهر بزوال العين. 

وما النقريتن العا فيرد عليه أن ثفى الأسن بغسل البؤاطن كما فد .يكوق 
بنكتة طهارة تلك الأشياء الداخلية وعدم تنجّس البواطن كذلك قد يكون بنكتة أن 
نجاسة البواطن غير مضرّة بالوظائف العملية الشرعية ؛ لأنّ المطلوب فى الصلاة 
طهارة الظاهر فقط. 

وأا القروية القالك ففيد: اث ايه الباطن دطيلي؟ كين فيوها - 
لاإشكال فى عدم احتياجها فى مقام التطهير إلى الغسل ؛ لكفاية زوال العين 
في طهارتهاء فلا يمكن أن يستكشف من عدم ورود أمرٍ بغسل البواطن أنّها 

فالعمدة في إثبات عدم النجاسة الرجوع إلى الأصلء بعد قصور أدلّة 
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النجاسات عن الشمول للبول والدم الداخليّين وأمثالهما. 

الجهة الثانية : فيما إذا كان النجس داخلياً بالمعنى الأعج. من قبيل الدم 
المتكوّن فى فضاء الفم , أو في داخل الأنف , وكان الملاقى داخلياً أيضاً كالأسنان 
الملاقية لذلك الذمء وفى مدل ذلك إذا ننسا من إطلاق أدلة جاتن الدم وتخوة الكل 
هذا المصداق الداخليت أيضاً فلا إشكال فى عدم الانفعال. 

وإذاسلها بالاطلاق المذكور فلا / جب أيضاً للحكم بانفعال الملاقى ؛ 
لآنّ الحكم بانفعاله إِنْما يثبت بإطلاقات الأمر بالغسل, وحيث إنّ من المفروغ 1 
في البواطن عدم توقف طهارتها على الغسل. وكفاية زوال العين في ارتفاع 
النجاسة عنها على تقدير انفعالها فلا تشملها الإطلاقات المزبورة. ومع عدم 
الشمول لا يبقى دليل على انفعال البواطن بالملاقاة, فيرجع إلى القاعدة المقتضية 
للطهارة . 

الجهة الثالثة : فيما إذا كان النجس ار وكاق الملدفجقاطيا ولو 
بالمعنى الأعمّء وفي مثل ذلك لا إشكال في نجاسة الملاقى الم وق 
كونه خارجيا : ولكن لا دليل على انفعال الباطن بملاقاته لنفس التقريب السابق: 
حيث إِنّْ دليل الانفعال هو إطلاقات الأمر بالغسل وهي غير شاملةٍ للبواطن حتّى 
لو قيل بانفعالها بالملاقاة, فلا يبقى دليل على تنجّس الباطن بالملاقاة. 

الجهة الرابعة : فيما إذا كان النجس داخلياً بالمعنى الأعمٌ -كما فرض في 
الجهة الثانية -. وكان الملاقي خارجا: كما ذا أمغل الاتبتان ا فيعة إلى نفد 
فلاقى مع الدم في الداخلء ولم يعلق به شيء منه عند إخراجه, وثبوت التنجيس 
هنا موقوف على أمرين : 

أحدهما : شمول دليل نجاسة الدم للدم الداخليّ بالمعنى الأعمّ. 

والآخر : عدم الفرق في الملاقاة المنجّسة بين الملاقاة الواقعة في الخارج 


النجاسات / البول والغائط لطا سان محر م5 وله 


والملذقاة الواقعة.فن :الذائخل.. 

والأمر الثانى تام على ما يأتى. وإنّما الكلام فى الأمر الأوّل. 

إذ قد يقال 4 دليل جاب الم كنا 08 قاصراً عن اللأبمنول:للندة 
الداخليّ بالمعنى الأخصٌ كذلك يقصر عن الشمول للدم الداخليٌ بالمعنى الأعمّ. 

وقد يقال : بِأَنّ إطلاقات روايات الأمر بغسل ما أصابه الدم كافية لاثبات 
نجاسة الدم المفروض في المقام, وانفعال الأمر الخارجيّ بملاقاته, إذ يصمٌ أن 
يقال حين يدخل الشخص إصبعه في فمه فيلاقي الدم : إن إصبعه أصابه الدم, 
فتشمله إطلاقات الأمر بالغسل. 

ولكنٌ الإنصاف أنّ الحصول على إطلاقاتٍ تشمل محل الكلام فى غاية 
الاكال: 1ن الزوايات الى فرك نها أن العو وتهن نال اله وق علق 
الكو لبيان تكو طول يعد القراع عن التجاننة امن قبيل الحكم بوجوب الجخادة 
عن موصن في ذلك الثوب وعدم وجوبها. 

والح تيك تحاية لبد الاسطعال يق أل تعره اللا ينال 
على تجافة كل دور ااا عي انا قل الع الو الى : ٠‏ 

كحض يا نت عن الو إظلذق قز لشفي بعر كنو فقاو ور دقرف 
في منقاره دماً فلا تتوضّاً ولا را ْ 

ومن الواضح أَنّ هذا الإطلاق لو تمٌ شموله لكل دم خارجيٌ فلا يشمل محل 
الكلام. ْ 

الجهة الخامسة : فيما إذا كان الملاقي والملاقّئ معاً خارجيّين» غير أنّ 


اام لجع اونا حدما 
(؟) وسائل الشيعة "7٠ :١‏ الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث ”7. 
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ظرف ملاقاتهما كان في الباطن, كما لو أدخل الإنسان إصبعه النجس إلى فمه 
فلاقى مع إصبعه الآخر داخل فضاء الفم . 

والحكم بعدم التنجيس هنا موقوف على أن ضجٌ دعوئى احتمال الفرق عرفا 
بين الملاقاة بين شيئين في الخارج والملاقاة بينهما في الداخل , بعد افتراض عدم 
الإطلاق اللفظيّ في أوامر الغسل. 

وكلا المطلبين محل تأمّل؛ بل منع, إذ لا وجه للمنع عن إطلاق الأمر 
بالغسل في رواية عمّار لكل ما أصابه ذلك الماء من الأمور الخارجية , سواء كانت 
الإصابة في الخارج أو الداخل. 

كما أن دعوى إلغاء العرف خصوصية الخارج وكون الملاقاة في هذا المكان 
أو ذاك لا غبار عليها. 

لا يقال : هذا الارتكاز مناقض بارتكاز عدم الفرق بين ملاقاة الخارجيّين 
في الباطن, كملاقاة الإصبع مع دم محمولٍ إلى جوف الفم من الخارجء وبين 
ملاقاة الخارجيّ مع الدم الداخليّ 5 جوف الفم التي حكم فيها بعدم الانفعال, 
كالدم الخارج من الأسنان, فإنٌكليهما بحسب النظر العرفي من سنخ واحد. ولعلّه 
إليه استند من افتئ بالطهارة فى هذه الجهة . 

فإنّه يقال أَوّلاً : نه داعسا ال بينهما ؛ لِمَا تقدّم من اختلاف النظر 
العرفيّ في باب الاستقذارات بين المادة الخارجة عن موطنها وغير الخارجة. 

وثانياً : لو سلّم ارتكاز عدم الفرق فهو يقتضي الحكم بالنجاسة 
في الصورتين, لا الطهارة؛ لوضوح أنّ الحكم بالطهارة في المسألة الثانية لم يكن 
من جهة قيام الدليل عليه؛ وإِنْما كان من جهة عدم الدليل المثبت للنجاسة؛ فلو 
فرضت الملازمة عرفاً بينهما كانت أوامر الغسل دالَةَ على النجاسة في المسألتين 
معاء كما هو واضح. 


النجاسات / البول والغائط 1[1ذ[ز[1[1[ 1[ [ز[ز[ز ز [ [ [ 0 


مسألة (؟) : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحو(١).‏ 
وأمًا يبعهما من غير المأكول فلا يجوز7). نعم. يجوز الاتتفاع بها في 
اتح وو 


)١(‏ تمسّكاً بإطلاقات أدلّة حلّية البيع بعد فرض وجود المالية بلحاظ بعض 
المنافع المحللة, او فرض إنكار دخل المالية في مفهوم البيع. 

أو تمشكاً بإطلاقات صحّة العقود والتجارات لو سلّم تقوّم عنوان البيع 
بالمالية وعدمها فى المقام ولا مقيّد لكل تلك الإطلاقات إلا النبويّ المرسل «إذا 
حم الله أكل شيم حم ثمنه»1" وهو ساقط عن الحجّية. 

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه. 

(1) ما للإجماع, أو لعدم المالية أو لقيام دليل على عدم جواز بيع النبجس 
بعنوانه, أو للملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ثمنه المستفادة من النبويّ 
العويما أو للووانات: الفاظةه الجائعة ف المود :1" المعاةة بالمشاوض ورك 
هكد لوكو لا ماك انكر نعليو كا سفه فى ساف قا لاقل جراد 

(*) لعدم تمامية ما استدلٌ به المانعون على عدم جواز الانتفاع بالنجس, 
ولو تج الدليل على ذلك لاقتضئ سلب المالية عنه وبطلان بيعه. 

والصحيح : عدم وجود دليلٍ يقتضي المنع من سائر الانتفاعات بالنبجس 


اللفظ . 


(؟) راجع وسائل الشيعة ١‏ : 170. الباب 1١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و ”5. 
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مسألة (8) : إذا لم يعلم كون حيوانٍ معيَّنٍ أنه بأكزل للك ادلم 
لا يحكم بنجاسة بوله وروثه7١).‏ 


على نحو يحتاج جواز الانتفاع إلى مخصّص.ء بل الأصل جواز الانتفاع إلا حيث 
يقوم دليل على حرمته, ولم يقم دليل على ذلك في المقام . وتفاصيل هذه المسائل 
موكولة إلى مخلها. 


/ / 
50 50 50 


)١(‏ تارة يكون الشكٌ في نجاسة البول والخرء من جهة الشكٌ في كون 
الحموان هاء فكو مأكول للحا أواذيا فلا يكو ماكولاً :.وهده سبهة 
موضوعية . 

وأخرى يكون من جهة الشكٌ في أن الحيوان المتولد من أبوين حلال 
وحرام هل يلحق بالحرام أو الحلال ؟ وهذه شبهة حكمية من حيث حلية اللحم 
وحرمته, وإن كانت بلحاظ النجاسة قد يتراءئ أَنّها شبهة موضوعية دائماً ؛ لدليل 
نجاسة بول غير المأكولء غير أنه سوف ينضح أنه ليس بصحيح على إطلاقه. 

وتفصيل الكلام في هذا الفرع :أنا تارةٌ نفترض أخذ عنوان غير المأكول في 
دليل النجاسة بتحو المعرّفية إلى العناوين التفصيلية من الحيوان المحوّمء وأخرى 
نفترضه بنحو الموضوعية. فالبحث يقع على تقديرين : 

الأوّل : ما لو كان عنوان غير الماكول ماخوذا بنحو المعرّفية إلى العناوين 
التفصيلية للحيوان, فوقع الشكٌ في حأية لحم حيوانٍ وحرمته بنحو الشبهة 
الموضوعية أو الحكمية. والبحث على هذا التقدير على مستوى الأصل اللفظيّ 
كار و والأمل الملة أحخرض: 

أمَا الأصل اللفظئ ففيما إذا كانت الشبهة موقو 4ق حو كالسا 


النجاسات / البول والغائط ل ل د 


بيرج ا لكنااتر الدع دمقاا ل وعد امل انلع مكنع أن عند جه التفاسة او 
الطهارة؛ لأنّ الشكٌ في موضوع دليل النجاسة فلا حكن اللمعلو نف 

وأمّا إذاكانت الشبهة حكميةً من جهة تردّد الحيوان بين اللحوق بالحرام أو 
الحلال من أبويه فالشبهة تكون حكمية أيضاً بلحاظ دليل نجاسة غير المأكول؛ 
لأنّ موضوعه واقع الحيوان غير المأكول من الذئب والسبع ونحوه كما إذا قال : 
اعسطل من أيوال الكل والدثلت والسيع” 

وحينئذٍ إن تمٌ مطلق فوقاني على نجاسة كل بول وخرج عنه بول المأكول 
كان المقام من موارد الشكٌ فى التخصيص الزائد بعد إجمال المخصّص المنفصل, 
فيتمسّك فيه بالعامٌ لإثبات الاق 

وإذا منعنا عن وجود مطلقٍ فوقانيٌٌ وكان المطلق النابت فى حدود 
غيم الما قر م العو ا اتوك المقاءيدى حوار: الاك فى شرل الناء وهاه 
بالشنية للمشكوك: فلا يمكن التمشك بدالاثبات التجاسة. 

وأكا الأضل العفله فل يفي لاتبات الطنهارة أو تف البكانية إضراء 
استصحاب عدم الحرمة 8 العدم الأزلى, الثابت قبل ا الحيوانة بعلئ 
القول به في الأعدام الأزلية ‏ أو إجراء أصالة الحلٌء إذ المفروض عدم ترتّب 
الحكم على عنوان الحرام أو الحلال. 

بل التحقيق أن يقال : إنّ الشكَ إن كان من جهة الاشتباه الخارجيّ وتردّد 
الغران بن أن يكرة فنا أرقاة نكن إمنء ايعان عنم كرنوانيا لقن 
موضوع النجاسة لوكان دليل نجاسة البول موضوعه ما يحرم أكله بالخصوصء أو 
استصحاب عدم كونه شاةً لإثبات موضوع النجاسة لوكان موضوعه مطلق البول 
خرج كديا ب كله 

وقد يتوهّم عدم جريان هذه الاستصحابات للأعدام الأزلية في المقام, 
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على أساين أن "المسكوك عتوان ذا وليس عدضيا ينا عل التفصيل فى 
جريان استصحاب العدم الأزليَ بين العتاويق الذاتية وغيرها: 

ويندفع هذا التوهّم : بأنَّ موضوع الحكم هو العنوان العرفي للذئب والشاة 
مثلاً. ولاشكَ في تقوّمه بجملةٍ من الخصوصيّات العَرّضية القابلة لاستصحاب 
العدم الأزلي حتّى عند من يقول بالتفصيل المذكور. 

وأا إذا كاك الشيهد تمن كي لفاك كن عليه العيوان المعو لد مق أبوية. 
مختلفين - والمفروض عدم تحصيل دليلٍ اجتهاديئٌ على الحلية إثباتاً ونفياً - 
فبالإمكان إثبات الحكم بالطهارة باستصحاب عدم نسخها الثابت في أول عصر 
اوم ار 0 ل اي 

وكا ]لح باطتالة الطهارة فسوف نبحث عن تماميّتها في التقدير الآتي. 

التقدير الثاني : أن يكون عنوان غير المأكول مأخوذاً بنحو الموضوعية في 
دليل النجاسة 'والبحك هنا أنضا فى .مآ تقتضيه الأدلة الاجتهادية قار ,والاضل 
العملى أخرى. 

ما الدليل الاجتهادي فقد يقال فيه : بأنّ التمّك بمطلقات نجاسة البول 
الفوقانية بناء على القول بها متعذّرء حتّى لو كانت الشبهة في حلّية الحيوان 
وحرمته حكمية؛ لأنٌّ الشبهة بلحاظ ما هو موضوع نجاسة البول وطهارته 
مصداقية بين العام ومخصّصه؛ لأنّ الحرمة والحلّية موضوعان للنجاسة 
والطهارة . 

ولكنٌّ الصحيح : إمكان التمسّك بعموم نجاسة البول ‏ لو تمٌّ في نفسه _إذا 
كابع القبية ان جووة الحجي ان تون هه كمي : كما فى القر دس اود 


النجاسات / البول والغائط اا ومو ا 


متتعلقيين +اوذلك بناء كل :ما سلكناء تياف الأصيول !امن تجوز العمكيك 
بالعامٌ فى الشبهة المصداقية لمخصّصه فيما إذا كانت شبهةَ حكميةً فى نفسها . وفى 
النقاء السك كن يعلية الضسيوان وحرضم تنتهة سكف فى نشيهاء وإن كانت 
مصداقيةً بلحاظ العام المخصّص فيجوز التمسّك فيها بالعامٌ. 

غي رأ هذا البباقاموقوق على أن .يكوندليل ناس البؤل فَددل على ذلك 
بالعموم. لا بالإطلاقء فإنًا إِنّما صحّحنا التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية 
لمخصّصه فى العمومات دون المطلقات. 

مع أَنّك عرفت عدم تمامية ما يدل على نجاسة البول بالإطلاق فضلاً عن 
العموم . وعليه فلا أصل على مستوى الأدلّة الاجتهادية يمكن التمشك به لإثبات 
النجاسة أو الطهارة في المقام. 

وأمّا الأصل العمليَ فإن كانت الشبهة حكميةً _كالحيوان المتولّد من حلال 
وحرام -فإن فرض وجود عموم يدل على حلي كل حيوانٍ أو حرمته لاما خرج 
بالتخصيص كان هو المرجع, وبه يتنقّح موضوع دليل الطهارة أو النجاسة. 

وإن لم يكن هناك عموم من ذلك القبيل فالمرجع استصحاب عدم الحرمة 
الثابت ولو في صدر التشريعء بناءً على جريان استصحاب عدم النسخ» وبه يتنقح 
موضوع نفي النجاسة أوالحكم بالطهارة. 

ولو لم نَبْنِ على جريان استصحاب عدم النسخ كان المرجع أصالة الحلّ, 
وحيث إِنّها أصل تنزيليّ فيترتّب عليها آثار الحلّية الواقعية التي منها طهارة 
المدفوع. 
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نعم لو لم نَبِنِ على تنزيليّتها . أو بنينا على أصالة الاحتياط في اللحوم تعذّر 
تنقيح موضوع الحكم بالطهارة بالأصل , وتعيّن الرجوع إلى أصلٍ حكميٌ كأصالة 
الطهارة على تقدير جريانها في أمثال المقام على ما سنشير إليه. 

وإن كانت الشبهة موضوعيّة : فإن فرض وجود عموم يدل على حرمة كل 
حيوانٍ وخرج منه بالتخصيص ما خرج أمكن إجراء انيدان العدم الأزليّ 
لعنوان المخمّص , كاستصحاب عدم الغنمية مثلاً. وبذلك يثبت موضوع الحرمة, 
وفي طول ذلك يثبت موضوع النجاسة. 

وإن فرض وجود عموم يدلّ على حلّية كلّ حيوانٍ خرج منه بالتخصيص 
ما خرج أمكن إجراء 5-6 العدم الأزليٌ لعنوان المخصّص. كاستصحاب 
عدم السبعية مثلاً وبذلك يثبت موضوع الحلية. وفي طول ذلك تثبت الطهارة. 

وإن فرض عدم العموم من الطرفين وإنّما دل الدليل على حلية بعض 
الحيوانات وحرمة بعضها فالمرجع حينئذٍ استصحاب عدم الحرمة بنحو العدم 
الأزلي أو أصالة الحلّ. وفي كيفية إثبات الطهارة ونفي النجاسة بهما إشكال, 
حتّى مع فرض أصالة الحلّ أصلاً تنزيلياً؛ لأنّ إجراءهما في شخص هذا الفرد 
المشكوك يثبت حليته الواقعية تعبّداً. فإن كان موضوع نفي النجاسة عدم حرمة 
الحيوان شخصاً ثبت هذا الموضوع. 

وأمّا إذا كان الموضوع عدم حرمته نوعاً - أي عدم كونه من نوع محرّم - 
فاشك | التوغودة اعرد لقال فى سحن ا الخبراة دبل ددن 
محاولة إجرائه حينئذٍ في نوع هذا الفرد المرذد. على إجماله وتردّده بين ما هو 
معلوم الحلّية وما هو معلوم الحرمة, فإن منع عن مثل ذلك في أصالة الحلّ أيضاً 
كما يمنع عن استصحاب الفرد المردّد تعيّن الرجوع إلى الأصول الحكمية, 
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وإن كان لاتيضوق أكل لحي ينقطئ الأمبل 11) 


كاستصحاب عدم النجاسة الأزلي. وكأصالة الطهارة في مدفوع الحيوان 
المشكوك, بناءً على جريان القاعدة في موارد الشكٌ في النجاسة الذاتية. وفي 
حالة كو المسكوك التحاسة من أول الامو 

وقد مر تحقيق ذلك مفصّلاً في مباحث قاعدة الطهارة في الجزء الثاني من 
هذا الشرح"". 


/ / 
50 50 580 


511 الال سوام ريد به أصالة الاحتياط في اللحوم أو استصحاب 
الحرمة الثابتة قبل الذبح لا يثبت الحرمة الذاتية الواقعية ولو تعبّداً؛ لكي يكون 
منقحاً لموضوع الحكم بالنجاسة. 

ما أصالة الاحتياط فواضح ؛ لأنّ مفادها وجوب الاحتياط, وهو لايقبت 
الحكم الواقعيّ ولو تعبّداً. 

وأمّا الاستصحاب المذكور فلأنّه ينبت الحرمة الفعلية بعد ذبح الحيوان, 
ولايثبت كونها حرمة بعنوانه الذاتئّ إلا من باب الملازمة والأصل المثبت. 

وتحقيق الكلام في حكم أكل لحم الحيوان المشكوك : أنّه لو أحرز قابليّته 
للتذكية وشاكٌ في خليته وحرمته الذاتية فالمرجع العمليّ أصالة الإباحة, سواء 
كانت الشبهة حكميةً أو موضوعية. والمرجع الاجتهاديّ عمومات وإطلاقات 
لعل إذا كانت العبية سكم امن شيل قوله الك 2 قن لا أجدٌ في ما أُوحِيَ 


)١(‏ راجع أوائل فصل الماء المشكوك. 
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...4 إلى آخرهة". 

ولا يوجد في مقابل الرجوع إلى أصالة الإباحة إلا دعوى تخصيص أدلتها 
بأصالة الحرمة في اللحوم, أو دعوى حكومة استصحاب الحرمة الثابتة حال 
الحياة قبل تذكيته, فإنّه كان محرّماً قبل التذكية على أنيّ حال, ويشكٌ في زوال 
تلك الحرمة المركة سمحن شزمهه, 

ما الدعوى الأولى فلا دليل عليها؛ لعدم ثبوت أصالة الحرمة في اللحوم 
بدليل معتبرٍ ليخصّص به عموم أصالة الحل. 

جر قا طرفم قاد ند روود طانها ونمو 

الأُوّل : أن الحرمة المعلومة حال حياة الحيوان كانت بعنوان عدم التذكية, 
والمفروض قابلية الحيوان لها ووقوعها. ومعه يقطع بارتفاع تلك الحرمة بارتفاع 
موضوعهاء فيمتنع استصحابها. 

والتحقيق : أَنّ حيئية عدم التذكية المأخوذة في موضوع الحرمة المجعولة 
على هذا العنوان :إمّا أن تكون حيثيةً تعليليةَ عرفاً غير مكثّرةٍ للموضوع. وإمّا أن 
تكون حيئية تقييدية وموجبة لتعدّد الموضوع . 

فعلى الثاني يمتنع جريان الاستصحاب؛ لأجل عدم وحدة الموضوع. 

وعلى الأوّل يكون الموضوع واحداً. وبوحدته تعتبر الحرمة المشكوكة 
بقاءً للحرمة المعلومة؛ وإن كان كلّ منهما مجعولاً بجعلٍ مغايرٍ لجعل الآخر ؛ 
لآنّ مناط الحدوث والبقاء في استصحاب المجعول إِنّما 1 الموضوع الذي له 
حدوث وبقاء. ويكتسب المجعول بتبعه الحدوث والبقاء. فالمجعول إذا لوحظ في 


.١6 : الأنعام‎ 00) 
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عالم وجود الموضوع فلا يتعدّد بتعدّد الجعل» بل بتعدّد الموضوع, والجعل يُرئ 
عرفا كحيثية تعليلية لوجوده على موضوعه. والمفروض وحدة الموضوع في 
المقام. 

وإذا لوحظ في عالم الجعل فليس له حدوث وبقاء أصلاً فى هذا العالم؛ 
ولامعنى لإجراء استصحابه بلحاظ هذا العالم. 

وبتعبير آخر : أن المجعول إذا لوحظ وجوهه الحقيقي بالذات الثابت بنفس 
الجعل فلا محالة يتعدّد ويتغاير بتعزّد الجعل وتغايره؛ ولكنّه بهذا اللحاظ لا يتصوّر 
له عدوك ونقاء :فللا كز إجراء الانتشحاتف قن الشبهات الحكمية جهذا 
اللحاظ . 

وإذا لوحظ ما للمجعول من نحو ثبوتٍ تابع لفعلية وجود موضوعه فهذا 
النحو من الثبوت يتّصف بالحدوث والبقاء تبعاً لاّصاف الموضوع بذلكء وهذا 
النحو من القبوت: يكون الجعل بالنسبة إليه بمتابة الحيعية التعليلية »فلا يتغاير 
ويتعدّد بتعدّد الجعل, بل بتعدّد الموضوع, فمع تعدّد الجعل تنحفظ الوحدة في 
الحرمة المجعولة ويجري استصحابها كما هو الحال فيما إذاكان بياض جسم ثايتاً 
حدوثاً بعل واحتمل بقاوٌه بعل أخرى فيجري استصحابه. 

الثاني : أنّ الاستصحاب المذكور من القسم الثالث من استصحاب الكلّى ؛ 
وذلك لأنّ الحرمة المحتملة التى يراد تنجيزها بالاستصحاب هى الحرمة الذاتية, 
ومن الواضح أَنّها علئ تقدير ثبوتها ‏ تكون موجودةً من أول الأمر مع وجود 
الحرمة الأخرى التى كانت ثابتةٌ بعنوان عدم التذكية, ومتى كان المشكوك ‏ على 
تقدير وجوده _ثابتاً من أول الأمر على نحو يكون معاصراً للمتيقّن السابق فيمتنع 
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جامع الحرمة؛ وهو من القسم الثالث من استصحاب الكل ؛ لأنّه جامع بين فرد 
معلوم الارتفاع وفردٍ مشكوك الوجود من أول الأمر. 

والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أنّ نكتة امتناع استصحاب شخص الحرمة 
المتيقّنة سابقاً في ذلك الوجه هو تعدّد الجعل, بقطع النظر عن المعاصرة بين 
المجعولين, والنكتة هنا : أَنّ المعاصرة بين المشكوك والمتيقّن تمنع عن صدق 
كو رهما قا لاحفو 

ويرد عليه : أن هذا مبنئ على أن يكون دليل الحرمة الثابتة بعنوان عدم 
التذكية شاملا الحيواناك المحدمةاذانا أيضك وأنا إذا قبل بالحساضةبالحيوان 
الذي يحل بالتذكية لوروده في ذلك المورد فلا تحتمل المعاصرة بين الحرمتين, 
بل يعلم إجمالاً بتبوت إحدى حرمتين على الحيوان المشكوك قبل الذبح : إِمّا 
حرمة بملاك العنوان الذاتي, وما حرمة بملاك عنوان عدم التذكية, وهذا المعلوم 
الإجماليٌ يحتمل بقاؤه؛ لأنّه على تقديرٍ باقي؛ وعلى تقديرٍ مرتفع فيجري 
الها 

هذاء مضافاً إلى أنّنا لو التزمنا بشمول دليل الحرمة الثابتة بعنوان عدم 
التذكية للحيوانات المحرمة ذاتاً فهذا لا يقتضي ثبوت الحرمة المتيقنة والحرمة 
المشكوكة في وقتٍ واحدٍ قبل الذبح على الحيوان المشكوك لوكان حراماً ذاتاً في 
الواقع ؛ لكي يمتنع أن يكون المشكوك بقاءً للمتيقّن» بل يلتزم بئبوت حرمةٍ واحدة 
مؤكٌّدة» بناءً على التأكّد عند اجتماع فردين من حكم واحدٍ. 

وهذا بولج يظلان ال إلى كانت سمي غلم عترى عتزان قاد بطل 
الحرمة المشكوكة:, إذ لا يكون في الحيوان المشكوك قبل الذبح إلا حرمة واحدة, 
وهي : إِمّا حرمة مؤكّدة إذا كان الحيوان محرّم الأكل ذاتاً. وإِمّا حرمة غير مؤْكّدةٍ 
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إذا لم يكن الحيوان كذلك, وتعتبر الحرمة المشكوكة بعد الذبح بقاءً لها ون لم يكن 
لها ذلك التأكد المحتمل في الحرمة المتيقّنة, فيجري الاستصحاب. 

ودعوى :استحالة التأكّد بين الحرمتين في أمثال المقام ؛ لأنٌّالحرمة الناشئة 
من الخصوصيّة الذاتية ليست في رتبة الحرمة الناشئة عن الجهة العَرضية. وهي 
عدم التذكية فلا يمكن تأكٌّدهما المساوق لوحدتهما مع تعدّد الرتبة مدفوعة :بأ نّه 
لا موجب للطولية بين الحرمتين رتبة لمجرّد الطولية بين الموضوعين. فإ نٌكلاً من 
الحرمتين في طول موضوعهاء وفي طول ما يكون موضوعها متأخَّراً عنه رتبةٌ, 
وليست في طول الحرمة الأخرى. 

الثالث : أنّ اللاستصحاب المذكور إِنّما يجري لو سلّم في مقابل أصالة 
الحل. ولا يجريفي الشبهة الحكمية في مقابل عمومات الحلّ؛ ولا في الشبهة 
الموضوعية في مقابل الاستصحاب الموضوعيّ المنقّح لموضوع الحلّية؛ وذلك 
لأنّ كلّ حيوانٍ حكم عليه بالحلّية بمقتضى العمومات إِلَّا ما خرج. فيجري 
استصحاب العدم الأزليّ للعنوان المخصّصء ويكون هذا الاستصحاب موضوعياً 
وجاكماً عق اسنتضحاب الحرمة: 

الرابع : ما ذكره السيّد الأستاذ'"_دام ظلّه من إنكار الحالة السابقة رأساً؛ 
لعدم قيام الدليل على حرمة أكل الحيوان الحي, وإِنّما الثابت حرمة أكل الميّت إلا 
ماذ كي فالحرمة بملاك عدم التذكية موضوعها ليس مطلق الحيوان» بل موضوعها 
الحيوان الميّت غير المذكّئ, فلا علم بالحرمة السابقة لكي تستصحب. 

وهذا اعتراض متين» ومعه يسقط الاستصحاب المذكور. 
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هذا كلّه فيما إذا كان الشكٌ في حلّية الحيوان وحرمته بعد إحراز قابليته 
للتذكية فقد اتٌضح أن المرجع في الشبهة الحكمية عمومات الحل, وفي الشبهة 
الموضوعية أصالة الحلٌ, وكذلك يجري أيضاً الاستصحاب الموضوعيٌ المثبت 
للحلية واستصحاب عدم الحرمة» بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزلية. 

وما إذا كان أصل قابلية الحيوان للتذكية مشكوكةً : فتارةً تكون الشبهة 
موضوغية ,كما إذا شك فى أن الحيوان عنم أو ختريرء وأخرى تكون تدكمية. 

ففيما إذا كانت الشبهة موضوعية إن قلنا : بأَنّ التذكية عبارة عن نفس فعل 
الذابح بلا قيدٍ فهو خلف الفرض؛ لأنّ معناه إحراز القابلية للتذكية والشكٌ في 
الحرمة من غير تلك الناحية؛ فيدخل في الكلام المتقدم. 

وإن قلنا : بأَنٌ التذكية عبارة عن فعل الذابح المقيّد بخصوصيّةٍ في الحيوان, 
أو عن اعتبار شرعييٌ مترّبٍ على ذلك الفعل مع تلك الخصوصيّة كان استصحاب 
عدم تلك الخصوصيّة 0 بنحو العدم الارلك تام الأركان في نفسه, وكذلك 
استصحاب عدم ذلك الاعتبار الشرعىٌ المسبّب, ونسبة الاستصحاب الثاني إلى 
الاستصحاب الأوّل نسبة الاستصحاب الحكميّ إلى الموضوعي. 

ولكنّ الكلام في أنّ هذا الاستصحاب الموضوعيّ أو الحكميّ النافي 
للتذكية هل تترئّب عليه الحرمة, أو لا أثر له فيلغو جريانه ؟ 

وتفصيل ذلك : أنّ موضوع الحكم بالحرمة :إن أخذ مركّباً من موت الحيوان 
وعدم تذكيته أمكن إثبات الحرمة في المقام بإجراء الاستصحاب المذكورء إذ 
يحرز به الجزء الثاني, والجزء الأُوّل محرز وجداناً. ويكون الاستصحاب 
الحكميّ أي استصحاب عدم المسبّب ‏ جارياً حتّى عند من لا يقول بإجراء 
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الاستصحاب في الأعدام الأزلية. 

نعم , الاستصحاب الموضوعيّ ‏ وهو استصحاب عدم الخصوصيّة الدخيلة 
في التذكية ‏ يكون من استصحاب العدم الأزليٌ إذا كانت الخصوصيّة المشكوكة 
من الخصوصيات المحتمل حدوئها مع الحيوان. 

وإذاكان موضوع الحرمة عدم تذكية الميّت أي عدم التذكية المضافة إلى 
العف ينا نودت دري الاتعيعات رطا وت به الخونة غين | نه يكوة مق 
استصحاب العدم الأزليّ على أي حال؛ لأنّ عدم تذكية الميّت غير محرز إل 
بانقفاء الموتا: 

وإذاكان موضوع الحرمة عدم التذكية المضاف إلى الميّت بما هو ميت -أي 
العدم النعتيّ للتذكية الملحوظ بما هو وصف للميّت ‏ فلا يمكن إثبات الحرمة 
باستصحاب عدم التذكية؛ لأنّه من إثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم 
المحمولئ. وهو متعذّر. 

وعلى جميع هذه المحتملات لا يمكن إثبات النجاسة بالاستصحاب 
المذكور؛ لأنّ موضوعها في أدلتها عنوان الميتة, لا مجرّد عدم التذكية, ولا يثبت 
عنوان الميتة باسمتصحاب عدم التذكية. 

ولاشكٌ أن الأخير من الاحتمالات المذكورة ساقط جدّاً؛ لأنٌ لسان «إلا 
ما ذكيتم » لا يقتضي أخذ العدم النعتيّ للتذكية في موضوع الحكم بالحرمة, بل 
غاية ما يقضيه الانجناء أخذ تقيض المستئنى في موضوع حكم العامٌ. فيكون 
المأخوذ العدم المحموليّ للتذكية, وحينئذٍ إن كانت التذكية المأخوذ عدمها 
المحموليّ في الموضوع قد لوحظت مضافة إلى الميّت بما هو ميّت تعيّن الاحتمال 
الثاني. وإن كانت قد لوحظت مضافة إلى ذات الحيوان تعيّن الاحتمال الأوّل. 


7 وتم يحوت فى شنح العرروة الونقن "ع 5 
وهناك تتمّة تفصيل وتحقيق سوف تأتي'" الإشارة إليها في أبحاث الميتة. 

كاز كاد الغنية حكية كما رة| قنك ف قاب نوع مخصوص من 
العنوان للتدكيو جد على 3 اذكب لسك مده ل الذاي اللا الا لاك في 
قابلية الحيوان له -فإن كانت هناك عمومات دالّة على قابلية الحيوان للتذكية إل 
ما خرج فهي المرجع , ولا فإن كانت التذكية اعتباراً مسبّباً عن فعل الذابح جرى 
استصحاب عدم التذكية , مع أخذ الاحتمالات السابقة في دليل حرمة غير المذكّى 
بعين الاعتبار. 

وإن كانت التذكية نفس فعل الذابح مع الخصوصية امتنع إجراء استصحاب 
عدم التذكية, إذ لا شك في خصوصيات الحيوان, وإنما الشك في تقيّد التذكية 
دعا عير لقنا ب فر ارصيو إلى اال لعن 

وأمّا تحقيق الحال في وجود عمومات دالَّةِ على قابلية الحيوانات للتذكية : 
فقن اقول النكين: الأسعاذ سردا ظله علق وجود عموم كذلك برواية علىّ بن 
يقطين, قال : سألت أبا الحسن لل عن لباس الفراء والسمو زوالقنك:والتعالت 
وجميع الجلود ؟ قال : «لا بأس بذلك)'". 

بتقريب أنّ معنى نفي البأس في جميع الجلود : أنه لا مانع من لبسها مطلقاً 
ولو في حال الصلاة, فتدلّ بالدلالة الالتزامية على تذكيتهاء إذ لو لم تكن كذلك 
لم يجز لبسها : إمّا مطلقاً لو قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة» أو في خصوص حال 
الصلاة. وكلٌ ما ثبت من الخارج عدم قابليته للتذكية يكون خارجاً بالتخصيص 


)١(‏ تأتى فى الصفحة ١10‏ وما بعدها. 


(؟) وسائل الشيعة 4 : 07 الباب 0 من أبواب لباس المصلّي . الحديث .١‏ 


النجاسات / البول والغائط ا لاسا و ا 


عن العموم المذكور'". 

ويرد على ذلك : 

ولا : أنه إذا بني على عدم حرمة الانتفاع بالميتة في غير حال الصلاة لا يتمٌ 
هذا الاستدلال؛ لوضوح أن النظر في السؤال والجواب إلى لبس تلك الأشياء من 
حيث الجواز التكليفيّ والحرمة» ولا نظر إلى الجواز الوضعيّ لاستعمالها في 
الصلاة, ولهذا حكم الإمام .لكلا بنفي البأسء مع أنّ جملةً من العناوين المأخوذة 
في مورد السؤال ممّا لا يؤكل لحمه, وهو ممّا لا تجوزالصلاة فيه على أيّ حالٍ - 
ولو كان قابلاً للتذكية . 

فحال الرواية حال ما لو سأل شخص عن شرب الحليب فأجيب بالجواز, 
فاه لا ايستفاد من ذلك بجوازه وطتعاً في الفلا ها وإن كانت الاستفادة في 
المقام قل غرابةً منها في هذا المثال, لأنّ من يلبس الشيء يصلّي فيه عادةً فقد 
يقال على هذا الأساس إِنّ النظر المطابقي وإن كان إلى الحكم التكليفيٌ ولكن 
يدل بالملازمة العرفية على عدم بطلان الصلاة في تلك الملابس أيضاً. 

وثانياً : أنّالرواية المذكورة تدلّ على جواز استعمال كلّ الجلود. ولاشكٌ 
في أنّ دليل عدم جواز استعمال غير المذكّى يكون مخصّصاً لذلك العموم, 
فإذا شك في كون حيوانٍ مذكّىَ أَؤ لا للشكٌ في قابليته للتذكية كان شبهة 
مصداقيةً لذلك العموم؛ فمن يقول بعدم جواز التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية 
مطلقاً لا يمكنه أن يتمسّك في المقام بالعامٌ لنفي عنوان المخصّص عن الفرد 
المشكوك. 


)010 التنقيح ١‏ ل/م/غ. 


37 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً أم له(١).‏ 


نعم من يرى جواز التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية فيما إذا كانت 
الشبهة المصداقية للعامٌ شبهة حكمية في نفسها جاز له التمسشّك المذكور؛ لأنٌ الشكَ 
في قابلية الحيوان للتذكية في المقام شبهة حكمية في نفسها وإن كان شبهة 
مصداقية بلحاظ العامٌ المخصّص. 

الوك اقناص عنموم وال علق قانلية العبوان السدكة رن ندل مولن 
جعافة و ود للف مداو البج امع لفان وجا وي و انه 
بجلده. وأمّا الميتة فلا»(2. 

غير أَنّ هذا العموم مخصوص بالسباع, ويتعدٌّى منه بمقدار ما تساعد عليه 
القرائن المتّصلة أو المنفصلة, فإنّ ظاهر جواب الإمام إلا بقرينة المقابلة بين 
الرمي والتسمية وبين الميتة أَنّ الحكم بعدم البأس في الانتفاع بالجلد في فرض 
الرمي والتسمية إِنْما هو بلحاظ حصول التذكية بذلك. وهذا هو المطلوب». 
ولا يؤثّر فيه أن يكون النهي عن الانتفاع في غير فرض الرمي والتسمية إلزامياً أو 


9 9 
50 5 680 


)١(‏ لقاعدة الطهارة إذا قيل بجريانها فى أمثال المقام من موارد الشكٌ في 
النجاسة الذاتية للشيء, أو لاستصحاب عدم النجاسة الأزليء أو لاستصحاب 
موضوعييٌ هو استصحاب عدم كون الحيوان ذا نفسٍ سائلة ؛ نظراً إلى أن موضوع 


.7” وسائل الشيعة : 85 4. الباب 44 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


النجاسات / البول والغائط 0000 

كما أنه إذا شك في شيء أنّه من قضلة حلال اللحم أو حرامه١),‏ 
أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً, أو من الفلاني حتّى 
يكو ظاهراء كنا إذا راى قينا لا يدر نه بعرة فأَرٍ أو بعرة خنفساء(") 
ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته. 


النجاسة أمر وجوديّ وهوكونه ذا نفس سائلة كما يتحصّل من ضمٌ عموم نجاسة 
البول إلى المخصّص الذي حصر النجاسة بعنوانٍ وجوديّ - هو عنوان ذي النفس 
السائلة -فمع الشكٌ يجري استصحاب عدمه الأزلي» وتنفى بذلك النجاسة . وكل 
ذلك بناءً على عدم شمول أدلّة النجاسة لمدفوع ما لا نفس له. وإِلَا فلا مجال 
لفرهن الميدا لفن 


50 90 580 


)١(‏ كما إذا شك فى أنه من فضلة الغنم أو الهرّة فتجري قاعدة الطهارة» بناءً 
على شمولها لأمثال المقام. كما يجري استصحاب عدم النجاسة الأزلي الثابت 
قبل صيرورة الشيء المشكوك فضلة. 

(؟) فتجري قاعدة الطهارة» أو استصحاب العدم الأزليَّ للنجاسة, 
و كل في المقام الاستصحاب الموضوعيٌّ الذي أشرنا إليه فيما إذا شك في كون 
الخيوان 3ا تفي سائلة آم لأ إذ لا شك هنا فى كون الفان ذا فين ء والحتفساء 
لست كذلكة وإلنا الاق :فى سات العدزة إل الجدعماء شيكون انضراء 
الاستصحاب المذكور فى الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردد, بخلافه فى 
الفرض الأول من فروض المسألة الذي يتعيّن فيه انتساب الفضلة إلى حيوانٍ 


ل ااا اا اا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

مسألة (]): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها 
ناكا 01 

نعم حكي عن بعض السادة”": أنّ دمها سائل, ويمكن اختلاف 
الحيّات في ذلك. 

وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ؛ للشكٌ المذكورء وإن حكي 
عن الشهيد'" أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إِلَا التمساح, 
لكنّه غير معلوم والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة. 


(؟) يندرج الشكٌ المذكور في الفرض الأَوّل من الفروض المتقدّمة في ذيل 
العسنا له السائقة: 


)١(‏ حكاه فى مدارك الأحكام :١(‏ 17) عن المعتبر. 
(0) الدروس الشرعية :١‏ 177., بعد أن عدّ النجاسات قال : «والدم من ذي النفس وإن كان 
بحرياً كالتمساح». 


ممععسمم | ومنو و01 زسص رجه 
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6 . إناث التجاسة فى الخملة: 


6 حكم أقسام المنى. 
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القالك: المنرة :مق كل بحيؤان'لة:دم ساكل تجراماً كناق أو يحئلالاً: 


(1)ثارة يتكلم في الجاسنة المنم بنخو القضية المهملة» وألخرئ ييحت عن 
لاوقا بفيفا نم3 : 


[ إثيات النجاسة في الجملة : ] 
المقام الأوّل : فى إثبات نجاسته فى الجملة, وهو ما لا إشكال فيه فتوىّ 
بيخ الأمجاي وقد ا ا 1 0 
كرواية محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله لكلا » قال : «ذَكَرَ المنىّ وشدّده 
وجعلة شد من البول»» قم قال #بإن رأيت المنن قبل أو يعد مالاسسفل في الفتلاة 
فعليك إعادة الصلاة. وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد 
فلا إعادة عليك, وكذلك البو 00 


.7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة : 474. الباب‎ )١( 


/ كل 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


وهي باعتبار تشبيهها للمنيّ بالبول, بل جعله أشدّ منه تكون واضحة الدلالة 

وفي قبال هذه الروايات طائفة أخرى يظهر منها عدم نجاسة المنّ. 

ففي صحيحة زرارة أَنّه قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجقّف فيه 
من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس بهء إلا أن تكون النطفة فيه رطبةً» فإن كانت جاقةَ 
فلا بأس)20. 

فإنّه يستفاد من نفي البأس عن التجفيف مع افتراض رطوبة البدن عدم 
نجاسة الثوب الملاقي مع المنيّ» وأمّا استثناؤه صورة رطوبة النطفة في الثوب 
فلعلّه للتنرّه عن علوقها؛ لوضوح عدم الفرق في السراية بين فرضي رطوبة 
الملاقي أو الملاقئ. 

وحملها على ما إذا لم يكن التنشّف بموضع المنّ -كما فعله الشيخ”" بي - 
في غاية البعد. إذ يأباه تفصيل الإمام يذ بين صورتي جفاف النطفة 
ورطوبتها. 

وفكلها أيضاً رواية أبي ام قال: قلت لأبي عبد الله الفلا : تصيبني 
السماء وعلىٌ ثوب فتبلّه وأنا جنب, فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ 
أفأصلّي فيه ؟ قال : «نعم»”". 

وهي أيضاً واضحة الدلالة على نفي البأس عن الصلاة في ملاقي المنيّ مع 


. وسائل الشيعة : 47 4. الباب 17” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.3501 ذيل الحديث‎ .188 :١ (؟) الاستبصار‎ 
.7 وسائل الشيعة : 0غ 4. الباب 77 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )*( 


الرطوبة» فتدلٌ على عدم نجاسته. 

وكزالك ينا روايتا الشحّام وأبي أسا مك عن أبي عبد الله لفلا : عن الثوب 
يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عَلَيَ ؟ قال : «لا بأس)!" 

وحمل قوله : «يكون فيه الجنابة» على وقوع الجنابة فيه, لا وجود 
أثر الجنابة عليه فعلاً. فيكون محطّ النظر فيها الحزازة النفسيّة في ذلك بعيد؛ 
لظهور قوله : « يكون فيه الجنابة » في فعلية الجنابة في الثوب, لا مجرئد حدوثها 
فيه. وذلك لا يكون إلا بأن يراد بالجنابة الأثر الذي يتقذّر به النوب, لا حدث 
الفا 

وكذلك يبعد حملها على أَنّ نفي البأس بملاك تطهير المطر للثوبء باعتبار 
أن الجنابة في الثوب من البعيد زوالها بمجرّد الابتلال بالمطر من دون فرض شيءٍ 
من القّوك "١‏ والعناية في مقام التطهير. 

والتحقيق : أنّ في الروايات المذكورة جميعاً توجد قرينة عرفية على أن 
النظر سؤالا وجواباً ليس إلى الحكم بنجاسة 1 المني وطهارته. 

وتفصيل ذلك : أنّ السائل قد فرض المنئّ في ثوبه تارةً كما في الأولى 
والثالثة» أو في بدنه أخرى كما في الثانية, وبعد ذلك فرض ملاقاة الجسد للثوب 
الذي فيه المنئ» أو الثوب للجسد الذي عليه المنئّ. فلو كان نظر السائل إلى 
الاستفهام عن أصل حكم المنيّ لما احتاج التعبير عن هذا الاستفهام إلى فرض 


.5 و77 من أبواب النجاساتء الحديث 7 و‎ ١7 وسائل الشيعة ": 4580 و 443ء الباب‎ )١( 


(0) قَرَكْتُ المنىّ عن الثوب : وهو أن تحرّكه بيدك حتّى يتفتّت ويتقشّر. مجمع البحرين (مادة 
قَوَكَ ). 


4 لع ا يحوت فى شترح العرروة الوتقن "ل 5 
ملاقاة الجسد للثوب, أو الثوب للجسد وراء فرض ملاقاة المنيٌ لأحدهما 
مباشرةً بل يكفي للتعبير عن ذلك نفس الفرض الأَوّل؛ لوقوع المنيّ على أحد 
الأمرين؛ لأنّ المكلّف بحاجة إلى طهارة بدنه وثوبه معاً. وإنّما تصمٌ الاستعانة 
بفرض ملاقاةٍ أخرى في مقام الاستفهام فيما إذا كانت الملاقاة الأولى مع شيءٍ 
لايدخل في محل الابتلاء طهارته ونجاسته. 

فلو قال السائل : «أصاب البول الأرض فوقع ثوبي عليها» أمكن أن يكون 
النظر إلى استعلام حال أصل البول من حيث الطهارة والنجاسة: ويفسّر افتراضه 
للملاقاة الثانية وعدم اكتفائه بفرض ملاقاة البول للأرض بِأنّه يقصد إيصال 
الملاقاة إلى ما يلزم طهارته وهو الثوب والبدن. 

وأمّا لو قال : «أصاب البول بدني فأصاب بدني الثوب» لم يفهم منه عرفاً 
كون النظر إلى استعلام حال أصل البولء إذ يكفي في ذلك فرض الملاقاة الأولى, 
بل يكون ضمٌ فرض الملاقاة الثانية في كلام السائل قرينةً على أن المقصود 
استعلام حيثية كانت تتوقّف على فرض الملاقاة الثانية. من قبيل حيثية أن 
لكين بالبول سردل 

ومقامنا من هذا القبيل» فيكون ما ذكرناه قرينةَ على الفراغ في تلك 
الروايات عن أصل نجاسة المنئّ» وكون النظر إلى حيئية أخرى كحيئية أنّ النوب 
المتنجّس بالمنئّ ينجس أو لا ؟ أو حيئية تشخيص الوظيفة عند الشكٌ في الملاقاة 
مع فرض الرطوبة ونحو ذلك. 

وعليه فإن تمّت هذه القرينة ولو بنحو توجب الإجمال على أقلّ تقدير 
فلا إشكال, وإلا وقعت المعارضة بين روايات النجاسة وروايات الطهارة, 
والتخلص من مأزق هذه المعارضة يكون بأحد وجوه : 


الأول : حمل روايات الطهارة على التقية. باعتبار موافقتها مع فتاوى 
الشافعية١"‏ والحنابلة". 

وفيه : أن هذين المذهبين قد نشآ في زمانٍ متأَخَّر عن صدور هذه 
الروايات, حي إِنّها صادرة عن الصادق للا » بينما نشأة المذهبين متأخّرة عن 
زمانه افلا 

وأَمّا احتمال كون الفتوى المتأخّرة بالطهارة امتداداً لشيوع ذلك بين فقهاء 
العامّة المعاصرين للإمام الصادق للا على نحو يصمّ حينئذٍ معه حمل روايات 
الطهارة على التقية فيرد عليه : 

أَولاً : أن الأمر كان على العكس في أيام الإمام الصادق 9 , إن الحنفيّ 
والمالكيّ شا كانا يفسان بالتحابة: ْ ْ 

وثانياً :أنه لولم يمكن التأكّد من واقع الحال في أيام الإمام الصادق اللا 
لم يكف مجرّد احتمال ذلك لإسقاط أخبار الطهارة عن الحجّية ؛ لإمكان إجراء 
استصحاب عدم كونها موافقة للعامّة ولو بنحو العدم الأزلي. 

الثاني : سقوط روايات الطهارة عن الحجّية في نفسهاء باعتبار حصول 
الظنّ الاطمئنانيّ ولو نوعاً على خلافها من اتّفاق علماء الإمامية في تمام العصور 
والأزمنة على النجاسة, ولم يشدٌ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم. 
وكذلك الاتفاق العمل من المتشرّعة على الاحتراز من المنّ والتجنّب عنه. حتى 


)0 الم ١عمة.‏ 
(0) المحلّى ١‏ : 177 والمغني لابن قدامة :١‏ 77 وراجع المجموع ؟: 0014. 
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عد نجاسة المنيّ من ضروريات المذهب. 

وقد حقّقنا في الأصول'" سقوط الخبر عن الحجّية إذا ما حصل الوثوق 
ولو نوعاً بوجود خلل فيه. ومعه تبقى روايات النجاسة بلا معارض. فَيُعَوّلَ عليها 
وإن كان الاثفاق المذكو ر قولاً وعملاً قد يكفي بنفسه للقطع أو الاطمئنان 
الشخصيّ قاين ع يو لتقي التسفلة 

الثالث :إيقاع المعارضة بين روايات الطهارة الصريحة في نفي النجاسة مع 
الصريح من روايات النجاسة, كرواية محمد بن مسلم التي ورد فيها التشديد على 
المنيّ وأنّه أشدٌ من البولء فإنّها لا تقبل الحمل على التنرّه. ويرجع بعد التساقط 
إلى سائر روايات النجاسة, الظاهرة فيها ظهورا قابلاً للحمل على التنرّه في نفسه 
بقرينية روايات الطهارة لولا ابتلاؤها بالمعارضء, تطبيقاً للقاعدة التي 
استخلصناها من الرجوع إلى العام الفوقانئّ بعد تساقط الأدلة الخاصّة على 
ما تقدم توضيحها مراراً'". 

وهكذا يقبت نجاسة المنئّ بنحو القضية المهملة التي قَدَرُها المتيقّن منيّ 
الانسان. 


[حكم أقسام المني : ] 
المقام الثاني : في تشخيص حدود تلك القضية, ويقع البحث عنه ضمن 
جهات : 


.477 :14 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.1١9و فى الصفحة /ا5 -58 وغ‎ )'( 


الجهة الأولى : في شمولها للحيوان ذي النفس غير المأكول. 

ولا إشكال في أنّ أكثر روايات الباب منصرفة إلى المنىّ من الإنسان, 
بقرينة ما ورد فيها من فرض الإصابة للثوب أو البدن أو نحو ذلك مما لا يكون 
عادةً بغير منّ الإنسان. 

غير أنّ رواية محمد بن مسلم المتقدّمة -حيث لم يفرض في صدرها 
الملاقاة مع الثوب أو البدن, وإِنّما ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول قد 
يُدّعى إطلاقها للمنّ من غير الإنسان أيضاًء وكون الحكم بالنجاسة المستفاد من 
قوله : «ذَكَرَ المني فشدّده» من شؤون طبيعة المنيّ بما هو. 

وقد منع عن الإطلاق المذكور المحقّق الهمداني "١‏ بين باعتبار ما ورد في 
ذيل الرواية «إن رأ بت المنين قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . 
وإن أنت نظرت في توبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك, 
وكذلك البول», حيث يكون قرينةً على أنّ النظر فيها أيضاً إلى منيّ الإنسان, كما 
هو الحال في سائر الروايات. 

باك : أنه فرق بين أن يأتي الحكم بالنجاسة على فرض إصابة المنيّ 
للتوت وبين أن جا فى على 0 المنيّء ثم يفرّع عليه أنه إن أصاب الثوب 
فالضلاة فيه حكمها كذا. 

ففي الأَوّل لا يكون للحكم بالنجاسة إطلاق لغير المنيّ الذي يتعارف 
إصابته للثوب, وهو منىّ الإنسان. 

وما في الثاني فلا يكون فرض الإصابة بلحاظ حكم آخر متربّبٍ على 


)١(‏ مصباح الفقيه كتاب الطهارة : .,07١‏ ط حجري. 
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النجاسة ‏ وهو البطلان ‏ قرينة على اختصاص موضوع الحكم الأول -وهو 
التجانية يمت الانسان: 

وهكذا يثبت بمثل هذا الإطلاق في الأدلة اللفظية على نجاسة المنيّ 
الشمول لمنىّ الحيوان غير المأكول إذا كان ذا نفس سائلة. 

الجهة الثانية : في حكم منيٌ ما يؤكل 85 و الحيزافانك ؤاك القن 
السائلة, والبحث فيه : تارةً يقع بلحاظ المقتضي للحكم بالنجاسة إثباتاً. وأخرى 
بلحاظ المانع عن ذلك. 

ما البحث باللحاظ الأوّل فأكثر روايات الباب وإن كان من الممكن دعوى 
انصرافها عن منىّ غير الإنسان -كما عرفت إلا أَنّ إطلاق رواية محمد بن مسلم 
لا بأس به للشمول لمنئّ ما يؤكل لحمه أيضاً؛ لأنّ موضوع التشديد هو طبيعيّ 
المنيّ الشامل بإطلاقه لذلك. 

ودعوى : اختصاص نجاسة المنئٌّ المستفادة من هذه الرواية بمنيّ الحيوان 
الذي يكون بوله نجساً؛ لأنّ ذلك مقتضى الأُشدّية, وأمًا حيث يكون البول طاهراً 
فأشدّية المنيّ منه لا تقتضي نجاسته مدفوعة : بِأنَ الرواية لم تقتصر على الحكم 
بأشدّية المنئّ من البول, بل شدّدته وجعلته أشدّ من البول, والنجاسة تستفاد من 
التشديد المذكور أُوّلةً. والذي موضوعه طبيعي المنئ والأشدّية من البول التي 
بيّنت ثانياً وإن كانت لا تقتضي نجاسة منيّ حيوانٍ طاهر البول ولكتّها لا تأبئ عن 
نجاسته أيضاً إذ لا يستفاد منها الملازمة بين النجاستين» فيبقى إطلاق التشديد 
الذال غلئ التجاسة على خاله: 

وغ البحث عن وجود المانع على تقدير تمامية الإطلاق فقد ذكر السيّد 
الأستاذ -دام ظلّه في المقام روايتين: اعترف بمعارضة إحداهما مع الإطلاق, 


ومنعها في الأخرى'". 

ما التي قبل معارضتها فهي ما تقدم في بحث نجاسة البول, ممّا دلّ على 
أنَّ ما يؤكل لحمه لا بأس بما يخرج منه. كرواية عمّارء عن أبي عبد الله إلفلا 
قال دكل .قا أكل سمه قلا بان جنا بغري فيه .ورهن اله باظلاقها 
للمنيّ الذي يخرج منه أيضاً فيقع التعارض بينها وبين إطلاق رواية محمد بن 
مسلم في نجاسة المنيّ بنحو العموم من وجه. ويرجع بعد التساقط إلى الأصول 
الفعلية 

وفيه : أن هذه الرواية حاكمة بإطلاقها على إطلاق دليل النجاسة» باعتبار 
ما أشرنا إليه في ما سبق من أَنّ لسانها لسان الاستثناء عن المحذور المفروغ عن 
فوعافى ها يشر مق الحيوام شد النطية اهفل ودليل الاستعاء يكو ناظرا 
إلى دليل المستثنى منه فيتقدّم عليه بالحكومة. 

وما الرواية التي لم يقبل معارضتها مع دليل النجاسة فصحيحة ابن بكير 
المتقدّمة في أن «ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكل شيءٍ منه 
جائز»!". حيث يشمل عمومها المنيّ أيضاً. وإِنّما منع عن إ يقاع المعارضة بينها 
وبين دليل النجاسة بدعوى أنّها ناظرة إلى حيثية المانعية ونفيهاء فلا يستفاد منها 
نفي النجاسة . 

والصحيح : أنّ هذه الرواية أيضاً معارضة مع دليل النجاسة؛ فإنّ المحذور 


4:١ التنقيح‎ 010) 


(؟) وسائل الشيعة : 4١5‏ . الباب 4 من أبواب النجاساتء الحديث ؟١.‏ 
(*) وسائل الشيعة ١8:7‏ 4. الباب 4 من أبواب النجاساتء الحديث 5. 
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المنظور إليه في الرواية وإن كان هو المانعية في الصلاة إلا أن تجويز الصلاة في كل 
شيءٍ مما يؤكل لحمه يدل بالالتزام على نفي محذور النجاسة فبها أيضاً, إذ لولا 
ذلك لكان الحكم بالجواز جهتيّاً. وهو خلاف ظاهر حال المولى وتصدّيه بنفسه 
بالعموم ؛ لبيان جواز الصلاة في كل شيءٍ منه. 

نعم لو كان الجواز معلقاً على عنوان ما يخرج من المأكول من دون 
استعمال أدوات العموم لم يكن يستفاد منه ذلكء إذ لا يقتضي أكثر من الجواز 
وعدم المانعية من ناحية ذلك العنوان. 

وهكذا يتلخّص تمامية المانع إثباتاً عن الحكم بنجاسة المنيّ ممّا يؤكل 
لحمه على تقدير تمامية المقتضي. 

الجهة الثالئة : في حكم مني ما لا نفس له من الحيوانات. 

والبحث فيه من ناحية المقتضي هو البحث في الجهة السابقة, إذ لا بأس 
بالإطلاق في رواية محمد بن مسلم, إلا إذا شكّك في أصل صدق عنوان المنيّ 
حقيقةَ على ماء الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة. وهو تشكيك ليس بالبعيد. 

وأمّا البحث من ناحية المانع فالمقيّد للإطلاق : إِمّا الإجماع المدّعى 
على الطهارة, وإِمّا مثل قولهم 8 : «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس 
سائلة ١1»‏ حيث يتمسّك بإطلاق المستثنى منه للمنىٌ من الحيوان غير ذي النفس » 
غير أنه قد تقدّم النظر في الاستدلال به على طهارة بول ما لا نفس له 


فراجع'!". 


.7” وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


إفة تقدّم في الصفحة ا" 


وأا المذي والوذى: الود كطاهر سن كل حيواق مين 
العيه 13م 


[ طهارة المذي وأشباهه : ] 


)١(‏ المعروف بين فقهائنا هو الحكم بطهارة المذّي والوذي والوذي الخارج 
من حيوانٍ طاهر العين, بل لا يبعد دعوى حصول الاطمئنان الشخصي بالطهارة, 
حيث لم نجد مخالفاً عدا ما نسب إلى ابن الجنيد من الحكم بنجاسة المذي إذا كان 
عن شهوة7". وهو غير ضائرٍ بحصول الوثوق أو الجزم من إجماع فقهاء الطائفة. 

وبه يحمل بعض الروايات التي قد يستظهر منه نجاسة المذي ولزوم الغسل 
منه على التنرّه والاستحباب, وذلك من قبيل رواية الحسين بن أبي العلاء. قال : 
سألت أبا عبد الله إلكلا عن المذي يصيب الثوب ؟ قال قا : «إن عرفت مكانه 
فاغسله, وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه»7". 

فإِنٌ الأمر بغسل الملاقي دالٌ عرفاً على نجاسته ونجاسة الملاقي, ولو قطع 
النظر عن الإجماع يتعيّن أيضاً حمل الأمر بالغسل على التنزّه بقرينة الروايات 
الظاهرة في عدم وجوب الغسل ونفي النجاسة, كرواية محمد بن مسلم : عن 
المذي يصيب الثوبء فقال للا : « ينضحه بالماء إن شاء»7”. 


.05 :١ نسبه العلامة فى تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة 7: 477. الباب‎ 
.7 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة 7: 477. الباب‎ )*( 
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ورواية الحسين بن أبي العلاء : سألت أبا عبد الله إلا عن المدى رفوب 
الثوب ؟ قال : «لا بأس به»» فلمًا رددنا عليه فقال : « ينضحه بالماء»7". 

وأمّا دعوى حمل الرواية الآمرة بالغسل على فرض خروج المذي بشهوة 
والروايات النافية على فرض خروجه بدون شهوةٍ فمدفوعة : بأنّ هذا الحمل إن 
كان بلحاظ تقييد كلّ من الاطلاقين بالمتيقّن من معارضه فهو جمع تبرّعيّ كما 
حقّق في محلّه!". مضافاً إلى أنّ التقييد بعدم الشهوة تقييد بالفرد النادر. 

وإن كان بلحاظ وجود مفصّلٍ بين الفرضين, وهو يوجب تقييد مطلقات 
اويا لقتل مرش التورا,ا امات اليد بار طن عدي قر باب م0 
إلى عدم صحّة التقييد الثاني لندرة فرض عدم الشهوة : أَنّ ما يتوهّم كونه مفصّلاً 
كذلك رواية أبي بصيرء قال : قلت لأبي عبد الله يلا : المذي يخرج من الرجل ؟ 
قال: «أحدٌٌ لك فيه حدّاً ؟» قال: قلت : نعم جعلت فداك, فقال: «إن خرج 
منك على شهوةٍ فتوضّاً. وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه 
567 

بعد حمل الوضوء فيها على الغسل , ولكنّه حمل بلا قرينة» ومع فرض إرادة 
الوضوء المقابل للغسل منها تكون الرواية أجنبيةَ عن محل الكلام. 

وأمّا الوذي والودي فلا يوجد ما يتوهّم دلالته على نجاستهماء فيكفي في 
نفي نجاستهما الأصلء مضافاً إلى ما دلّ على طهارة البلل المشتبه بالبول؛ 


.7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة : 477. الباب‎ )١( 


(؟) راجع بحوث في علم الأصول 1: .717٠0‏ 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 579 الباب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء, الحديث .٠١‏ 


وكذا رطوبات القَوْج والدُبرء ما عدا البول والغائط .)١(‏ 


الكاشف عن عدم نجاسة البديل المحتمل للبول واقعاً. 

ورواية زرارة» عن أَبي عبد الله هل , قال : «إن سال من ذكرك شيء من 
مذي أو ودي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تغسله, ولا تقطع له الصلاة, ولا تنتقض 
له لير ا لك عفييك نما ذلك بمنزلة النخامة, وكل شيءٍ خرج منك بعد 
الوضوء فإِنّهِ من الحبائل, أو من البواسير» وليس بشيءٍ فلا تغسله من ثوبك إلا أن 


تقذره)»7", 


0 0 
5 0ت 5-0 


)١(‏ كما دلت على ذلك رواية زرارة المتقدّمة. ورواية إبراهيم بن 
أبي محمود : سألت أبا الحسن الرضا ليلا عن المرأة عليها قميصها أو إزارها 
يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلَّي فيه ؟ قال : «إذا اغتسلت صلّت فيهما»!". 

وقد يدّعى الإطلاق في هذه الرواية لمنيّ الرجل الذي يدخل إلى فرج 
المرأة بالجماع ثم يخرج بالتدريج. فتكون الرواية دليلاً على طهارة المنيّ 
المذكور إذا خرج من فرج المرأة» وقد يؤيّد ذلك فرض المرأة جنباً, الذي قد 
يكون إشارة إلى ترقب خروج منىّ الرجل من فرجها. 

ولكنٌ وجود مثل هذا الإطلاق محل إشكال؛ لاحتمال النظر في الرواية إلى 
رطوبات الفرج بما هيء لا إلى ما يدخل إليه من خارج, وفرض المرأة جُتّباً قد 


.” من أبواب نواقض الوضوء, الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة : 577 الباب‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة 7: 438. الباب 00 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 
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يكون لاحتمال الاختلاف في حكم رطوبات الفرج بين الجنب وغيرها. ولو سلّم 
الإطلاق فهو معارض بإطلاق ما دلّ على نجاسة المنٌ ؛ لعدم حصول الاستحالة 
بمجرّد مكثه في فرج المرأة أو خروجه منه. ومع التساقط يرجع إلى استصحاب 
العامة 


ممععسمم | ومنو و01 زسص رجه 





حدر 


الؤليل فك تفاسة المي 


حكم الأجزاء المبانة من الميتة. 
حكم الأجزاء المبانة من الحىٌ. 
حك ندم قسن لد ' 
أمارئة 3 المسلم علن التدكية:, 
فروع وتطبيقات . 











الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل: حلالاً كان أو حراماً .)١(‏ 


[ الدليل على نجاسة الميتة : ] 

(1) قد اختلفت كلمات الأصحاب في مدرك الحكم بنجاسة الميتة بين من 
يقول باستفاضة الأخبار الدالة عليهاء وبين من ينكر وجود دليل واحدٍ لفظئٌ تام 
الدلاله على لكايه كماتي الندارة : والمعاك ١١1‏ قوم شيع ذقنا اتعسار 
مدرك القول بالنجاسة في الإجماع, والتسالم الفقهيّ الذي يكون دليلاً لبياً. 

ونحن نذكر فيما يلي الروايات التي استدلٌ بها على النجاسة, ثمّ نذكر ما قد 
يجعل معارضاً لها. فالكلام في مقامين : 

المقام الأول : في الروايات التي يسقدل بها على النجاسة. وهي طوائف : 

الأولى : روايات النزح من البئر إذا وقعت فيه الميتة!"'. وهي لو لاحظناها 


.58١ مدارك الأحكام ؟518:5. ومعالم الدين ؟:‎ )١( 
الباب ؟7 من أبواب الماء المطلق.‎ .190 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


45 ل 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


في نفسها لا ينبغي الارتياب في دلالتها عرفاً على نجاسة الميتة التي لاقت الماء, 
كما يدل الأضر بالغسل على نجاسة ملاقي المغسول. 

ولا يصغئ إلى ما قد يقال من أن النزح الذي هو مجرّد تقليل من الماء 
المشكس ال يكون تطهيراً كالفسل كى برشد إلى جا الخلا دف تاعد اونيحنا 
في أبحاث ماء البئر : أن نزح البئر غير تقليل الماء بل هو نوع تطهير للبئر بحسب 
النظر العرفي ؛ لأنّ البئر لا يكون مجرّد مستودع للماء, وإِنّما هو منبع له بحيث كلّما 
نزح منه نبع فيه الماء النقي ثانياً. فيكون 5 الأعمبار تنظيفاً . 

غير أنّ الاشكال على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات معارضتها 
بما دلّ على اعتصام البئر من الروايات التي استعرضناها في أبحاث ماء 
ار 

وهذه المعارضة إن فرض استحكامها بدرجة تؤدّي إلى سقوط روايات 
النزح عن الحجّية سنداً إِمّا وحدها لمرجّح في أخبار الاعتصام, أو معها ‏ 
فلا إشكال حينئذٍ في عدم إمكان الاستدلال بها في المقام على نجاسة الميتة. 

وإن فرض عدم سريان التعارض إلى سندهاء بل غاية ما يلزم سقوط ظهور 
الأمر بالنزح فيهاء وحمله على التنزه والاستحباب فينفتح حينذاك بحث في المقام 
عر امكاق التتعدلال بها على ناش الحيقة وعدمد 

وتفصيل الكلام في ذلك : أَنّ هناك وجوهاً ثلاثةً لتقريب دلالتها على 
نكاية الحمط يقد قر كلانه لذألنيا على تجاه هاء الب 

الوجه الأُوّل : دعوى كفاية الأمر بنزح ماء البئر - ولو تنرّهاً في الإرشاد 
إلى وجود محذور النجاسة في الملاقي, وأنّ النزح المذكو ركان بملاكه وإن كان 
الماء معتصماً مما أدّى إلى عدم لزوم النزح. 


وفيه : أنّ الأمر التنزيهيّ بالنزح لا يدل إِلَا على وجود حزازةٍ تنرّهِيِ في 
الملاقي دون اللزومية؛ ومن هنا لم يستكشف من الأمر بالنزح فيما إذا لاقاه 
لخن بفاسة زدته: 

الوجه الثاني : دعوى أنّ جهة السؤال في هذه الروايات لم تكن هي الشكٌ 
في نجاسة الميتة وعدمها؛ كي يقال بأنّ الأمر التنزيهيّ بالنزح لا يستلزم الإرشاد 
إلى نجاستها. وإِنّما السؤال عن ماء البئر واعتصامه وهذا لا يكون إلا بعد فراغ 
السائل عن نجاسة الملاقي معه لاستكشاف اعتصام الماء وعدمه . والإمام لقلا قد 
أمضى ما فرغ عنه السائل ارتكازاً من نجاسة الميتة الملاقية مع الماء؛ فيكون ذلك 
دليلاً على النجاسة وإن لم تكن منجّسة للبئر باعتبار اعتصامه. 

والحاصل : أَنّ في روايات النزح ظهورين عرضيّين : ظهور في إمضاء 
ما ارتكز في ذهن السائل وفرغ عنه من نجاسة الميتة. وظهور للأمر بالنزح في 
انفعال ماء البئرء والساقط من الظهورين هو الأخير بقرينة روايات الاعتصام دون 
ل" 

وفيه : أنّ استظهار كون جهة السؤال فى هذه الروايات هو اعتصام البئر 
وفنعدم النقررظ م نع اودر لسرن قري | ردكا مايه امقر 
ذهن المتشرّعة على حدّ بعض النجاسات الأخرى المعروفة المركوزة لديهم. 
ومثل هذا الارتكاز المتشرعيْ وإن لم يكن ببعيدٍ إلا أنه لو كان فهو بنفسه كافٍ 
للكشف القطعئ عن الحكم الجا قوق حتاحة إلى امضقناق الامكدلال علية 
اويا 7 

وأمّا حيث لا يدّعئ الجزم بثبوته فلا يبقى ما يعيّن جهة السؤال لروايات 
النزح في ما ذكرء بل لعل السائل كان يسأل عن حكم الميتة بلسان السؤال عن 
ملاقياتها التي احدها ماء البئرء فلا يستفاد من النزح التنزهيٌ عندئذ محذور 


14 الك ل لاا 3 وت بجوت فى شنح العرروة الونقن "ع م 
الحاسة 

الوجه ا الفالق ١‏ لاقت انيه المع حت ار قوسن أن شيترة النية لوعن 
النيظ وتهاستهاء وذلك قاتون عكية الزلاله الالقواسية نفك شتفوط الذلالة 
المطابقية؛ فإنْ روايات النزح كل بالمطابقة على لزوم النزحء وبالالتزام 
على نجاسة الميتة. والذي يسقط بِأدلّة اعتصام البئر هو حجّية المدلول المطابقيّ 
مع بقائه ذاتاً, فيكون المدلول الالتزاميّ ايض نافيا ذانا كشيله لان الحكة 
بلا مانع. 

وفيه :أن أوضحنا في محلّه من علم الأصول : أن الدلالة الالتزامية كما هي 
تابعة للمطابقية ذاتاً كذلك هي تابعة لها حجّية. 

وهكذا يتلخّص أنّ الاستدلال بروايات نزح البئر من الميتة على نجاستها 
00 

الطائفة العاتيةه اليو احا الذالة عل شجاية الدعرنالنه "الف 
وتمتاز هذه الطائفة على سابقتها بعدم معارضتها مع أدلّة اعتصام البئرء فتكون 
حجّةَ في كلا مدلوليها المطابقيّ والالتزامي: فتكون سليمة عن الاعتراض 
الفنايق:, 

وربّما يناقش في الاستدلال بهذه الطائفة : بأنّ الأمر بالنزح في هذه الطائفة 
لم يرد منفصلاً عن الطائفة السابقة, وإِنّما الروايات تكقّلت بيان حكم صورة 
الملاقاة من دون تغيّر والملاقاة مع التغيّر معاًء مع التفريق بينهما في مقدار النزح . 
فإذا فرض أن الأمر بالنزح بلحاظ فرض الملاقاة من دون تغيّرٍ تنزيهي لا لزوميٌ 
- بقرينة أَدلّة الاعتصام لا ينعقد للأمر بالنزح في فرض التغيّر ظهور في الإلزام 
كي يستفاد منه الإرشاد إلى نجاسة الميتة ؛ لاتّحاد سياقه مع اننا .| لامو بالنزح في 


وفيه : عدم انحصار روايات هذه الطائفة فى ما يكون ظاهراً فى وحدة 
سياق الأمر بالنزح للصورتينء بل هناك عدّة رواياتٍ يمكن الأخذ بظاهر الأمر 
فيها بالنزح لصورة التغيّر : 

منها : ما ورد في فرض التغيّر فقط. كرواية محمد بن مسلم : أنه سأل 
أبا جعفر يِل عن البئر يقع فيها الميتة ؟ فقال : «إن كان لها ريح نزح منها عشرون 
دلواً»2. 

إذ هي مختصّة بصورة التغيّرء بناءً على رجوع الضمير في «لها ريح» إلى 
البئر لا إلى الميتة, كما هو الظاهرء ولو بقرينة قوله : «نزح منها» الظاهر في عود 
الضمير إلى البئر لا الميتة. 

ومنها : ما تكفّل حكم الصورتين معاً. ولكن مع عدم اتّحاد السياق فيه, 
كرواية سماعة, قال : سألت أبا عبد الله لكل عن الفآرة تقع في البئر أو الطير ؟ 
قال#زرإن أدركدقيل ا ديتع ترضت ها سيم ذلاء:وإن كانت ستورا أو أكمنة 
نزحت البير حت يد هينث النتن من الماء»!". 

بناءً على أنه يستظهر من الترديد والتخيير في النزح بين الثلاثين والأربعين 
دلواً أن النزح في صورة عدم التغيّر تنرّهي. بخلاف صورة التغيّر فإِنّه لابلّ من 
النزح حتتى يذهب النتن الظاهر في اللزوم. 

ومنها : ما أمر فيها بالنزح فيما إذا وقعت الميتة في البئرء من دون تفصيل 


.١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 5١ الباب‎ .150 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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بين ما إذا تغيّر الماء بها أم لم يتغّرء وهى بعد تخصيصها بصورة التغيّر ‏ بقرينة أدلة 
الامتدارت كوق والة على التجامة لتمكالة: 
الطائفة الثالثة وهي أحسن الطوائف الثلاث في مقام الاستدلال على نجاسة 
الميتة -: ما دلٌ على انفعال المائع غير المعتصم بملاقاة الميتة؛ من قبيل ما ورد من 
الروايات المتفرّقة الآمرة بإراقة المائعات الملاقية مع الميتة, وهي روايات عديدة 
تامّة الدلالة على نجاسة الميتة عرفاً!". 
لأنّ الأمر بإراقة مثل السمن والزيت والمرق - لوكان ذائباً -يفهم منه عرفاً 
بقرينة ارتكازية سراية النجاسة في فرض الذوبان أنّ الأمر المذكور من جهة 
العا الجارت 31 اوه كدق نيه كيهو راضم 
ومن جملة روايات هذه الطائفة :مدل على إفسا الميتة للماءء من قبيل 
(«لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة »7". ودليل منجّسية شىءِ يدل بالالتزام 
العرفيّ على نجاسته. ْ 
الطائفة الرابعة نول غلى تتكيسن الميئة أو المائع الملاقي للميتة لما يلاقيه 
من الجامداتء من قبيل ما دلّ على الأمر بغسل كلّ ما أصابه الماء الذي وقعت فيه 
الميتة, وما دلّ على النهى عن الأكل فى آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها 
الميتة والدم ولحم الخترير. كنا فى رواية محمد بن مسلمء عن أحدهما .كا 
قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال :«لا تأكل فى آنيتهم إذاكانوا يأ كلون فيه 
الميغة والدم ولحم الخنزير»1. ش 


)١(‏ وسائل الشيعة 5؟ : .١54‏ الباب "4 من أبواب الأطعمة المحرّمة. 
(؟) وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاسات؛ الحديث ”7. 
(5) وسائل الشيعة 74 : 1١١‏ الباب 04 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث 5. 


بناءً على ظهور النهي ‏ سواء أكان إلزامياً أو تنزيهياً -في كونه بلحاظ الصفة 
المشتركة المنسبقة إلى الذهن من عناوين الميتة والدم ولحم الخنزيرء وهي 
الاين 

وهناك طائفة خامسة ربما يستدل بها على النجاسة . وهى الروايات الناهية 
عن الصلاة في الفيئة!'0: فيو خد ذلك إرساداً إلى نجاستهار. ' 

غير أن الالنعذلال المذكور غير وجي بعد وضوح الععمال أن يكون النهى 
المذكور يملاك المائعية النفسية فى الصلاة فى الميتة: كما عو كد لك فى ما ل يؤكل 
لحمه و لوكا طاهرا :ولذلك ذهب يعض التقهاء !"إلى الحتم تعن الشيلاة فى المي ة ولو 
كانم خاي ا كمينها لكين بائلة لد 

وعليه ففي ما تقدّم من الطوائف الدالّة على النجاسة وغيرها من الروايات 
المتفرّقة التي لم نذكرهاء علاوة على التسالم الفقهيّ والارتكاز المتشرّعىٌ على 
عاطة الدقد كنا امات حتافة التقفي النجابية: 

التقام. انان فى الزوايات التق قد ردّعى معارضتها لما اتقدم» رهبي 
روايتان : 

الأولى : مرسلة الصدوق التي ذكرها الفقهاء في المقام. وهي قوله في 
النقية اميك[ السنادق اذل عن جلو لمن ينتعا فيه اللين الما والسيزع ماتزى 
فيه قال ولا بأمن أن تحمل فياننا مقن من هار ءالبن أد جين ووم ننه 
وتشربء ولكن لا تصلّ فيها»!". 00 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة 4 : 47". الباب ١‏ من أبواب لباس المصلّي. 

(؟) وهو الشيخ البهائي في الحبل المتين : .1٠0‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه .١١ :١‏ الحديث ه. وسائل الشيعة : 437. الباب #6 من أبواب 
النجاسات. الحديث 6. 
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تفن واضمعة الذلالة عل عليارة الب تقصوها وق عطق :فيا البق 
والسبع على :الذاء مقا تياب اتمال :أن يكوة الحكم يجواز الوضوء أو 
الشرب من الماء الملاقي مع الميتة باعتبار عصمة الماء مثلاً وعدم انفعاله حتّى 
تفي التجابة لو العف دفي ننس 

وقد ادّعئ صاحب المدارك"" : أنّ نقل الصدوق لهذه الرواية ثلم للإجماع 
والتسالم على نجاسة الميتة ؛ إذ قد تعهّد فى صدر كتابه أَنّه لا يروي إِلَا ما يعتمد 
عليه في مقام الإفتاء. فيدلٌ على أنه كان يفتي بعدم النجاسة . 

ومن هنا ينفتح البحث حول هذه المرسلة : تارةٌ من ناحية الاستدلال بها 
كرواية معارضةٍ مع الروايات الظاهرة في نجاسة الميتة. وأخرى من ناحية ثلمها 
للإجماع والتسالم الفقهي. 

أَمّا الاستدلال بها فيرد عليه : 

أَوَلاً : ضعف السند باعتبار الإرسال, والصدوق يِه وإن كان يرويها بنحو 
الجزم حيث يقول : «سئل الصادق فل » إلا أنّ ذلك لا يكفي في شمول دليل 
الحجّية له مادام لا يحتمل فى حقٌ مثل الصدوق أن ينقل الرواية عن الصادق إإإ 
بالغنتن: أو نا ركون يحكيت كان تكون: الرواية المذكوزة متؤاترة الشقل إلى 
وماتدو و لتقل بالعجو النذكون يكف هو تكن المد وف من بساور لوو 
هذا له كي لحكتها: 

ناا أو وسو سوك ةقد ها لاتكون أيضا معيولة ازلدل السقية اعفار 
ما لدينا من الظنٌ القويّ والوثوق بخلاف مضمونها على ضوء ملاحظة مجموعة 
الفناوئ والتصوعن الذاله عل التجايةة 


)١(‏ مدارك الأحكام ؟559-578:5. 


ما ثلم نقل الصدوق لها -في كتاب من لا يحضره الفقيه ‏ للإجماع فقد 
أجيب عليه : تارةً بعدم قدح مخالفة الواحد, وأخرى بأنّ نقل الصدوق له غاية 
ما يدل عليه أَنّها لم تكن من الروايات الشادّة الضعيفة» فإنّ المستفاد من تعهّده 
فى أوّل كتابه أنّه لا يروي إلااما يكون صحيحاً فى نفسه, وهذا لا يلزم أن تكون 
الرواية تامّةَ الجهات في نظره سنداً ودلالةً. مع عدم المعارض لهاء ولا قرينة على 
خلافها كي يستفاد من ذلك إفتاؤه بمضمونها. فيلزم انثلام الإجماع. 

والواقع أَنٌّكلا هذين الجوابين مما لا تقنع النفس بهء بل يبقى لكلام صاحب 
المدارك شيء من الوجاهةإذ دعوى عدم قدح مخالفة الواحد ليست صحيحةً في 
كل مقام بحيث يمكن فرضه قاعدةٌ كلية, بل لابرٌ من ملاحظة خصوصيّات ذلك 
المبخ افوس كوه وموقفة 

فمخالفة مثل الصدوق يِف -القائم على رأس حوزة يكثر فيها الفقهاء 
والمشايخ قد تكشف عن عدم التسالم الارتكازيّ على النجاسة. 

كما أن دعوى عدم إفتائه مضيو نا برو في كتابة انض خلاف ظاهر 
تعهّده في أول الكتاب بأ نّهِ ينقل فيه ما يعتمد عليه في مقام الإفتاء. ويدلٌ عليه : 
أنه صنّف ذلك الكتاب لمن لا يحضره الفقيه من مقلّديه الّذين يبغون الاطّلاع على 
فتاواه. 

نعم » ريّما يدّعئ عدم الجزم باعتماده على إطلاقها فلعلّه كان يحملها على 
فرض كون الميتة ممّا لا نفس سائلة له. وإن كان يوحي عدم تقييده بذلك اعتماده 
على إطلاقها. 

وعلى أيّ حالٍ فلو فرض قدح مثل هذه العبارة في كتاب الصدوق في 
التسالم والإجماع يكفينا لإثبات النجاسة الأدلّة اللفظية المتقدّمة. 


الثانية : رواية على بن جعفر عن أخيه موسى إلثِلا قال : سألته عن الرجل 


6 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


يقع ثوبه على حمارٍ ميّتٍ هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : «ليس 
عليه عيله» و لفل افيه ولا امن ار 

فإنّ نفي الأمر بالغسل مع ضمٌ ارتكاز سراية النجاسة بالملاقاة يدل عرفاً 
على عدم نجاسة الميتة. 

ويمكن أن يدفع هذا الاستدلال : بأنّ مورد الرواية مطلق من حيث وجود 
الرطوبة وعدمهاء ونفى الأمر بالغسل إِنّما يدل على عدم النجاسة بإطلاقه لفرض 
الرطوية وك ليس يديع ة ا الاطازى مما دل على عابي المي وعان لقعا 
المائعات بها. فتختصٌ هذه الرواية بفرض عدم الرطوبة. 

ودعوى : أن هذه الرواية ليست مطلقةً, بل هي منصرفة إلى فرض وجود 
الرطوبة؛ لأنّ نفس ارتكاز عدم السراية بدون رطوبةٍ قرينة على أنّ استشكال 
السائل في لزوم غسل الثوب الداعي إلى سؤاله إِنْما هو منصبٌ على فرض 
الرطوبة, ولا قل من كون ذلك منظوراً إليه بصورة عاد على نحو لا يمكن 
تشب التعو ان بفرض لعن فللا بدو ررب عن ودوك لكان لجنا 
العرفيّ في السراية . مدفوعة : بأنّ هذا إِنّما يتم لو استظهر كون نظر الراوي إلى جهة 
مرا العاف بالكلاواء حصت قراف السراءة العرفية. 

وأمّا لو افترضنا أَنّ نفس الملاقاة مع الميتة ‏ بما هي ملاقاة معها كانت 
موضوع استشكالٍ لدئ المتشرّعة فلا يتجه ما تقدم من دعوى اختصاص الرواية 
بفرض السراية. 

وهكذا افتراضٌ يوجد عليه شاهد بلحاظ شخص على بن جعفر راوي 
الروايةء حيث جاء في صحيحة أخرى له :أنه سأل عن الرجل وقع ثوبه على كلب 


.6 وسائل الشيعة : 47 4. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


ميّت ؟ قال : «ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس)7". 

ييه بسنا تسهاء اب كليم طلى لل اه ري را تن 
يكون السؤال ناظراً إلى فرض عدم الرطوبة ؛ لاحتمال أن يكون مجرّد الملاقاة مع 
الميّت موضوعاً لأثر شرعييٌ بلحاظ خصوصيةٍ في الموت. 

بقي الكلام في الميتة من الإنسان : فهل يحكم بنجاستها مطلقاً أيضاً. أو 
بطهارتها كذلك, أو فيهما تفصيل ؟ 

الحقٌ هو التفصيل بين ميتته قبل الغسل وميتته بعده. فيحكم بالنجاسة في 
ول ؛ والطهارة في الثاني ؛ للروايات الآمرة بغسل ما يلاقي ميتة الإنسان لكان 
قبل الغسل » كرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله يِل : عن رجل يقع ثوبه 
على جسد الميّّتء قال : «إن كان عُسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه. وإن 
كان لم تفقل!فاغبيل .ها هات توبك عند يع إذا بره 'المقع 11 

محس عليه | نا نا روود فد الأب لشن يكزا علي من 
أنهي عيذ اق رع كال جيه الدع لحل شي توي عبد الات ؟ قاد[ 
ما أصاب الثو 5 1 

وقد يشكَ في دلالة روايات الباب الآمرة بالغسل علئ النجاسة :إمّا بلحاظ 
ارتكازية أَنّ نجس العين لا يطهر , مع وضوح أن الميّت ليس بنجسٍ بعد التغسيل, 
فيكون الارتكاز المذكور قرينةً على رفع اليد عن ظهور الأمر بالغسل في نجاسة 
المّتء وحمله على كونه حكما تعبّديا . 


. المصدر السابقء الحديث‎ )١1( 
.١ الباب 6” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .41١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
(؟) المصدر السابق : 477» الحديث ؟.‎ 


6 احا و 00 يحوت فئ شرح العرزوة الوتقن اج ” 

وإِمّا باعتبار البناء على ثبوت الأمر بغسل الملاقي لميّت الإنسان مطلقاً مع 
الرطوبة أو الجفاف, فيكون ارتكاز عدم سراية النجاسة مع عدم الرطوبة قرينة 
على أنّ الأمر بالغسل ليس بلحاظ نجاسة الميّتء وإِلَا لاختصٌ بحال الرطوبة. 

وما بدعوى : أن المراد بغسل الثوب غسل ما لصق به من رطوبة الميّت 
وقذارته» ولا يدل ذلك على النجاسة الحكمية. 

وكل ذلك مدفوع. 

أن لا ذل قز قلس 

ولا :أن ارتكاز عدم زوال النجاسة عن نجس العين إلا بنحو السالبة بانتفاء 
الموضوع -من قبيل طهارة الكلب بصيرورته قلحا أ طهارة الكافر بصيرورته 
وناك ها يتم في الموارد التي تكون النجاسة الشرعية فيها بنكتة القذارة, 
لا بنكاتٍ معنوية, كما فى المقام. وكما فى نجاسة الكافر والخمر ؛ لأنّ زوال تلك 
النكتة المعنوية بالتطهير ليس على نخلاف الارتكاز, بخلاف خروج ما يكون بذاته 
قذرا عم الفذارةة 

وثانياً : أنّه كما ينافي مع الارتكاز ارتفاع النجاسة عن نجس العين كذلك 
ينافي مع الارتكاز حمل الأمر بالغسل على نجاسة الثوب الملاقي مع طهارة 
الملاقّى _بالفتح _؛ لأنّ الارتكاز يقضي بعدم منجّسية الطاهر. وكذلك يعتبر 
اجات قبل النظيف والطافر جهرا عل بخلاك الأرتكا زر ناذا كانت كل 
المصلات على خلاف الأزتكاز كلوخد بظهور الأمر بالفسل "قن التحاسة: 

وكا الثاني فيرد عليه : ْ 

ولا :أنّ ما تقدّم من الروايات مشتمل على ما هو مختصٌ بفرض الرطوبة, 
إذ قد فرض فيه أنْ شيئا ما قد اصاب الثوب من الميّتء وهذا لا يتصوّر مع 
الخفاق:: ووشدودها يدل على الأمن وا لفطل مطلها ا كوو م 


وثانياً : لو سلّم الإطلاق فظهور مادّة الغسل في ثبوت النجاسة في مورده 
مع ارتكاز عدم سراية النجاسة بلا رطوبة يكون كالقرينة المتصلة على تقييد 
الإطلاق. 

وأما الثالك فيرح علي أن خبنل الأمل يفل الدورن: عل إزادة ازالة العيذ: 
التي التصقت به من الميّت خلاف الظاهر؛ لأنّ المفهوم عرفاً من الأمر بالغسل 
ملاحظة الغسل لا بوصفه مجرّد مزيل تيا فسا ريطا لفون وات كيلك 
سناوق التبعاسة عرفا . 

ومن جملة ها ادكو ماسم ل شا فلن المحاعة وعلو عه عا رج فال ميقل 
أبو عبد الله كلا عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ؟ فقال : ينزح منها دلاء. 
هذا إذاكان ذكيّاً فهو هكذاء وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأ كثره 
الإنسان ينزح منها سبعون دلوا وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحدء وما سوى 
ذلك فى ما بين هذين)7". 

فإنّ هذه الرواية تفرّق بين جيفة المذكّى وجيفة الميتة, والمنسبق إلى الذهن 
العرفيّ المتشرّعيّ من هذه التفرقة أنّها بلحاظ نجاسة الميتة بعد أن كان أهمٌ فارقي 
مركوز بين الجيفتين نجاسة الميتة وطهارة القذك #وضيه عد اكمس الاساة 
مخطرفة على مين يزيل أشة نيا سيد مع لقا تسانتهامنوأء كان الام 
بالترح إلزامياً او تنزيهياً. 

ومثل هذا التقريب لم يكن بالإمكان اجراؤه فى ما تقدم عند محاولة 
الاستدلال بروايات النزح على أصل نجاسة الميتة؛ لأنّ هذا التقريب يعتمد على 
افعزاض القدرروقة عن | تكا واد مح اليو ان 


.7” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 5١ الباب‎ .١154 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وكذا أخواؤها التداشوهياء واد كافك مهار 131 


[ حكم الأجزاء الميانة : ] 

)١(‏ قد يشكٌ فى الحكم بنجاسة الجزء المبان بدعوى : أن العنوان المأخوذ 
و اوضرع زواناك لكاي عو لمفده والجرو سن الحير ان النقك الا دوق عليه 
هذا العنوان فلا يشمله دليل النجاسة. 

ويمكن دفع هذا التشكيك : 

ترد ناه اتصال بعض الأجزاء ببعضٍ لمّا كان دخله في النجاسة على 
خلاف الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع فتُّلغئ هذه الخصوصية, 
ويكون للدليل إطلاق لفرض الانفصال. 

وأخرى بالتمسّك بمثل رواية قاسم الصيقل لو تم سندهاء قال : كتبت إلى 
الرضا |8 : أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحُمْر الميّتة. فيصيب ثيابي, 
افأملى ماك كن ال «اتهد انوبا لفلات ف به إلى احور 1 

فإنّالنظر في الرواية إلى سراية النجاسة إلى الثوب بالملاقاة فهي تدلٌ على 
أن الجلد ا و فكذلك سائز الأجزاء المبانة: ْ 

وقالنة القت ليون ادل هن طيار» لدان القى الاععايا الفياة: 
كرواية حريزء قال : قال أبو عبد الله للا لزرارة ومحمد 5" مسلم : «اللبن» 
واللباء. والبيضة, والشّعرء والصوفء والقرن, والناب, والحافرء وكلٌ شىءِ 
يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ, وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله 00 


.4 وسائل الشيعة 7: 417. الباب 4” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


فيه»7". 
فإنّ أمره بالغسل على تقدير الأخذ بعد الموت قرينة على النظر إلى الطهارة 
في قوله : «فهو ذكيّ». وحينئذٍ يدل على أنّ الجزء المبان في الجملة محكوم 
ايل وإلا لم 1 هناك معنى للتنصيص على هذه الأجزاء فقط . 

وزابعة بالأسشاد إلى مدل على أن القطفة المبانة من الحيوان الخرم 'مينة: 
وى العذى عرفا : ركون ذلك الدلزل اقرف على أن المينة:عتواة لولمظ 

وخامسة بلحاظ مادلٌ على نجاسة الميتة معلّقاً للحكم على عنوان الجيفة, 
من قبيل قوله في رواية حريز : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّا من الماء 
واشربء فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأً منه ولا تشرب»7". 

دعر أ الحيفة كنا تصدق على الكل تقندى أيقيا علي القطدة البيانة 
من الميّتء فيتمسشك بإطلاقها. 

وسادسة بصحيحة محمد بن مسلم الناهية عن الأكل من آنية أهل الكتاب. 
معلّلة ذلك بأ نهم يأكلون فيها الميتة!", مع وضوح أنّهِم إِنْما يأكلون فيها جزءاً من 
الميتة بعد اقتطاعه فلو لم يكن نجسا لما تنجّس الإناء. 

ونتابعة بالأسقناة إلى امتضصحاث التجاسة العاية :فيل فصل الجزء عن 

والمهمٌّ هو التقريب الأوّل. وأمّا التقريبات الأخرى فأكثرها قابلة 


." الباب *” من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ الحديث‎ ١16٠١ : وسائل الشيعة 5؟‎ )١1( 
.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١1707 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 وسائل الشيعة 74 : ١١1؟,. الباب 04 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ )5( 
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أما القائق قلشعك :سد الرؤاية 

وأمّا الثالث فلآنٌ قوله : «فهو ذكيئ» لعلّه فى مقام بيان التذكية فى مقابل 
الميتة وآثارهاء فلو التزم أت القطعة المبانة لاف مطلقاً لا يلزم من ولك إلغاء 
خصوصية العناوين المذكورة في الرواية» إذ يكفي في خصوصيّتها جواز الصلاة 
فيها. 

وما الرابع فلإمكان منع التعدّي عرفاً من تنزيل القطعة المبانة من الحيّ 
منولة الميتة إلى تتويل القطعة المنانة من المقت» لأن الفوت بالتحئ المعاسيت 
الجوي تعض على كلك القطعة ستعقلاً, وفرض عن هذه حمتاً فلا غرابة 
- بقطع النظر عن الارتكاز الملحوظ في التقريب الأُوّل -في أن تكون النجاسة في 
القطعه اليائة من اله استعلاليةه وندكوى الساسة في القظعة من الميعة متوطة 
0 :. : 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ مثل ما جاء عن أبي عبد الله ثلا في رواية أبي بصير 
واف فده دمن أله قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء روانيا ميتة» قد 
علّق فيه الحكم بالميتة وما تستتبع من نجاسةٍ على عنوان «أليات الضأن تقطع », 
وهذا العنوان كما ينطبق على الألية المقطوعة حال اتّصالها كذلك ينطبق عليها بعد 
تقطعتها. فيثبت بالإطلاق أَنّها ميتة ونجسة بعد التقطعة أيضاً. وإذا ثبت هذا في 
الألية المقطوعة يثبت فى أصل الميتة أيضاً. ْ 

وما الشافعن فاذر” تلك الروايات ليست فى مقام البيان من ناحية أصل 
نجه بيه اعقو طلقا بن ع ل مقا شان الجادر رصي لاله 

نعم , لاباس بالتقريب السادس . 

وامّا السابع ‏ وهو الاستصحاب _فقد يستشكل في جريانه فيما إذا حصل 


عدا ما لا تحلّه الحياة منها(١)‏ كالصوف, والشعرء والوبرء والعظم, 
والقروة والمتفا و والللقرم وو المعيه» والريقن : والظلت» واليضة إذا 


اكنتيف النشز الاعلى: 


الانفصال والموت فى آنٍ واحد. إلا أن يتمسّك بالاستصحاب التعليقى» ويقال : 
تاه لوطا ف ماع اكاوته ؛ نسدد واف اسايق إن يكين 
الاتفضال. 

وهكذا نعرف أنّ أوضح التقريبات في دفع التشكيك هو الأُوّلء أي : إلغاء 
خصوصيّة الاتصال والهيئة التركيبية بالارتكاز العرفي. 

بل يمكن أن يقال في دفع التشكيك : إِنّ ميتة الحيوان إذا قشمت إلى أجزا 
فكلٌ جزءٍ وإن كان لا يصدق عليه عنوان الميتة فلا يكون فرداً مستقلاً من موضوع 
دليل النجاسة. ولكنّ مجموع الأجزاء يصدق عليها أَنّها ميتة ذلك الحيوان؛ لأنّ 
كونها كذلك غير موقوفٍ على اتصال بعضها ببعض.ء فيئبت بإطلاق الدليل نجاسة 
المجموع, من دون حاجةٍ إلى الاستعانة بالارتكاز العرفيئّ لإلغاء دخل الهيئة 
التركيبية في موضوع النجاسة, وإِنّما نحتاج إليه لإلغاء دخل ما يكون دخله أوضح 
بطلاناً. وهو انحفاظ سائر الأجزاء وعدم تلفهاء فإِنّه بعد تجزئة الميتة إلى أجزاءٍ 
تنبت النجاسة للمجموع على تجزثئته ؛ لكونه ميتة. 

ولا يحتمل عرفاً دخل بقاء جزءٍ وعدم تحذّله فى بقاء النجاسة فى الجزء 
الكر المقصل عن ونتلك يفك اليد 70 1 


4و 
عت 2 - 


)١(‏ دراسة حكم ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة : تارةً يكون بلحاظ أدلة 
نجاسة الميتة الأولية. 


” ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١١ 

وفوف وانفاظ الروايات: الحاظة الوا رك فى بال مله النضياة: 

ا ا 

ما المقام الأوّل فقد يقال : بأَنّ المستفاد من الأدلّة الأولية نجاسة الميتة, 
ومقتضى ذلك نجاستها بتمام أجزائهاء فتثبت النجاسة بالإطلاق للصوف والشعر 
ونحوهما أيضاً. 

ويمكن التشكيك في هذا الإطلاق بدعوى : أَنّ نجاسة الميتة استفيدت من 
روايات» من قبيل : ما فرض فيه وقوع الميتة في الماء, أو تفسّخ الفأرة في الإناء. 
أو سقوط الحيوان وموته في السمن والزيت ونحو ذلك وأمر فيه بتزح الماءء أو 
إراقة المائع, أو غسل ما أصابه ذلك الماء. ونحو هذا. ومن الواضح أَنّ ذلك لا 
يستكشف منه نجاسة تمام أجزاء الميتة حتّى صوفها وشعرها؛ لأنّ نجاسة ما عدا 
ذلك من أجزائها التي تحلّها الحياة تكفي لتصحيح الأمر بالنزح أو الإراقة أو 
الغسل ؛ لآنٌّ المفروض وقوع الميتة في الماء أو السمن, لا وقوع شعرها أو صوفها 

نعم» لو تجّ ما كان بلسان الفقه الرضويّ «إن مس ثوبك ميّتاً فاغسل ما 
اصاب)(", و«إن مسست فق فاغسل يديك»!"! فقد يقال بإطلاقه لمش 
صوفالميتة ؛ لأنّ مش صوفها مس لهاء فيئبت بإطلاق الأمر بالغسل نجاسة 
اشر ا 

وكذلك لوقيل بالتوسعة فى مفهوم جسد الميّت فى قوله :«سألته عن الرجل 
يصيب ثوبه جسد الميّت» "ا نطوئ دشي المقد نمق ميد 
)١(‏ فقه الرضا: 159. 
(؟) المصدر السابق : .١174‏ 


(") وسائل الشيعة : 17" الباب 6" من أبواب النجاسة؛, الحديث ”7. 


ولكق الرضوع شافط ذا . والعوتطة المذكورة غير واضحة عرفا 

والروايات الى :5 كرنافا'فى الفبدالة الشابقة لأياف جاه ع اليه 
200 مواق الجلودء ى الياك الت المقطمه من الحرة: أر 
الخيفة ,أو القينة الى تود فى أوانى أهل الككنان له مسمل مقل الضنوف والشغر 
مشا علد العاف كنا و راقع 

ولا يمكن التعدّي من القدر المتيقّن لدليل النجاسة, وهو ما تحلّه الحياة 
إلى ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة بعد فرض عدم وجود الإطلاق اللفظي ؛ 
لأنّ الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع توجب احتمال الفرق 
دان : 

بل قد يدعي : أنه لواته دليل على نجاسة الميتة بعنوانها لما انجه الأخذ 
بإطلاقه لإثبات نجاسة مثل الصوف والشعر : إِمّا لخروج مثل ذلك عن العنوان 
مؤضوعاً بعد عدام شمول النوت له فى نظر العرف ».وما لخروجه حكماً لو سلّم 
شمول لفظ «الميتة» اصطلاحاً. ذا لا مله الوه للقهية : وذلك 
تساسيات الحكد :والموضوع: 

فعلى أيّ حالٍ للتشكيك في وجود الإطلاق في نفسه ‏ بقطع النظر عن 
الأخبار الخاصة ‏ مجالء ومعه يكون المرجع الأصول النافية للنجاسة. 

المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصّة . والكلام في ذلك يقع في 

إاعذاهننا "فى الروابات الت به ل يها على طيارةتنا سكسل العياة من 

والأخرى :ف الروايات الى 'قد يسعدل بها على تجاسة تلك الأجزاء: إنا 
على تحر اللسايلة السنية البطلقة: أو كلرح لخو النتناسة القكية الى يرول السرم 


1 الا ا ل افبحوث فئ شترّح العزوة الوثقن اج * 
كنجاسة ميّت الإنسان. 

ما الجهة الأولى فروايات الطهارة طائفتان : 

الأولى : ما دلت على طهارة العناوين المذكورة واستثنائها من حكم الميتة, 
بدون إعطاء العنوان الكلّى الجامع لهاء من قبيل رواية الحسين بن زرارة» قال : 
كبك عند أ عبد اله ]فز وأى يسأل عن اللبرن«من المبعة ب والبيغية من الميئة 
وإنفحة العيند قتا 0 ا 1 0 

ووراة لدو قال الضادى ,زف رسفي اومن التق كن «القرة 
والحافرء والعظم, والسنٌ, والإنفحة, واللبن. والشعرء والصوف. والريش» 
والبيضن 7 

وهذه الطائفة _التّى فيها ما هو معتبر السند ‏ لا إشكال في دلالتها على 
الطهارة . 

ولكن قد يستشكل في دلالتها على الضابطة الكلّية وهي طهارة كل 
4 لجل العاةب وال رلرره الاتصار على التاق المذكورة شهاء حير أله 
لا يبعد دعوى استفادة قاعدةٍ كلّيةٍ منها بحمل ما ورد فيها من العناوين على 
المثالية , واقتناص الجامع المنتزع منها بحسب فهم العرف والمناسبات التي يراها 
للحكم المذكور وجعله هو موضوع الحكم بالطهارة. 

فمن القريب أن يقال : إِنّ العرف يفهم من العناوين المذكورة أنّها كلها بنكةٍ 
مشتركةٍ قد حكم عليها بالطهارة, وهي كونها ممّا لا تحلّها الحياة, ولم تكن مصبٌ 


." وسائل الشيعة ": 01. الباب 58 من أبواب النجاساتء الحديث ؟ و‎ )١( 
وسائل الشيعة 5؟: ؟87١.الباب ”87 من‎ :57١7 (؟) من لا يحضره الفقيه : /اغ"., الحديث‎ 


أبواب الأأطعمة المحرّمة, الحديث 5. 


الروح الحيوانية وإن كانت بالنظر العقلىّ الدقيق فيها شيء من الحياة. وبذلك 
يستفاد من هذه الطائفة ما يستفاد من الطائفة الثانية من الحكم بطهارة كل 
ذا الاتساه الحناه من أعواءم لصوام 

الثانية : ما دلت على الطهارة بعنوانٍ كل ينطبق على ما ليس فيه روح 
ولا تحلّه الحياة من الأجزاء. من قبيل رواية الحلبئّ عن أبي عبد الله إثل قال : 
«لا باس بالصلاة في ما كان من صوف الميتة؛ إن الصوف ليس فيه روح)1". 

ودلالتها على القاعدة الكلّية واضحة. كما أَنّ المقصود من الروح فيها الحياة 
الحيوانية لا مجرّد النمرٌ ونحوه كما هو واضح عرفا فيشمل كل جزء غير لحم 
من الحيوان ؛ لأنّه ليس فيه روح : إِمّا بالإطلاق اللفظيّ لو قيل بأَنّ ما فيه الروح 
تعبير عرفيّ عن اللحم, أو بالإطلاق المقاميّ باعتبار أَنّ العرف يفهم أَنّ ما فيه 
الروح والحياة الحيوانية هو اللحم فقط. وقد أمضى ذلك في الرواية ولم ينبّه على 
خلافه. 

ومن جملة روايات هذه الطائفة أيضاً: صحيحة حريزء قال: قال 
أبو عبد الله الئل لزرارة ومحمد بن مسلم : «اللبن» واللباء, والبيضة, والشّعرء 
والصوفء والقرن, والناب , والحافر . وكلٌ شىءٍ يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكئ , 
إن لهل مستديفه ام يموت فاعبللة روصل فين ش 

لنهاهرل على طهارة عون كلك هوعوكل والينقطل حو لاه أن 
ع كناك متمعويك به جا وميه ل اك فا 
في جسم الحيوان بحسب الفهم العرفي, وهو ضابط قريب عرفاً مع عنوان 


.١ وسائل الشيعة : 017. الباب 58 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
." الباب 7” من أبواب الأطعمة المحدمة, الحديث‎ ١16٠١ : (؟) وسائل الشيعة 6؟‎ 
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ما لا تحلّه الحياة من الحيوان, وإن كانا يفترقان في صدق الأخير على العظم دون 
الل 

ولا يقدح في الاستدلال بها اختصاص صدرها بحال الحياة» فإنْ ذيلها قد 
دلّ على عدم النجاسة بعد الموت أيضاً. وإن أمر فيها بالغسل بلحاظ النجاسة 
العَرَضية التي سوف يقع الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

كما أَنّ ورود عنوان الشاة فى موردها لا يضر بالاستدلال أيضاً. إذ يتعدٌّى 
#واد فز ب ل كوه ارتو حملت لزه عرها مل مها عن باق 
ما يدب على الأرضء أو بالفهم العرفيّ وارتكازهم عدم الفرق المستوجب لحمل 
المورد على المقاليقة: 

ولكن قد يستشكل في دلالة هذه الرواية : بأنّ صدرها وارد في ما أخذ من 
الحيوان وهو حي .وما هو محل الكلام - وهو المأخوذ من الميّت من الأجزاء التي 
لاغليا العياء د عو شيع له الزواية فى القن الأكيرة من قولة وان اخدذجمنه 
عد أ شمو 6 فالعدزسوفي ل فيد هلام الفقر وت يقر إفتزاضها ليلذ قن 
الأ حرق عصطق يفل الضوفه والسس قا قاد هيانع ارة ميم لاد 
المذكورة. 

وهذا الإشكال يمكن دفعه : بأنّ ظاهر قوله : «وإن أخذته» كون مرجع 
الضمير تمام ما ذكر في الفقرة الأولى . وإرادة خصوص الصوف والشعر مما ذكر 
قبله وبعده الا ا حرق في صدر الرواية. خلاف المتفاهم العرفيٌ جد على نحو 
لا يصمٌ قوله : «وصلٌ فيه» قرينة عليه بل يكون ظهور الضمير قرينةٌ على أَنّ 
المراد بالصلاة المثال للانتفاع به على نحو ما ينتفع بالطاهر. فيتمٌ الاستدلال. 

وق جيلة وو اكات هلم الطافة اننا : الرواية التي ينقلها الشيخ» بإسناده 
عن صفوان, عن الحسين بن زرارة» عن أبي عبد الله ,إلقلا أنه قال : «العظم والشعر 


والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتاً»!". 

وقد أرسلها الكلينيّ عن صفوان, غير أَنّهِ ورد فيها عنوان أنّ «كلّ نابت 
لا يكون ميتاً»!), وهو أظهر فى الدلالة على الضابط العاءٌ وهو : أنّ «كلّ نابت 
لب جات م ازور قلخيو لكي اسان افيف ل لل 
الميتة عن كلّ نابت, وإِنّما نفى عن العناوين المذكورة. 

إلا أن الصحيح : استفادة العموم منه أيضاً بحسب المتفاهم العرفي. حيث 
يفهم منه أَنّ النابتيية هي علّة الحكم عليها بأنّها ليست بميتة. 

الي اقامة فى الروانات اق هد هلل وا عن القعارنة رفن تاك 
الروايات : رواية الحلبيّ» قال : سألته بف عن الثنية تنفصم وتسقط, أيصلح 
أن تجعل مكانها سِنّ شاة ؟ قال : «إن شاء فليضع مكانها سَِاً بعد أن تكون 
ذكية »20 

فقد اشترط عدم كون السِنٌ من الميتة فلو كان الْسِنّ من الميتة طاهراً 
لما وجد مبرر لهذا الاشتراط . 

زيرف عليه أن الاتاراط لتب لناظهؤن قن كوه ناظراً إل قا حي التعاسة : 
فلعلّه بلحاظ وجود حزازةٍ في الانتفاع بسرت الميتة, أو حزازة في الصلاة معه, 
ولا يكفي ذلك لإثبات النجاسة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام 8:9/, الحديث 7*7". وسائل الشيعة 4؟: *18. الباب *8 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة, الحديث ؟١.‏ 

(؟) الكافي 7: 108, الحديث ". وسائل الشيعة ": 014 الباب 58 من أبواب النجاسات, 
الحديث غ. 

(*) وسائل الشيعة : .0١4‏ الباب 58 من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
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وغاية الأمر : أن ذلك يكون مقيّداً لعموم التعليل فى مثل رواية الحلبيث 
المتكقّلة لتعليل جواز الصلاة في الصوف بأنّهِ ليس فيه روح» بإخراج السنّ من 
عموم التعليل فية دون أوضسية التعانة ويس فصوي أدلة التجاسة فى ها كنا 

هذاء مضافاً اك الناب صرّح به في رواية حريزء ومعه يتعيّن حمل 
الأعتراط فى زور نالعاب فلن الأستحات» 

وق تلك الروايات+ رواية سعدة بن :ضدقة ؛ عن جعفزء عن أبيه لكلف 
قال : قال جابر بن عبد الله : «إِنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء. وأىّ شىءٍ 
يكوق أظهر شن لم14 

فإنٌ التعبير بالدباغة إِنْما هو انسياق مع ما اشتهر من مطهّرية الدباغة 
للجلود. ومفاد الرواية هو : أَنّ الصوف والشعر يطهر بالغسل بالماء. وحيث لم 
تقض نعناسه عرضيه للعيوف والفعز كان الزؤاةتوالة علن التحامة الدائية 
ولكنّها سنخ نجاسةٍ ترتفع بالغسل .كنجاسة الميّت من الإنسان التي تر تفع بتغسيله . 

ونزدغليه دمضافاً إلى ضعق سخ الرواية عيرق لم سيت وثاقة مسعدة بن 
صدقة, وغرابة رواية الأَنمَّة عن جابر ‏ : أنّ الرواية فى مقام بيان المطهّر للصوف 
والشعرء وليست في مقام البيان من ناحية أصل نجاستهما ليتمسّك بالإطلاق 
لفرض عدم الملاقاة مع الرطوبة» فلعلٌ النجاسة الملحوظة هي النجاسة العَرضية 
الحاصلة من الملاقاة بالرطوبة فى فرض النتف. 

ولكنّ هذا لا يخلو من تأمّل؛ لأنّ الظاهر من الرواية كونها في مقام دفع 
اتغراب مظهرية اماد ولهذا تقول تزواع ع بو يكون أطهر صن اللساء 4*5: 


.5 المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


ولاغرابة فى مطهّرية الماء من النجاسة العرضية الحاصلة بالملاقاة, فنفس ذلك قد 
كوو دوه على ل نكر إلى ١‏ قاع لابب اللذائرة بالعاد د وهو كر ييا 
يناسب سياق الرواية الوارد في مقام دفع الاستغراب. غير أن المتعيّن حيئئذٍ 
الحمل على المطهّرية التنزيهية جمعاً بينها وبين روايات الطهارة. 

ومن تلك الروايات : رواية حريز المتقدّمة. التى ورد فيها قوله : «وإن 
للدم هذ 6 يدوت اباد فطل ني انعرف د نالفل عوك ل 
يفرض في موضوعه الملاقاة مع الرطوبة يدل على النجاسة الذاتية لالصوف 
ونحوه. 

ويرد عليه : أَنّ ارتكازية عدم ارتفاع النجاسة الذاتية بالغسل تكون بنفسها 
قرينةَ على أنّ الأمر بالغسل إِنّما هو في مورد الملاقاة مع ما تحلّه الحياة من أجزاء 
الميتة بالرطوبة» لا مطلقاً. 

هذاء مضافاً إلى تعيّن الحمل على الاستحباب والتنرّه في مقام الجمع مع 
مثل رواية الحلبئ ؛ لأبعديّة الجمع بينهما بحمل رواية الحلبي على ما بعد الغسل . 
وإن فرض تساوي الجمعين في نظر العرف كفى ذلك في الحكم بعدم النجاسة؛ 
لعدم الدليل. 

وهكذا نعرف أنّ العناوين التي ذكرها السيّد الماتن بي من أجزاء الميتة 
التي لا تحلّها الحياة كلها محكوم عليها بالطهارة. غير أنّه ينبغي البحث في 
خصوص البيضة منهاء حيث إِنْهم اشترطوا في الحكم بطهارتها اكتسابها القشر 
الأعلى. 

فنقول أمًا وجه الحكم بالطهارة فيها : 

فأوَلاً: عدم تمامية مقتضى النجاسة, حيث ناقشنا فى تمامية الإطلاق فى 
دلبل تجامة الفيعة كى يفل البيضة . 1 ْ 
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وقانياً: الها لو فل الاطلاق لكل حزوينن الميعة فالبيضة لخارحة عبن 
أجزائها عرفا -خضوصاً يفن اكشبات التضرة: 

وثالقاً “الروايات:التى استغتت البئضة عن الضيعة تفضياة؛ أو بأعتبار 
اندراجها في الضوابط العامّة المستثناة فيها. 

والمهمٌ من البحث في البيضة يقع في جهتين : 

الأولى : في حكمها قبل اكتساب القشرة. 

الثانية : فى شمول الحكم المذكور للبيض من الحيوان حرام اللحم. 

ما الجهة الأُولى : فلا إشكال فى نجاسة البيضة قبل اكتساب القشر ولو من 
جهة الملاقاة مع النبجس من أجزاء الميتة . وأمًا بعد اكتسابه بنحو يمنع عن السراية 
فمقتضى ما ذكرناه الآن هو الحكم بطهارتهاء دون فرق بين أن تكون قد اكتسبت 
الفشر الأعلى» آمزلا. ٠‏ 

والمشهور بين الفقهاء : اشتراط القشرة الصلبة» مستندين في ذلك إلى رواية 
قياك عن أ يد اال ف في بيد تعرسة من المكدتا عتمي قال إة: 
«إن -550 البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها»(". 1 

والاستدلال بها موقوف على تمامية سندهاء وأن يكون البأس الملحوظ 
فيها هو النجاسة, لا حرمة الأكل قبل اكتساب القشر, ولو بملاك كونها من الخبائث 
كالميتة نفسها. ولا قرينة على أنّ الملحوظ في البأس هو النجاسة؛ لأنّ حرمة 
الكل ليد بس وشِدة أيظأ ..والتجاسة تسعع حرمة الأكل» ويهذاكانت:حرمة 
الأكل عقتتة فعقق التساسة بالأصلع او بالفهوى عن ادل ظهارةها لس افيه 


روح. 


.5 الباب *” من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث‎ .١18١ : 74 وسائل الشيعة‎ )١1( 


سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحراه(١).‏ 


)١(‏ هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لِمّا إذا كانت من حرام 
اللحم الطاهر العين في حال الحياة؛ ذلك أنه نُسب١"‏ إلى بعض القول باختصاص 
الحكم بالبيض من حلال اللحم. 

ويمكن توجيهه بدعوى : أن مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات 
المخصّصة لأدلة النجاسة الواردة في البيضء أو في مطلق ما لا تحلّه الحياة, وهذه 
الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم؛ لأنّه قد ورد بعضها في أكل بيض 
الدجاج!". وبعضها في جواز الصلاة!", وورد في بعضها التعبير بأنّ فيها منافع 
الخلق!*). المنصرفة عرفاً إلى منفعة الأكل, وعطف في بعضها البيض على اللبن 
واللباظا" يقااق رف إيجابه امير فك إلى القيطى لذ يكن اف مدر من 
الاستجمالبوالغداء: 1 

ولكنّ الصحيح : أَنّ هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم 
الطاهر العين ؛ وذلك : 

ولا : لعدم تمامية مقتضى النجاسة فى نفسه ؛ على ما مضى من عدم تمامية 
8 : 3 


)١(‏ نسبه السيّد العاملي في مدارك الأحكام ؟ : 57٠‏ إلى العلامة. 

(؟) وسائل الشيعة 18١:74‏ الباب ”7 من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ الحديث 8. 
(*) المصدر السابق : الحديث ”". 

(4) المصدر السابق : الحديث ؟. 

(5) المصدر السابق : الحديث ”". 
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وسواء أخذا ذلك بعر أو نش أوغيرهما. نس يجنك غسل المنتوف 
من رطوبات الميتة(١).‏ 


وثانياً , لآثه لو هرطق تنامية الأطلاق فى .وواياك التجاسة لكل جرع من 
الميتة فالبيضة ليست منها عرفاً. ْ 

وقالنا #اليامية الاطاذق فى طن رواباظ الاستهار كر را به الججيع د 
زرارة المتقدّمة!". لخلوّها من لك القرائن المدّعاة. 


/ / 
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: يمكن أن يستدلٌ على التفصيل بين النتف والجرٌ بوجوه‎ )١( 

الأوّل : أنّ الأخذ بالنتف يوجب قطع أصول الشعر وهي مما تحلّه الحياة, 
فيتعيّن الحكم بالنجاسة. 

وفيه أوَلاً : أنّ غايته الحكم بنجاسة أصول الشعر المنتوف» كما هو واضح. 

وثانياً : أن الصحيح هو الحكم بطهارة أصوله أيضاً. إذ لو سلمنا أنّها 
مما تحلّه الحياة في نظر العرف فلا يمكن إثبات نجاستها ؛ لعدم وجود إطلاق في 
دقل امعان عن مانم 0 

الثاني : الاستدلال برواية الجرجاني, عن أبي الحسن إلئِل قال : كتبت إليه 
أسأله عن جلود الميتة التي يُؤكل لحمها ذكياً ؟ فكتب :«لا ينتفع من الميتة بإهاب 
ولا عصب. وكل ما كان من السخال الصوف إن جر . والشعرء والوبرء والإنفحة, 
والقرنء ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله»!". 


." وسائل الشيعة : 01. الباب 58 من أبواب النجاسات؛ الحديث ؟ و‎ )١( 
. الباب 7” من أبواب الأطعمة, الحديث‎ ١18١ :74 (؟) وسائل الشيعة‎ 


ويلحق بالمذكورات الانفحة(١).‏ 


وهى المكافبة التى يدعى وجوه الشقط فيها+ حيت إنها بعد أن اسسيدت كل 
ماكان من السخال ... إلى آخره» لم يصرّح بحكمها, وإن كان يفهم من السياق أن 
حكمها نقيض ما ذكر أَوَّلاً. أي جواز الانتفاع بها. 

وتقريب الاستدلال بها : هو التمشك بمفهوم قوله : «الصوف إن جرٌ» 
ِمَا إذا نتف الصوف عن جد الميتة. حيث يكون دالا على المنع من الانتفاع به, 
فيكون ظاهراً عرفاً في نجاسته, بناءً على انصراف دليل عدم جواز الانتفاع إلى 
التعاسة: 

وثانياً : أنّها معارضة برواية حريز المتقدّمة7". التي جاء فيها قوله : «وإن 
الخد ةوه يعر اد يموت :فا عله ويل فيد 3 اافرضن هون :تلك الور ان قي 
الفظن الى النضنا به العناضية الغاضلة الباذقا قب أرطي لما حلم الننياة تن الميعة 
على ما تقدم؛ لآنّ من الواضح حينئذٍ كون موردها هو النتف. إذ في حالة الجر 
لا موجن الملاقاة المؤبورة غادة + فيكون الأمنبالغسل بتفسه دليلاً على فق 
النجاسة الذاتية. 

()نزذلك للؤؤاياف العدوية الى امف الانيعة كنمو نبا معي 
من العناوين لو فرض تمامية المقتضي للنجاسة فيها. كصحيحة زرارة, عن 
أبي عبد الله الل قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : 


." الباب 7” من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ ١16٠١ : وسائل الشيعة 6؟‎ )١( 


” بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ 0 ١" 


«لابأس به», قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : «لا بأس 
به...» الحديث7!", 

فالحكم باستثناء الإنفحة عن الميتة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ومهمٌ البحث 
في المقام عن جهتين : 

الجهة الأولى : في تشخيص الصغرى. فَإنّ الإنفحة قد اختلف في أ نّها اسم 
الظرقهم او المظروق ,اهما مها 

وقد خرجت الكلمة المذكورة عن مجال المحاورات العرفية اليوم, 
واتحد داف اللفوقية لها يما لا تخلو من تشويشٍ واختلافء كما يظهر لمن 
راجع كلماتهم. فالمدلول اللغويّ للكلمة في عصر صدور هذه الروايات مجمل 
لدينا لا يمكن تحديده. 

وبناءً على ذلك ينبغي أن يقال : إِنّه تارةً يبنئ على إنكار وجود إطلاقي 
في دليل النجاسة يشمل كلّ جزءٍ جزءٍ من الميتة. وأخرى يفترض تمامية 
الاطلاق. 

فعلى التقدير الأوّل يكون الحكم هو طهارة الظرف والمظروف معاً. تمسشكاً 
بالأصول الم كي 

وعلى الثانى : فإمًا أن يستفاد من روايات استثناء الاتفحة أنّ المظروف 
متيقّن الإرادة ا كلّ حال باعتبار نظرها إلى ما فيه منافع الناس. 
ويستعمل في الجبن ونحو ذلك من التعبيرات الواضحة في النظر إلى المظروف . 

أو قال بالاتضاك ذه يها ,و همالا د زكرن عا إلى الارف فنقا: 

فعلى الْأُوّل يقتصر في الحكم بالطهارة على المظروف فقط , ويبقى الظرف 


.٠١ الباب 7” من أبواب الأطعمة المحدمة, الحديث‎ ١1867 : ”4 وسائل الشيعة‎ )١( 


مولا لأطلاق أدلة التحاسة: 

لأ يقال غلى هذا يمكن التبشك بذليل تسسيس النحس لتلاقيه : لاثباث 
نجاسة المظروف أيضنا : 

فإنّه يقال : دليل استثناء الانفحة وإن كانت ناظرةً إلى النجاسة الذاتية 
الناهية من الميثة إل | ند لا إشكال في ظهورهاء بل صراحتها في الطهارة الفعلية 
المسوّغة للانتفاع بهاء فلو كانت نجاسة الظرف رين المظروف لسقط رخ 
الانتفاع الفعلى بمجدد موت الحيوان عادة. 

لا يقال : يقع التعارض بين دليل نجاسة الميتة ودليل تنجيس المتنجّس» 
حيث يكون دليل استثناء الإنفحة تخصيصاً لأحدهماء وبعد التساقط يحكم 
بطهارة الظأرف ا 

فإنّه يقال : دليل التنجيس نعلم بسقوط إطلاقه في المقام كا تخصيضا و 
تخصّصاً, فلا يمكن أن يعارض به الإطلاق من دليل نجاسة الميتةء إلا بناءً على 
جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص. وهو باطل عندنا. 

لا يقال : ارتكازية السراية بين المتلاقيبن مع الرطوبة توجب ظهور 
وواناك! بتكنا الانفيكه قن طهاز الظرق والمظوو فعا . 

فإنّه يقال : هذا الارتكاز وإن كان ثابتاً فى ذهن العرف والمتشرّعة ‏ وعلى 
أساسه نستفيد طهارة المتلاقيين في سائر 9 -إلا أنه في خصوص المقام 
لا يمكن التعويل عليه ؛ باعتبار أن ارتكازية السراية يقابلها ارتكاز عدم الفرق فى 
تعاسة العيتة دين هذا العو :وشائ"الجواء: 1 

وكما أنّ الالتزام بطهارة المظروف دون الظرف يعنى تحديد الارتكاز 
الأوّل, كذلك الالتزام بنجاسة الظرف يعني تحديد الارتكاذ الثاني . 

وأمّا على التقدير الثاني - وهو إجمال روايات استثناء الإنفحة وتردّدها 
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يق الوق والمظرقت : ود انها له ول يدب هارة يفوضن أن كلذ من الطرت 

والمظروف جزء من الميتة مشمول لإطلاق دليل النجاسة. 

وأخرئ يفرض أنّ الجزء هو الظرف فقط, وأمًا المظروف فهوكالبيض ليس 
م أجزاء الميطة, 

أنَا على الفرض الأول : فيمكن إثبات طهارة المظروف,. بدعوى: أن 
العرف لا يحتمل نجاسة المظروف مع طهارة الظرف؛ باعتبار أن جزئية الظرف 
والتساقة يا لم .و اقضاء النوت لتعانعد كسس التائسات الج كوو لق 
العرف كد وأشدٌ من المظروفء فتنعقد ببركة هذا الفهم العرفئ دلالة عرفية في 
دليل الاستساء لسمول المظروف» حتّى لو كان 'النظر'فية إلى الظرق خاضة, 

ولو أنكرنا هذا الوجه اندرج المقام في موارد دوران أمر المخصّص 
المتفضل بين المتباينين» وهما الظرف والمظروف, فلو قيل في مئله بأنّ عمو 
العام لكل من الفردين يعارض عمومه للآخر فيسقطان معاً حكم بطهارة الظرف 
والمكار ؤت عا دوعا إلى الأضول العملية 

وإن قيل بسقوط أحد الإطلاقين وبقاء الآخر بإجماله على حجّيته لزم 
الاحتياط لا محالة؛ باعتبار العلم بالحجّية على النجاسة فى أحدهما. 

وأغا غلك افراض هدم عر النظروف للمية فبالإمكان إننات طهازتء 
مع الاستغناء عمًا سبق بأحد وجهين آخرين : 

الأوّل : التمسّك بإطلاق دليل النجاسة في الظرف لرفع إجمال دليل الطهارة 
وتعيبنه في المظروف. 

القاي :تساف بال فيوال) اللو قاد مه عو هر ل 5ل[ التسافة لد فينك 
بعدم فاده الاك ؤي لاو به بو ةطرفم انا . 

أمّا عدم نجاسة المظروف ذاتاً فللأصل. وأَمّا عدم نجاسته عَرَضاً فلدليل 


الاستثناء. فإنّه سواء كان شاملاً للظرف أو المظروف يدل على عدم النتجاسة 
العرضية للمظروف, كما هو واضح. 

وامّا نجاسة الظرف فللتمسّك بإطلاق دليل النجاسة فيه. 

الجهة الثانية من البحث : في شمول الحكم بالطهارة لإنفحة ما لا يؤكل 
لحمه. ويمكن تقريب الحكم بطهارتها بأحد وجوه: 

الأول أ لايك 7الملظرواق اسع جوم ا هع الميلة حا شعي 
للحكم عليها بالنجاسة. فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة. 

وفيه : أَنّه لو أريد بهذا الوجه نفي النجاسة الذاتية عن الإنفحة من 
غَيْنالماكولباعتبار قصور مقتضيها عنها فهو صحيح, غير أنه لا ينتج الطهارة 
الفغلية: 

وإن أريد به نفى النجاسة العرّضية أيضاً بدعوى : أنّ دليل انفعال ملاقى 
الميتة مخصوص بموارد الملاقاة الخارجية مع الميعة: قلا إطلاق له لمفل الملاقاة 
الداخلية في محلّ الكلام؛ فهو فاسدء إذ لو سلم عدم وجود إطلاتٍ لفظيٌ في أدلة 
انفعال ملاقي الميتة فلا إشكال في أن العرف يلغي خصوصيّة الملاقاة مع النجس 
من خارج أو من داخلء ويفهم من الدليل مدلولاً أوسع من مورد الملاقاة 
ألا كي 

الثاني : دعوى قصور دليل نجاسة الميتة في نفسه عن الإنفحة بكلا جزءيها 
الظرف والمظروف. 1 

أَمّا المظروف فلعدم كونه من أجزاء الميتة. 

وأمًا الظرف فلأنّه وإن كان جزءاً منها غير أَنّه لا يوجد في دليل النجاسة 
إطلاق لكل جزءٍ من الميتة كي يشمل مثل هذا الجزء أيضاً. 

وهنا الوجديتوقك سابيه على فصر الإطلؤى فى أده تعتاينة المي 
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الثالث : بعد افتراض تمامية المقتضي للنجاسة في نفسه يتمسّك بعموم 
القابط الكل الذى استعتى م التحابنة فى رواياك الاستعنا هن قبيل ما ورد 
فى رواية الحلبئ المتقدّمة «لا بأس بالصلاة فى صوف الميتة. إن الصوف ليس فيه 
روح»7". فإنّها مطلقة وغير مختصّةٍ بمأكول اللحم. 

وفية + أن ووايات الاتتتجداء لاتضفيح إل" النجاسة الذاقية اليافقة من المونتة؛ 
فهي تدلّ على أَنّ النجاسة التي تحصل بالموت لا تكون إلا في ما له روح 
من أجزاء الحيوان, وأمّا النجاسة العَرضية الحاصلة بالملاقاة مع الميتة برطوبة 
فلا نظر إلى نفيهاء فلابدٌ في نفي النجاسة العرضية للمظروف من التشبّث ببعض 
منا:.سبق.. 

الرابع : التمسشك بالإطلاق في بعض روايات استثناء الإنفحة, لِمَا إذا كانت 
من غير المأكولء فإنّ جملةَ منها وإن كانت ناظرةً إلى الانتفاع بها ووضعها في 
الجبن ممّا يعني اختصاصها بالمأكولء غير أَنّ هنالك ما يمكن دعوى الإطلاق 
فيهء من قبيل رواية الحسين بن زرارة المتقرّمة!"!. حيث كان السؤال فيها عن 
الإنفحة من الميتة بقول مطلق. 

وهذا الوجه يتوقّف على أمرين : 

الأول : عدم استظهار انصراف عنوان الإنفحة إلى خصوص ما كان متعارفاً 
وضعه في الجبن, وهو الإنفحة من المأكول. 

القانى أن ريكواق المراة طن الانفجة #الظرف: أو الطلزقة والمظروف عا 


.١ وسائل الشيعة : 017. الباب 58 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة : 01. الباب 58 من أبواب النجاساتء الحديث ؟ و ". 


وكذاءالليق ف الشوع ولا بين لافا اضرع المي لكة 


الأحخوط الاجتناب 17 


ما لوأريد منها المظروف فقط فغاية ما يثبت بالاطلاق المذكور هو انتفاء النجاسة 
الذاتية التى تنشاً من الموت, ولا يثبت به الطهارة الفعلية. 

(الرقة فى ذلك : هو أنه وإن كان المستظهر دلالتها على الطهارة الفعلية 
اليه ل د ذلك لم بك باعيار:طهون الغطابا لنظا,:وإنها كان منص 
دفع اللغوية فيما لو كان الجواب حكماً جهتيّاً حيثياً لا ينفع السائل في وظيفته 
التملة: 

ومن الواضح أنّ هذه النكتة لا تقتضي الإطلاقء إذ يكفي لدفع اللّغُوية 
المذكورة أن يكون الحكم فعلياً بلحاظ ما هو المتيقّن من الخطاب ومحلّ ابتلاء 
المكلّفين: وهو الإنفحة من مأكول اللحم: وعليه فلا بأس بالتمسشك بإطلاق أدلة 
الانفعال في إنفحة غير المأكول. 
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)١(‏ يقع البحث أَوَّلاً عن طهارة اللبن في ضرع الميتة من مأكول اللحم . وبعد 
الفراغ عن ذلك يبحث عن لبن الميتة من غير المأكول. 

والبحث عن لبن الميتة :مق الخيوان المأكول +كارة على متشو القاعدة 
والزواناظ العامة و احرف فل فى الروانات الواردة فى لبو الفينة خاضة 

ما على مقتضى القواعد العامة فالصحيح هو عدم فوت لاع الذاتية : 
ما لعدم الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لكل جزءٍ منهاء أو لعدم كون اللبن 
من أجزائهاء أو لشمول ضابطٍ ما ليس له روح المستثنى من دليل النجاسة للّبن 
ايا : 
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وأمّا النجاسة العَرّضية _باعتبار الملاقاة مع الضرع ‏ فنفيها مبنين على 
الالتزام بأحد الأمرين : 

من دعوى قصور دليل الانفعال للملاقاة الداخلية مع الميثة. 

أو دعوى عدم نجاسة الضرع؛ لقصور دليل نجاسة الميتة عن شمول كل 
جزءٍ منها. وكلاهما ممنوع. 

وأكا الزتؤابائع! الخاطه كين امعافة فنا يقها «فمفل روا به المسعن 2 
وزازاة المهة كه "ولك على :طياوة اللترده وكليا ووانة 3ر5 الكفد مه وغيرهاء 
ومقاكها تق المحاية الذا تنبو العدضية للبر مها , 

هناك هن الر اناك الخامط ما قد يد ساوظا لقوق قبي ووانة 
وهب أنّ علياً |لثل سئل عن شاةٍ ماتت فحلب منها اللبن ؟ فقال |لإلا : «ذلك 
الحرام ماع ار 

ودلالتها وإن كانت على الحرمة دون النجاسة غير أَنّ هذا لا يرفع التعارض 
بينها وبين الطائفة الأولى الدالّة على الطهارة ؛ وذلك باعتبار أن دلالتها على ذكاة 
اللبن في الضرع., وأَنّه لا بأس به بلحاظ الحلّية وجواز الانتفاع به لا مجرّد 

ورواية الجرجانيئ!" المتقدّمة حيث حصرت المستثنى من الميتة فى 
عناوين ليس اللبن منهاء ثم ذيّلت بِأنّه لا يتعدّى إلى غيرها ‏ وهو ممّا يأبئ عن 
التخصيص عرفاً -فيكون دليلاً على عدم الانتفاع بغيرهاء فيعارض أخبار الطهارة 


.١١ الباب ” من أبواب الأطعمة المحدمة, الحديث‎ ١187 :”4 وسائل الشيعة‎ )١( 
. الباب 7” من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ ١18١ : 74 (؟) وسائل الشيعة‎ 


خصوضا إذا كان غيوما كول اللي 00 


ولكنّ رواية وهب ساقطة سنداً بوهب. وكذلك لا اعتبار برواية الجرجانيّ 
سندا ؛ لعدم ثبوت وثاقته. وبهذا تبقى روايات الطهارة بلا معارضء فلا تصل 
النوبة إلى إيقاع التعارض بين الطائفتين من الروايات ليعالج التعارض : تارةً 
بالالتزام باستحكامه وترجيح روايات النجاسة؛ لموافقتها للسنّة القطعية الدالة 
بالإطلاق على نجاسة اللبن باعتباره جزءاً من الميتة أو ملاقياً لها بالرطوبة. 

وأخرى بالالتزام بالجمع العرفيّ بحمل روايات المنع على التنرّه. 

وثالثةً بالالتزام باستحكام التعارض بين دليل الحلية ورواية وهب؛ 
لصراحتها في الحرمة على نحو يأبئ عن الحمل على التنزّه. ويرجع بعد ذلك إلى 
إطلاق قوله فى رواية الجرجانى : «ولا يتعدّى إلى غيرها». بدعوى : أنّ هذا 
الإطلاق في نفسه قابل أن يقيّد بروايات الطهارة, فيكون كالمرجع الفوقاني بعد 


/ / 
50 50 50 


)01( والحكم بطهارته على مقتضى القاعدة مبنك على نفى النجاسة الذاتية 
والعررضية فيه. والأوّل وإن كان ممكناً باعتبار قصور في دليل النجاسة الذاتية في 
نفسة إل أن نف الدجاسة العدغنية بعاعة لوقك شعن الطاب قن المي 
المأكول. وقة 2 عدم تماميته. ْ 

وأمًا مقتضى الروايات الواردة في لبن الميتة فما ورد مها بعنوان جواز 
النعرت والانشاع وك كاووهاتا تمي التأكرل إل | راتسل ورا الحشين ين 
زرارة المتقدّمة : يساله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة ؟ 
فقال : «كلّ هذا ذكيّ» يمكن دعوى إطلاقها للَبن من ميتة غير المأكول أيضاً. 


نضنا ااا ااا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

ولابدٌ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي مع الميتة!١).‏ 

غير أَنّهِ مع ذلك يمكن المنع عن الإطلاق المذكور من جهتين : 

الأولى : دعوى انصراف عنوان اللبن فيها إلى لبن المأكولء باعتبار أَنّ النظر 
إلى حيثية الانتفاع باللبن, وليس النظر إلى الطهارة من حيث هي . ومن الواضح أن 
الانتفاع المتعارف باللبن يكون بالشرب ونحوهء وهو مخصوص بالمأكول. 

الثانية : أنّ غاية ما يستفاد من الرواية هو طهارة اللبن فى نفسه. أي عدم 
نجاسته ذاتاً» وأمّا نفي نجاسته العَرضية من جهة ملاقاة الضرع فإِنّما يكون بملاك 
دفع اللغوية عرفاً. ومن الواضح أنّ هذا لا يقتضي العموم, إذ يكفي في دفع ذلك 
فى التجائكة الترضية ف ااه القدار المعندى وهر لبن الما كول قيفي ذليل انفعال 
ملاقي النجس شاملاً له. 

وهكذا يكون الحكم بالطهارة الفعلية في لبن الميتة من غير المأكول محل 
إشكال. 


0 0 00 
9ت 2 0ت 


)١(‏ باعتبار وجود الرطوبة عادة. 

() على ماهو المشهووويل السنق كايه ريق الأمحاف:عدانا يستب ان 
السيّد المرتضئ 022". 

وتفصيل البحث عن وجه عدم الاستثناء يقتضي أن يتكلم في جهتين : 

الجهة الأولى :أنه لا إشكال في عدم اقتضاء أدلّة النجاسة العينية في الكلب 


.19 المسألة‎ ٠١١-5٠٠١ : الناصريات‎ )١( 


جزءٍ منهما بحيث يشمل مثل الشعر؛ لوضوح عدم انطباق ذلك العنوان على 
الملاقاة مع الشعرء واحتمال الفرق موجود عرفا. 

ولكنّه مع ذلك يمكن استفادة الإطلاق من مثل ما ورد بلسان الأمر بغسل 
ما أصابه الكلب أو الخنزير”", فإنّه صادق أيضاً فيما إذا أصابه بشعره ونحوه مع 
الرطوبة» فيدلٌ على نجاسته أيضاً. ويلحق به مثل العظم أو غيره من الأجزاء 
الداخلية بالفهم العرفيء وارتكازية عدم الفرقء وأَنّ الملاك كونه من الكلب. 

وكذلك يمكن الاستدلال بمثل قوله في الكلب : «رجس نجس». فان 
مقتضى إطلاق كونه رجساً نجساً كونه كذلك بتمام أجزائه. 

ومكذا كيت ساس كل أحواء الكيواق انجس العين فى جنال السناء يوان 
بعك الموتت فسوة نندت نجاسة جميع أجزائه في حال الحياة بلا استثناءٍ تثبت 
نجاستها بعد الموت أيضاً لا من جهة شمول عنوان الكلب أو الخنزير له كي يقال 
بأنه 'متقوم بالحياة» بل.من جهة أن العرف لا يحتمل أن يكون الموت مطهراً 
للنجس. وإِنّما العكس هو المركوز عرفا ومتشرّعياً. ممّا يجعلنا نفهم من دليل 
النجاسة العينية أن موضوع الحكم هو جسم الحيوان المذكور من دون دخل حياته 
فيه, فيكون باقياً بعد الموت أيضاً. 

الحهة "الفانية+ ناويات اتصياء التتاؤين الستايقة انبا ني السحابنة 
الفاكة دق الميقة يملاةالموت يأرأثا الساسة الفة الناقة: السيوان في تقيه 
فلا نظر فيها إلى نفيها. وعليه فحتى لو تمٌ الإطلاق في روايات الاستثناء للميتة من 
نجس العين لا يقتضي ذلك إلا الحكم بارتفاع النجاسة عن المستثنيات من جهة 


)١(‏ وسائل الشيعة : 5١4‏ و7١‏ 4.ء الباب ١١‏ و1١‏ من أبواب النجاسات. 


” ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١: 
الميتة. مع بقاء نجاستها العينية على حالها.‎ 

وهكذا ينضح عدم تمامية الاستثناءات المذكورة في الميتة من نجس 
العين» غير أَنّه في خصوص شعر الخنزير ربما يستدلٌ بروايتين على الطهارة : 

الأولى : صحيحة زرارة؛ عن أبى عبد الله لقلا قال : سألته عن الحبل يكون 
نعو اقرز د الس تبه اننا ديق القتر هلوط هن زلف الفا ة قال 
«لابأس»20. 

وتقريب الاستدلال بها مبنيّ على أن يكون نظر السائل إلى الماء القليل في 
الد لو تع أفتزا كن ١‏ الماع يتقاط عاد من الحيل فته اقفر اخ ار نكا وية سوا 

وقد تقدّمت الاحتمالات المتصوّرة فى هذه الرواية» وما هو الظاهر منها فى 
مباحث المياه, فراجع!". 
فشعر الخنزير يعمل حبلاً ويُستقئ به من البئر التي يشرب منها أو يتوضاً منها ؟ 
فقال : لا اسن به»0, 

وهي أظهر في أنّ حيئية السؤال فبها نجاسة الشعرء باعتبار وقوعه في 
شياق السوال ع اكه عع المننه شك واد عل طهارة شغ الحد بو فاذا 
أمكق إلغاء خضوضتية الحتوير والعدى مه إلى الكلب, بل إلى غي رالشعر أيضاً من 
الأجزاء غير اللحميّة من الحيوان ثبت الحكم بطهارة المستثنيات من الحيوان 


.7” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 الباب‎ ١7١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١7 : تقدّمت فى الجزء الأول‎ 6 
." من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١8 الباب‎ .17١ :١ وسائل الشيعة‎ )"( 


سنال 7 ١‏ الكمراع اليئانة تم الجن ينا عله العناء كادي 
الميتة .)١(‏ 


نجس العين أيضاً. 
إلا أن مثل هذا التعدّي مشكل, بل ممنوع في مثل الإنفحة واللبن واللباء 
ونحوهاء لوضوح احتمال الفرق بينها وبين الشعر الخارجي للحيوان عرفاً. 
هذاء مضافاً إلى أنّ ذهاب الأصحاب_كلاً أو جُلَاً إلى عدم استثناء شيءٍ 
ع تين القين يم خع الرتجوع إلى هذه الرواية إذ ريما وجب الرموق 
والاطمئئان بخلافها, فالاحتياط متعيّن . 


[ حكم الأجزاء الميانة من الحيّ : ] 

)١(‏ وذلك لا لصدق عنوان الميتة بنحو تشمله الإطلاقات لو تمت -فإِنْ 
الميتة عرفاً ى الحيوان الذئ ذهبت عله روح قلا تسمل الجزء المبان منه يل 
للعمشك بإطلاق.دليل التنزيل المتمثّل فى عدّة روايات: 

منها : رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله إلثلا أَنّه قال في أليات الضأن تقطع 
وهى أحياء : «إنّها ميتة )!3 

ورواية محمد بن قيس , عن أَبِي جعفر إل قال : « قال أمير المؤمنين |ل8لا : 
نآ أعذك الحبالة تمن صيد:فقظعت مبة يدأ ورجلا فذروه قانه قدت 


وقد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات : تارةٌ بدعوى أنّ التنزيل 


.١ وسائل الشيعة : 5 50. الباب 57 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة 7 : 0/7" الباب 55 من أبواب الصيدء الحديث‎ 


هل .00-22-2000 افحوث في شرح العزوة الوثقى / ج * 
منصرف إلى كونه بلحاظ الحكم بالحرمة» فلا تثبت به نجاسة المنرّل. 

وأخرى بدعوى أنّ هذا ليس تنزيلاً. بل تطبيقاً حقيقياً لِمَا يتقصده الشارع 
من عنوان الميتة. ومعه يكون كل أثر من آثار الميتة ثابتاً له بإطلاق دليله, 
لا بنفس تلك الرواياتء وفى المقام لا إطلاق فى دلبل تخائ المخة عمل هذا 
الشكاد عن المستد وا موسين للجايضي ٠‏ ' 

ما الدعوى الأولى فتندفع : بأنّ ظاهر التعليل في قوله : «ذروه فإِنّه ميّت» 
المغايزةتبيى العلة والمغلول فلو كان عقاف العلة هو التنؤيل تفاط الحرمة امه 
لااعحفظ ظهور التعل | قن المقابرة عرفا +يغلاق :ما إذا فى على كلية اللتريل: 
63 الها بر بالعوية الكل كر ترط بين النسال و الدلة. 

هذا يشان إلى أن جود كون اللحزية أطهو نم التعاية بالنسية إلى المينة 
لا ينافي إطلاق التزيل؛ ما لم تكن الأظهرية بالغةَ إلى درجةٍ توجب انصراف 
الذهن 0 اللجائنة إلى الحؤمة راها . 

وأمّا الدعوى الثانية فقد أجيب عليها : بأنّ بيان الأفراد الحقيقية لمّا لم يكن 
من وظيفة الشارع فتعرّضه لذلك إِنْما يكون لأجل تعميم الحكم, وليس الحال 
كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع فإنّه لا يعمّه الحكم إلا إذا كان الدليل 
في نفسه عامّاً له. فبيان الشارع للفرد الحقيقيّ كبيانه للفرد التنزيليّ يقتضي عموم 
الحكم له ولو كان الدليل قاصراً عن إثبات ذلك. 

والايعاوهة ا العوا يوق اقل لا غانة ها عدي هذا القريية أن جاة 
الشارع للفرد الحقيقيّ ظاهر عرفاً في كونه استطراقاً إلى إثبات الحكم, بنكتة أَنّ 
بيان الأفراد الحقيقية بما هو ليس من وظيفة الشارع. 

ولكنّ هذه الدلالة السياقية الحالية ليس لها إطلاق بلحاظ تمام الأحكام 
التي يترقب ثبوتها للعنوان الذي تصدّى الشارع لبيان مصداقه. فإِنْ الظهور في 


إلة الأجزاء الضيغار 1١‏ كالتؤلول؛.والبتون وكالجلدة الى تفصل من 
القفةم أونوويدة الاك بعتن السك :وشو ذلك 


الاستطراقية يكفى فى حفظه فى المقام أن يكون بيان الفرد الحقيقئٌ بقصد تعميم 
الحكة بالحزعة :ولا قريتة على كون تعميد الجاسة ملحوظأً أيضاً. 

وهذا بخلاف ما إذا حملنا العبارة على التنزيل ؛ لأنّ مفادها حينئذٍ أن حكم 
الميتة يجري عليه فيتمسّك بإطلاقه لإثبات كلّ ما يصدق عليه أَنّه حكم الميتة 
للمندّل. 

فالأحسن في دفع الدعوى الثانية : إنكار أصلها الموضوعيء واستظهار 
كون التطبيق تنزيلياً » فإ نفس عدم كون القطعة المبانة مصداقاً عرفاً لعنوان الميتة 
يوجب ظهور الدليل الشرعيّ في التنزيلء لا في التطبيق الحقيقي لمعنىّ غير عر في 
للكلمة على القطعة المبانة. 

وممّا يؤيّدا الحكم بالجاسة :.رواية'العسن بن علخ قال» سألت 
أبا الحسن لإا فقلت :إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : 
«هي حرام» قلت : فنصطبح بها ؟ فقال : «أما تعلم أَنّه يصيب اليد والثوب وهو 
5 
وهي بقرينة ما فرضه من محذور في إصابة اليد والتوب يعلم أنّها تتكفّل 
الحكم بالنجاسة. وإِنّما جعلناها مؤيّدة لضعف سندها بالمعلّئ بن محمد. 


حرام 
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“١ “١ “١ 


(1) وذلك لقضوودليل النجاسة: وهو الروايات الشابقة المتكئلة لنتزيل 


.١ الباب 7" من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث‎ ١78:74 وسائل الشيعة‎ )١1( 


” ااا 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ 008 ١4 


القطعة المبانة من الحيّ منزلة الميتة ؛ لورودها في اليد والرجل وألية الغنم؛ ونحو 

ويؤيّد ذلك : رواية علىّ بن جعفر : عن الرجل يكون به التُؤلول أو الجرح 
هل يصلح أن يقطع التُؤْاول وهو في صلاته, أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح 
ويطرحه ؟ قال للا : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس, وإن تخوّف أن 
يسيل الدم فلا يفعله»!©. 

وتقريب الاستدلال بالرواية : إِمّا بدعوى : أنها رخصت في قطع الثؤلول !"ا 
مع عدم التخوّف من خروج الدم, وقطع التُؤلول يساوق عادةً حمله, فلو كان في 
نظر الشارع ميتةً لكان من حمل الميتة في الصلاة. وهو غير جائز. 

وإمّا بدعوى : أن قطع التُؤْلول يعرّض المصلي عادةٌ لمسّ التُؤلول بيده. فلو 
كان التُؤلول نجس عند اقتطاعه لتنجّست يده مع الملاقاة بالرطوبة, فإطلاق نفي 
البأس يدل على عدم النجاسة. 

ولا بأس بالاستعانة بهذه الرواية كمؤيّد ‏ وأمًا جعلها كدليلٍ على نحو يصلح 
لتقيبد دليل النجاسة لو تمٌّ إطلاقه ‏ فهو محل إشكال؛ لإمكان المناقشة في 
الدعويين المذكورتين : 

أَنّا الدعوى الأولى فيرد عليها : 

ولا : أنّها تتوقف على الالتزام بقيام دليل على عدم جواز حمل الميتة في 
العتاذة آنا إذاغيل بأ 5 التمفوغ فى الذليل السلا فى المييه لو فى هبيع متها : 


.١ وسائل الشيعة : 5 050. الباب 57 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
التُؤلول : واحد التآليل, وهو الحبّة تظهر في الجلد كالجمّصة فما دونها. لسان العرب‎ )1( 
(مادّة تأل).‎ 


لها رقمل القمل ضذلة شه البعوص المدذكورة: 

وثانياً : أنه لو سلّم قيام دليل لفظيٌ على عدم جواز حمل الميتة فغاية 
ما تدلّ عليه الرواية جواز حمل التُؤلول, وهذا لا يعارض دليل النجاسة لو فرض 
أنه يقتضي بإطلاقه نجاسة هذا الُؤْلول؛ لأنّ الدليل المفترض للنجاسة إن كان 
هو نفس دليل نجاسة الميتة بدعوى انطباق عنوان الميتة حقيقة على القطعة المبانة 
فلا بأس بالالتزام بإطلاقه إذا تمّت هذه الدعوى, مع البناء على جواز حمل 
التُؤلول في الصلاة. 

واستلزام الجمع بين النجاسة وجواز الحمل التخصيص في دليل عدم جواز 
حمل الميتة مندفع : بأنّ دليل عدم جواز الحمل :إن كان موضوعه طبيعيٌ الميتة 
فالتخصيص معلوم على كلّ حالٍ _بعد فرض أن التُؤْلول ميتة . وإنكان موضوعه 
الميتة النجسة فالأمر فيه بالنسبة إلى التُؤْلول يدور بين التخصيص والتخصّص, 
ولامعيّن حينئذٍ للتخصّص المقتضي للطهارة. 

وإن كان دليل النجاسة المفترض إطلاقه للتُوؤلول روايات القطعة المبانة 
فمن الواضح أنّ الخروج عن إطلاق التنزيل فيها بلحاظ جواز الحمل في الصلاة 
لا يبوّر رفع اليد عن اقتضائه للحكم بالنجاسة. 

وأا النضوق العامة فر و تعلييا” 

أن الملاقاة مع الرطوبة ليست أمراً ملازماً عادةً لقطع التُؤلولء وإِنّما هو أمر 
الفاقى + والسوال لنسى ناظراً الى سااقن يتقو و قوع دوق النيناة ين المتملة بل ان 
ما هو ملازم لعملية قطع التُؤلول من إيقاع فعلٍ أجنبيٌ في الصلاة, أو أمرٍ غالب 
الاثفاق كخروج الدم, فنفي البأس لا يكون نافياً للمحذور من ناحية الأمور 
الاثفاقية التي قد تترنّبٍ على قطع الثؤلول من قبيل سراية النجاسة بسبب الملاقاة 
مع الرطوبة رغم عدم خروج الدم. 
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مسألة (؟) : فآرة المسك المبانة من الحئّ طاهرة على الأقوى(). 


)١(‏ المسك : اسم لمادّةٍ متجمّدةٍ من دم الغزال. يحوطها جلد يسمّئ بفآرة 
السياف وق نك ون الخيواق ععازة منتكمه راشرى قن سيان وووالة 
ال اد د ْ 

فإذا أخذت منه بعد التذكية فلا إشكال في طهارتها وطهارة السك داخلها 
إبشاءضتئ لو كاد :دما غير مستحيلٍ ا من الدم المتخلّف. 

وأخا إذا ألخدات ميدتعا ديق 0 أن القلحة المناثة من العه له يشمليا 
إطلاق أدلّة نجاسة الميتة, وإِنّما حكم بنجاستها على أساس الر ولاك الواردة فى 
أليات الغنم؛ وما قطعته الحبالة من يدٍ ورجل. ْ 

وعليه فقد يفصّل في المقام بين الفآرة التي يلقيها الغزال بطبعه, وما ينتزع 
منه انتزاعاً قبل أوان انفصاله. 

فالأول غير مشمول لمفاد تلك الروايات؛ لاحتمال الفرق عرفاً بينه وبين 
مواردها التي كانت القطعة المبانة فيها غير متهيّئة بطبعها للانفصال -كالفارة - 
فالا يقن فيها دليل على 'النجاسة. 

وأا الناى قلا باس يدعوى :أ تلك الرواياك بعد العاءما سباع العرف 
على اانه م تي ميا كا لد فوا ا 11 21 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ تلك الروايات موردها هو الأجزاء التى تحلّها الحياة 
من العيو ان رسك قار السك كذلك جنا الس ا ع ل ا 
بل نسبتها نسبة البيضة إلى الدجاجة. وإمًا لأنّها ليست مما تحلّها الحياة من 


)00 تقدّم فى الصفحة 6 وما بعدها. 


أجزائها. فإنّها وإن كانت من قبيل الجلد ولكنّ تهيّؤها بحسب طبعها للسقوط 
أوويعا نفل مها إلى الحياء اعم كو عدار لجرا 

وبتعبير آخر: أن روايات الحبالة وأليات الغنم ناظرة إلى الجزء الذي 
لو كان متّصلاً بالحيوان حين موت ذلك الحيوان يحكم بنجاسته؛ فتدلٌ على 
بام كفيك همه جال السياة انعا قل عفن البرقية الساشد تين زاك ان 
فأرة المسك مما يتنجّس إذا مات الغزال وهي ل بهء فإذا منع من ذلك لعدم 
الإطلاق في باخام الفقة :لت ذلك :قل يليا روايات الحبالة انا , 

وأمّا طهارة المسك فيها فيمكن تقريبها من وجوه : 

الأول أنه ليس بد عرفا سواء كأن دما بحسب تخليله العلدى > أو مادة 
قار الدمعيفة دك مراك اقوس كل نال عن بنضن الخبراء يذلك: 

الثاني : قصور مقتضي النجاسة لشمول المسك ولو فرض أنه دم ؛ لِمَ سوف 
أن م عدم سائية ريطا أو عدوم على بدانةوم كبوا وإنا لديل دول 
على نجاسته في موارد مخصوصةٍ لا يمكن التعدّي منها إلى مثل هذا الدم الذي 
تمل فيه الفرق قوياً, 

الثالث : أنه لو فرض تمامية إطلاتي على نجاسة كلّ دم من الحيوان يقال 
بعدم الشمول لهذا الدم؛ باعتباره متكوناً من مواد في داخل الفأرة ‏ نظير الدم 
المتكوّن في البيضة فلا يكون دم الحيوان. 

راع : العتد زود يني لوطه على سافلة" العسلك وا نوفا زية امكا 
معاملة الطاهر في استعمالاتهم الكثيرة. ممّا يكشف عن تجويز الشارع ذلك 
شاه 

وهذا الوجه باعتباره دليلاً لِياً يقتصر فيه على القدر المتيقّن, وهو المتّخذ 
من الحيّ وكان منفصلاً بنفسه. 


بحل احا 0 يحوت فئ شرح العروة الوتقن اج + 

وأمّا فآرة السك من ميتة الغزال فقد يتمسشك لإثبات نجاستها بإطلاق دليل 
نجاسة الميتة, باعتبارها جزءاً من الميتة. 

ويمكن التشكيك فى ذلك :إمّا بتقريب : أن دليل نجاسة الميتة لا إطلاق فيه 
ون لعل ادر كل لحر ونال فأرة المسك, كما يظهر من مراجعة ما تقدم من 
الروايات7", إلا إذا بنى ا أنّ الفأرة ممّا تحلّها الحياة, واستفيد المفهوم بنحو 
الموكية الكلكتيق لحا اا ملأ ندل الشياة. يعيف كانه عونل على انه 
غيرها محكوم بالنجاسة مطلقاًء وهو فى غاية الإشكال؛ لأنّاستثناء شىءِ لا ينفى 
0 : لي 

ا 00 
ولو بعناية أنّ كونها متهيّئةَ بطبعها للانفصال يجعل نسبتها إلى الحياة أضعف من 
نسبة سائر الأجزاء. بنحو لا يلزم عرفاً من نجاسة سائر الأجزاء نجاستها, 
ولارطلوق ينف هذا اعمال 

كبشي أرقا :6 المبناف لبيك زا بي اللنيية عالدنا الى 
الحيوان نسبة البيضة إلى الدجاجة, فلا تثبت نجاستها ولو تم إطلاق على نجاسة 
الميتة. 

ووثما سكدل على طهارتها بالمدلول الالتزامئ العرفى ؛ لما دل على طهارة 
النسك الملا هيا من الذا خلا نهد هر في إناتالطيارة القعلية فا الجيسم 
فلو كانت فعس لفلتن السك في:وأخلها برضن . 

ويه ولا : ما تقدم في سألة لين نالشيم وإنفحة الميتة من عدم تمامية 
مثل هذه الدلالة الالتزامية . 


وثانياً : أنّ روايات طهارة المسك تثبت طهارته الذاتية فعلاً وأمًا عدم 
نجاسته بالسراية فليس مدلولاً لهاء وإنّما تدلّ عليه لو فرض أن المسك كان كاللبن 
في الضرع مائعاً. وأمّا لو كان منجمداً حين الموت -إن كان مائعاً قبل ذلك - 
فلا تنعقد الدلالة المزبورة لنفي نجاسته العَرّضية لو لاقى النجس مع الرطوبة. 

وأمّا المسك المتّخذ من الميتة فأيضاً يحكم بطهارته بالوجوه التى تقدمت 
في إثبات طهارة المسك المتّخذ من الح عدا الوجه الأخير كما أشرنا 0-0 

هذا كلّه على مقتضى القاعدة الأوّلية. وأمّا في ضوء الروايات الخاصّة فقد 
وردت غدّة روايات؛ أهثها ثلاث : 

الأولى : رواية علىّ بن جعفر : سأل أخاه موسى لقلا عن فآرة المسك 
تكون مع من يصلى وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا 0 ذلك 0, 

فَانّها تدل بالمطابقة على جواز حمل فأرة المسك في الصلاة, وبالملازمة 
على عدم نجاستهاء حيث لا يجوز حمل النجس في الصلاة. وحيث أطلق فيها 
تفأر المسنفحو وو لديا ممن 1 بون للم رما لام اللو وا نيا 
-لولا دعوى كون انها رن خارجاً أخذها من الحيئ لا الميتة ‏ طهارتها حتى 
لو كانت ين العيقة. ْ 

وهذا الاستدلال في غير محلّه ؛ ذلك أن الملازمة المذكورة بين جواز حمل 
شيءٍ في الصلاة وعدم نجاسته : إن أريد بها الملازمة العرفية فهي ممنوعة, 
إذ لم يثبت مركوزية هذا الحكم عند العرف بدرجةٍ ينعقد ببركتها ظهور للفظ في 
نفي النجاسة. ْ 

وإن أريد بها الملازمة الثبوتية شرعاً : فإمًا أن يفترض ثبوتها بدليلٍ قطعييٌ . 


.١ من أبواب لباس المصلك, الحديث‎ 4١ وسائل الشيعة ؛ : 4, الباب‎ )١( 
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أو يفترض نبوتها بإطلات في دليلٍ لفظيّ. 

فعلى الأوّل تقع المعارضة بين المدلول الالتزاميّ المذكور مع دليل نجاسة 
الميتة المفترض إطلاقه لفارة المسك. وهذه المعارضة بين الرواية ودليل نجاسة 
الميتة بنحو العموم من وجه؛ لأنٌّ شمول الرواية للمتّخذ من الميتة إِنّما كان 
بالإطلاق ومقدّمات الحكمة, ومعه ربّما يرجّح دليل النجاسة : ما لكونه قطعيّ 
الصدور إجمالاً, أو لكونه أقوى دلالة. 

وعلى الثاني لا يثبت بهذه الرواية سوى جواز الحمل في الصلاة. وما 
إثبات طهارتها فهو موقوف على التمسّك بإطلاق دليل عدم جواز حمل النجس 
فى الغلاة للنقام أرضاً كن نسنك يد أنها سح امن التجسن .هذا من التسثتك 
بالعام اند 0 التخصيضن والتخكدن» شيك بعلم باتماء هدذا 
الاطلاق ما تخصيصاً أو تخصّصاً. وإثبات التخصّص بأصالة عدم التخصيص 
غير ميج علدنا على نا أغرنا البدمزارا نار 

إل أن الضنعيع + عد اتقرك الملازءة الشريقية:الماكورة فى شدها علق 
ما يأتي تحقيقه في محلّه. 

الرواية الثانية: ما في مكاتبة الجميّري إلى أبي محمد +39 : يجوز للرجل 
أن يصلّي ومعه فآرة المسك ؟ فكتب 2 : «لا 0 2 إذا كان ذكتاً»". 

وهي تفصّل بين فرض التذكية, وعدمها. ومن هنا وقع الاستدلال بها على 
نجاسة فأرة المسك من الميتةء:بل من الحترخ أيضاًء تمشكاً بإطلاق المفهوم: 

غير أن الإنصاف انها هد الإطلاق على خلاف الفهم العرفيّ 


.1798 راجع الصفحة 1178و‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 4 : “477. الباب 4١‏ من أبواب لباس المصلئّء الحديث 7. 


بحسب مناسبات الحكم والموضوع؛ لأنّ الذكاة بحسب الفهم العرفيٌ ليست صفة 
أَوَلِيةَ للحيوان في عرض صفة الموت والحياة» بل صفة ثانوية في طول زهاق 


روحه. 

فالتعليق على مثل تلك الصفة الثانوية يكون ظاهراً عرفاً فى افتراض الصفة 
الأوليدقى أل الموضون واسنا دن الشهرة :فخت التديل المتايت للفيفة 
الثانوية الواقع في مرتبتهاء وهذا يعني انْ مورد مفهوم قوله : «إذا كان ذكيّا » هو 
فرض الموت, فلا يشمل الحىّ. 

فالمهمٌ ملاحظة دعوى دلالتها بالمفهوم على نجاسة المتّخذ من الميتة, 
بتقريب : أنّها تدلّ بالمفهوم على عدم جواز حمل فأرة المسك من الميتة في 
لذو ولاه وغ لم لكر ها جع سه فسكرن الوا #اولياذ هل السام 

غير أَنّ هذا الاستدلال غير تاءٌ؛ لأنّ المنع عن حمل فأرة المسك من الميتة 
في الصلاة لا يلزم أن يكون من جهة نجاستها؛ لاحتمال أن يكون من جهة كونها 
من غير المذكّى ولو كانت طاهرةًٌ في نفسها؛ لإمكان أن يكون موضوع المانعية 
أوسخ رمن النيقة:التحسية: 

والعنوان الوارد في هذه الرواية أيضاً مقتضى الأخذ به اعتبار عنوان التذكية 
في صحة الصلاة 0 ولا له اد فير إلى عع الشفانة والطهارة 
وبناءً على هذا تكون الرواية دالّهَ على عدم جواز حمل غير المذكّئ في الصلاة 
ولو لم يصدق عليه عنوان اللبس. 

وَوَيّمَا.يناققن فى الاستدلال بالرؤاية بوئجه آخرء عناضله “دعوى قذة 
اعمال أن يكو 0 من قوله : «إن كان ذكيّاً » أن يكون المسك ذكيّاً. أي 
طاهراً؛ وبناءً عليه لا تكون دليلاً على نجاسة الفأرة بوجِهٍ من الوجوه. وإنّما تكون 
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من أدلّة عدم جواز حمل النجس في الصلاة. 

وقد استقرب هذا التفسير في المستمسك7", باعتباره أوفق مع التذكير في 
اسم (كان) وخبره. دون أن نحتاج إلى تأويلٍ 550 

إلا أن هذا الوجه للنقاش في الاستدلال بالرواية غير صحيح. 

وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ محتملات اسم (كان) ثلاثة : 

أن يكون هو الظبي نفسه. فإنّهِ وإن كان غير مصرّح بذكره إلا أنه باعتبار 
ذكر أتزمن آفازه ومعلزهافة يمكن إرجاع الطمين إليه: 

أو فأرة المسك. وتذكير الضمير باعتبار ملاحظة عنوان مذكّر ينطبق عليه , 
كعنوان ما يكون معه في الصلاة. 

أو السلاق: 

وقئلات نمض النكاة تلؤلة زيضا «التذكي القورضة المقابلة لوت عمف 
الأنسة: والطياوة الذاقنه فى قال الناسة ذاتا والطيارة الفغلية: 

والمستخلص من ذلك بدواً تسعة احتمالاتٍ في تفسير جملة : «إذا كان 
ذكنا )افير أن الاحفهال الأول "فى انم (كاق اومن إزادة الخيرا واتفية - 
لاينسجم إِلّا مع المعنى الأول للتذكية دون الأخيرين؛ لأنّ الظبي طاهر ذاتاً 
وليس فيه نوعان : طاهر ونجس . والنجاسة العَرّضية وإن كانت قد تعرض على 
الحيوان بالملاقاة إلا أنّها لا ربط لها بجواز حمل فأرته فى الصلاة كى يعلّق ذلك 
زو ويا قلا قر م | لاني لكت حيط كه و تحط لسع عل كن 
منها : 

الأوّل : أن يراد باسم «كان» الظبى , وبالذكاة ما يقابل الموت حتف الأنف, 
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والمعنى :أنه لا بأس بحمل فأرة المسك فى الصلاة إذا كان الظبى المتّخذ منه الفأرة 

ولا يبعد أن يكون هذا الاحتمال هو المستظهر عرفاً من الرواية؛ لأَنّ هذا 
هو المعنى المتبادر من الذكاة في عرف المتشرّعة وإن كان قد يطلق على الطهارة 
أيضاً. وهو من صفات الشتراق فده بحيث يطلق عليه أَوَّلاً. وإن كان قد يطلق 
على جزئه أيضاً بالعناية, وهي عناية لا يبعد أن تكون أَشدَّ عرفاً من عناية إرجاع 
الضمير إلى الظبي مع عدم ذكره صريحاً لو سلّمت العناية فيه. 

وبناء على هذا اللاحتمال تكون دلالة مفهوم الجملة على عدم جواز حمل 
فأرة المسك المتّخذة من الميتة فى الضلاة واضحة. 

ويحينتة إن | قرفن بالملازمة المدّعاة بن ذلك:وبيق الجامة لاستفين من 
الروآلة نجاة فا وه المبك تن البيكة اذانا لمعاف :قن اديع المذكور ليك 
أن يصمٌ إلا بذلك. 

ودعوى : أنّ الملحوظ في التفصيل بين ذكاة الحيوان وعدم ذكاته لعلّه كان 
تنجّس فآرة المسك بالملاقاة مع الميتة في فرض عدم التذكية, ولو فرض طهارتها 
ذاتاً مدفوعة : بأ نّها إلغاء لظاهر الجملة في أخذ عدم التذكية بنحو الموضوعية في 
المحذور. وتحويل له إلى عنوانٍ آخر مفارق, وهو عنوان النجاسة الحاصلة 
بالحلؤقاة الى قد حتف اف المتشد من القدي ايكيا . 

الثاني : أن يكون اسم «كان» فآرة المسك. ويراد بالذكاة التذكية, باعتبار 
أنها وإن كانت صفةً للحيوان حقيقة, إلا أنّها تطلق عرفاً على أجزائه أيضاً. 
باعتبار ما يرى من أنّها صفة لبدنه ولحمه, فتنحلٌ بلحاظ كلّ جزءِ منه . وبناءً على 
هذا الأتضال أيضاً حكون السيعه كنا فى الالعصال السايق. 

الغالفه أن بكوة الى تركان) َأ المسكاء ويراد يذكاتها ظهازتها ذاناً؛ 
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فيكرو سن الكملة ١‏ اد عو جلها في الضلذة اذا كانة ظاهر: انا وسناء 
على هذا الاحتمال وإن لم تكن الرواية ناظرةً إلى المتّخذ من الميتة إلا أنه مع 
ذلك يستفاد منها نجاسته, باعتباره المتيقّن لوكان في فآرة المسك ما يكون نجسأ 
ذاتاً. ' 

بل لولا أنْ هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية كان الاستدلال بها على 
القعانت مالي ها ارو ؤناه عليشو] على هذل" بكرو قوت الت اسمن ناجيه 
ملازمتها مع عدم جواز الحمل في الصلاة, وإِنْما يكون بملاك ما يستبطنه تفصيل 
الإمام ليلا من وجود فأرة المسك النجسة ذاتاً بعد وضوح أنّ القدر المتيقّن لذلك 
هو المتّخذ من الميتة. حيث لا يحتمل طهارتهاء وأن يكون غيرها نجساً. 

الرابع : أن يكون الاسم فأرة المسكء ويراد بالذكاة الطهارة الفعلية, 
والمعتى : لد :يجو حملها فى الصلاة لو كان ظاهرة..ويناء على هذا لا يستناد 
من مفهوم الرواية جاه اليك من الميتة, كما هو واضح. 

الخامس : أن يكون الاسم المسك نفسه, ويراد بالذكاة التذكية قبال الميتة, 
باعتبار أنّ المسك أيضاً يتّصف بها لكونه جزءاً من الحيوان. 

وهذا الاحتمال من حيث النتيجة كالاحتمال الثاني من حيث دلالة المفهوم 
على النجاسة الذاتية فى المتّخذ من الميتة, غاية الأمر 3 ذلك الحمال لذ كنت 
فيه أكثر من 1000 فسهاءءيتما النانت علق ييز الكمتمال تجامة الممكف 
والفأرة معاً؛ لعدم احتمال طهارة الفأرة مع نجاسة مسكها لكونه غير مذكّئء فإنّ 
عدم التذكية فى الفأرة أَوْلى منه فى المسك. فالدالٌ على الثانى يدل بالأولوية على 
0 : : :. 

إلا أن هذا الاحتمال بنفسه بعيد غايته, إذ السؤّال عن حمل الفأرة, فالاأؤلى 
أن يعلّق الحكم على ذكاتها مباشرةً. مضافاً إلى أنّ الذكاة بالمعنى المقابل للميتة 


فب عرفا بالذا رقاعنها بالسيلك: 

السادس : أن يراد من اسم «كان» المسك. ومن الذكاة الطهارة الذاتية, 
والمط :| اه يجن سمل فارة البسف إن كان سكي اها زان 

وعلى هذا الاحتمال : تارةً نفترض انحصار المسك في الطبيعيّ المتّخذ 
مع الفآرة من الحيوان. وأخرى نفرض اتّخاذ المسك أيضاً عن طرق أخرى, 
كغمس الفأرة في دم الظبي وحفظ شيء منه فيه, ثمّ وضعه حتّى ينجمد فيصبح 
سيك . 

فلي الأول يكن هذا الاتصيال كالاحعبال' الثالك معن ضيف دلالة 
التفصيل المذكور في الرواية على وجود النجس الذاتئّ في المسك, وقدره المتيقن 
0 00 0 

نعم , هذا الاحتمال موهون فى نفسه ؛ لما قلنا في الاحتمال السابق من أن 
المناسب إسناد التذكية إلى الفأرة م بعد أن كان الس ال عنها. 

وعلى الثاني : يمكن أن يكون النظر إلى ذلك المسك المصنوع المتّخذ من 
دم الغزال» ويكون المقصود :نه لوكان المسك الموجود فى الفأرة قد اتخْذ من دم 
الفزال التعسن ذانا قلا وحور تعيله قن القيلاة+ وحيز 5 ينك ان فقا ند 
القعرطية المذكورة تحاسة المتقن 0 الففقة الك أن إزادة معن هذا المع مد 

العانة أن يراد من اسم «كان» المسكء ومن الذكاة الطهارة بالفعل؛ وبناءً 
عليه لا تثبت نجاسة فأرة المسك المتّخذ من الميتة, كما هو الحال مع الاحتمال 
الرابع المتقدم. 

إلا أن هذا الاحمضال موهون غايقة إذ لا وجيه لاعنيان طهارة المسك فى 
خدل قارع قال الفاذة الال رسنس القارة قن شد بالتعاسة راق كان 
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لرسول الله يَيإِةُ مَمْسَكة إذا هو توضاً أخذها بيده وهي رطبة فكا: نإذا خرج 


عرفوا أنه رساك نهنا يَيَيهُ برائحته ."١»‏ 


ودلالتها على الطهارة باعتبار حجّية عمل النبىّ يبه وظهور استشهاد 

٠ 0‏ وعنايته في نقل عمل النبيّ يِه -مصرّحاً بأنّه كان يمسّه برطوبة - 
أن نظره إلى الطهارة ممّا لا ينبغي إنكاره. إلا أن الكلام في نقطتين فيها : 

0 : في تشخيص المراد متك كان ا 1ل حل اليك اليه 
-أي الفآرة كانت الرواية دليلاً على طهارتها. فضلاً عن طهارة المسك فيها. 

وإن أريد منها الوعاء الذي يجعل فيه المسك ويحفظ فلا يكون فيها دلالة 
على طهارة الفأرة, وإِنّما تدلٌ على طهارة المسك نفسه, باعتبار أن المسك إِنّما 
يراد من أجل الاستعمال والتطيّب به وهو ملازم عادةٌ مع مساورته . فالرواية تدلّ 
على أنّ النبيّ يَدهِ كان يقوم بذلك بعد الوضوء ممّا يدل على طهارته. 

مضافاً إلى أن العناية التي جاءت في الزوانة جهن ند كافدنا حدقا فده 
وهي رطبة -دليل على النظر إلى جهة المحذورء ومن الواضح أنَّ ما يحتمل فيه 
المحذور لم يكن هو الممسكة بما هى وعاءء فإذا لم يكن النظر إلى فأرة المسك 
فيتعيّن أن يكون النظر إلى المسك الملوّث به الوعاء. 

الثانية : أنه هل يستفاد من الرواية طهارة الفأرة أو المسك مطلقاً. أم لابدٌ 
من الاقتصار فيها على القدر المتيقن, وهو المتخذ من المذكئ. باعتبار أن القضية 
المرويّة قضية خارجية لايمكن استظهار الإطلاق منها ؟ 


.١ الباب 08 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .050٠ : وسائل الشيعة‎ )١( 


وإن كان الأحوط الاجتناب عنها7١).‏ 

نعم , لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك. وأَمّا المبانة من الميّت 
ففيها إشكالء وكذا في مسكها!"). 

نعم, إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أَنّها مبانة 
من الحم أو الميّت 277. 


والصحيح : أَنّ الرواية وإن كانت تنقل عملاً خارجياً للنبيّ يد إلا أن كون 
الراوي لها هو الإمام للا الذي ظاهر حاله أَنّهِ فى مقام بيان الحكم الشرعّ» 
لمعنه نال القضة والدا ريس وطيور شياق الرواية ايسا فى الدكانيصدة 
الاستشهاد بعمل النبىّ الئل . واقتناص الحكم الشرعيّ منها حيث فرض فيها 
عناية رطوبة يده 68 استعباله للممسكة ‏ يكسب الرواية ظهوراً -على أقل 
تقدير فى أوّها كان مارفا فى :زمان :دون هذ النض لوي الناين من السنك 
أ الممسكة - على تقدير إرادة الفأرة بها كان طاهراً, فإذا استطعنا أن نثبت من 
الخارج أنّ المسك المتّخذ من الحيّ أيضاً كان متعارفاً في الاستعمالات العرفية 
أنذاك كما هو الظاهر _كانت الرواية دليلاً على طهارته. 

نعم , المسك وفآرته المتّخذ من الميتة إثبات طهارته بالرواية مشكل. 


/ / 
50 50 50 


(1) قد ظهر خلال ما تقدّم من الأبحاث ما يمكن أن يكون وجهاً للاحتياط . 

() قد انضح مما سبق أنّ فأرة المسك ومسكها طاهرتان مطلقاً 
فالاسيشكال' المذكور متحل : 

(*) لا موضوع للبحث عن فرض الشكٌ في كون الفأرة متّخذةٌ من الحيّ أو 
الميّت. بناءً على القول بطهارتها مطلقاً , وإِنّما يتأتّئ هذا البحث إذا قيل بالتفصيل . 


بل عل 1003 يخوت فى شنح العررواة "الوكين "ع م 

وهناك تفصيلان محتملان : 

أحدكيا :الفصيل تن المتفد امن ابذك وف مت اللتهد من الح 

الثاني : التفصيل بين المتّخذ من المذكئ أو الحىئّ» والمققد امن المق 

فإذا اين التفصيل الْأُوّل وأنّ موضوع ا المتكل من الحدك 
- تمسّكاً بظاهر قوله في المكاتبة : «إذا كان ذكيّاً» ‏ فعند الشكٌّ وفقدان أمارة 
متنية للتلكية مق د أو سوق كوق نقتض الأطدل عو المجاية كيكها 
باستصحاب عدم التذكية, بناءً على ار تجابنة القارة فر نبة على عدم تذكيتها. 
لاعلن عتران' المقه الذى هو أمر وروي له عي باستسعات عد التذكيةه 

وتحقيق ذلك أذ تحاف فار عون الدذك عكار ة سيك لجال ادل تجابية 
الميتة, وأدلّة نجاسة القطعة المبانة من الحينّ . وأخرى بلحاظ مفهوم قوله : «إذاكان 
ذكياً» فى رواية على بن جعفر. 1 

فعلى الأول تكون النجاسة مترثةٌ على عنوان الميتة . فلا تثبت ياستصحاب 
عدم التذكية. 

وعلى الثاني يكون العنوان المأخوذ في الدليل عدم التذكية, إلا أن المفهوم 
فى الرؤاية الازيدل بضورة مباشرة على النجاسة ليعبت ترثبهنا على عتوان عدم 
كدر يا يدل الودو ةر على سوم جر ايحيل الناء لد خر نهم و قير 
المذَمّى في الصلاة, فإن احتمل عدم الجواز ولو مع الطهارة فلا دلالة على 
النجاسة, وإن علم من الخارج بانتفاء هذا الاحتمال _كما هو المفروض - دل 
المفهوم بالالتزام على النجاسة. 

ولكنّ الدلالة الالتزامية حينئذٍ لا تعيّن أَنّ موضوع النجاسة هل هو نفس 
العنوان الواقع موضوعاً لعدم جواز الصلاة؛ لأنّ غاية ما تَبَتَ : الملازمة بين ذائي 
الحكمين, لا تطابقهما في العنوان» وما لم يحرز كون النجاسة متربّبَةَ على عدم 


التذكية لا يمكن إثباتها باستصحاب عدم التذكية. 

نعم » لو استظهر من رواية عليّ بن جعفر أنّها ناظرة ابتداءً ‏ سؤالاً وجواباً - 
إلى النجاسة والطهارة, وأن الاستفهام عن الصلاة مع الفآرة تعبير عرفيّ في مقام 
السؤال عن التجابنة كان قي البأس التعلق هل التذكيةاقى ينطو الجواك» يعت 
الطهارة, ويدل المفهوم حينئذٍ على تعليق النجاسة على عنوان عدم التذكية. 

وقد يوقع حينئذٍ نحو من التعارض بين ظهور رواية علىٌ بن جعفر في 
موضوعية عدم التذكية للنجاسة _-المساوق لعدم دخل عنوان الميتة الوجوديٌ 
فيها -وبين ظهور أدلّة نجاسة الميتة في دخل هذا العنوان: بعد عدم وجود احتمال 
غرف النشكياك ين انحا القاره رصان عتوهاهة اع ارو المع كن سيك 
الموضوع والفراغ عن وحدة النجاسة المجعولة في سائر تلك الأدلّة. ومع 
الفنارطن :اللتذكون يعدن بها اجراء لخنم عا ى لأثنات التعاية: 

وإذا اختير التفصيل الثاني -كما هو مختار السيد الماتن بنك فتارةً يعلم 
بن الفآرة متّخذة من حيوانٍ زهق روحه ولكن يشكٌ في كونه مذكىّ ا 
وأخرزئ شك في كونها من الحيّ أو من الميتة . وثالثة يشاك في كونها من الحيّ أو 
المد تي او المي 

وعلى كلّ واحدٍ من هذه التقادير : تارةً يفترض وجود أمارة في البين, 
كما لو اشتريت من السوق أو أخذت من يد مسلم. وأخرى لا يوجد شيء من 
ذلك. ْ 

أمّا على تقدير وجود يد المسلم أو سوقه فلابدٌ وأن ينظر إلى دليل الحجّية 
ليرى حدود مفاده, فاذا استفيد منه ‏ ولو بمناسبات الحكم والموضوع العرفية -أَنٌ 
الندذاوالنتوق اعصرت أغارة عل 5١‏ السك مها امد ور فيه سرع كته 
مما فيه المحذور شرعاً خلاق ما يقتضيه إسسلام لحب اليد أو السوؤق فلا إشكال 
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فى شىء من الصور الثلاث للشكٌ ؛ حيث يكون قيام اليد أو السوق أمارةٌ على عدم 
6 فى فأرة المسك. 

وَأمًا إذا امكقننا فى وليل أمازية الجدبوالنتوق اماركهما قت اثيات 
التذكية في قبال الميتة فقط فأيضاً لا إشكال في صحة الاستناد إليهما لاثبات 
الطهارة في الصورة الأولئ, حيث يدور الأمر بين كون الحيوان المتّخذ منه الفأرة 
مذكّىَ أو ميتة. كما لا إشكال في عدم إمكان الاستناد إليهما في الصورة الثانية, 
حيث يقطع بعدم التذكية فيها, وإِنما يحتمل أخذها من الح 3 الفدزها جد 

وأمّا الصورة الثالثة فالصحيح أيضاً إمكان الاستناد فيها إلى الأمارة لإثبات 
الطهارة؛ فإِنّ الأمارية وإن كانت ثابتةً بمقدار إثبات التذكية في قبال الميتة ممّا 
يعني أنّ موضوعها ما إذا أحرز زهاق الروح وشكٌ في كونها بنحو التذكية أو 
بغيرها إلا أن ذلك لا يقدح في المقام لإثبات الطهارة. حيث يقال :إن المشكوك 
لو كان متّخذاً من الحىّ فهو طاهر. 

ولو فرض أنه كان متّخذاً من حيوانٍ زهق روخه فأمارية اليد أو السوق 
تقتضي أن يكون مذكّئ, وبذلك يحرز موضوع الطهارة على كلّ تقدير. 

لا يقال: المفروض استظهار اختصاص الأمارية بما إذا كان الشكّ في 
التذكية والموت مع إحراز زهاق روج الحيوان, فالتعدّي منه إلى مورد دوران 
الاحتمال بين ثلاثة أطرافٍ كما في المقام -غير صحيح, حيث لا يحرز فيه أصل 
زهاق الروح. 

فإنْه يقال : لا وجه لاستظهار الاختصاص المذكورء وإنما غاية ما يثبت 
ون الخشصاض أن لاما ده يسكؤلة ف تمسووو الباق قي ادك بوسديها 
لحبات ادكه شال' امال البوت» : المقام 000 فى العذكية 


فتئبت التذكية قبال احتمال الموت. وإن لم تنبت التذكية في قبال الحياة, كما هو 
واضح. 

وأمًا على تقدير عدم وجود أمارةٍ في المقام من قبيل اليد والسوق فلابدٌ من 
الرجوع إلى الأصل . 

فنقول : تارةً يفرض أن الحكم بنجاسة المتخذ من الميتة باعتباره بنفسه 
ميتةً. حيث يصدق عنوان الميتة والمذكّى على جزء الحيوان أيضاً بلحاظ الحياة 

وأخرى يفرض أنّ ذلك باعتباره بنفسه غير مذكّى , كما لو أرجع الضمير في 
قوله : «إذا كان ذكيّاً» إلى الفأرة نفسها. 

وثالثة باعتبار كون الحيوان المتّخذ منه غير مذّى ,كما لو أرجع الضمير إلى 
الحيوان لا الفآرة» أو باعتبار كون ذلك الحيوان ميتة. 

فعلى الأوّل لا إشكال فى جريان استصحاب عدم كون المشكوك ميتة, 
عارك ا وو 1 

وعلنى الثاني يحرئ استضيحات غدء 'التذكية فى المشتكواة» يثاء عسل 
جريانه لإثبات آثار عدم التذكية -وسوف كن 56 ذلك _فتثبت النجاسة 

ولا فرق في حكم هذين الفرضين بين ما إذا علم اتُخاذه من حيوانٍ وشكٌ 
في كونه ميتة أم لاء وبين ما إذا شلك في أخذه من الحيوان المعلوم كونه ميتةً أو من 
غيره. 

وعلى الثالث لابدٌ من إجراء الأصل في الحيوان المتّخذ منه الفارة؛ 


)١(‏ فى الصفحة ١6‏ وما بعدها. 
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لأنّ تذكيته أو موته موضوع للحكم بطهارة الفآرة أو نجاستها. وعليه فهناك 
صول : 

الأولى : أن يعلم بكون الفآرة مأخوذةٌ من حيوان معيّن ويشكٌ فى حال هذا 
الحيوان حين أخذ الفأرة منهء فلا يعلم هل كان ب لل 
هذا الشكٌ قائماً بشأن ذلك الحيوان حمّى الآن ؟ فيجري استصحاب حياة الحيوان 
لنفي نجاسة الفأرة. 

الثانية : الصورة السابقة نفسهاء ولكن يعلم بِأنّ الحيوان ميتةً فعلاً. فيجري 
في نفسه استصحاب بقاء الحيوان حيّاً إلى حين أخذ الفأرة منه لنفي موضوع 
الحاية 

وقد يعارض باستصحاب بقاء الفأرة على الحيوان إلى حين موته لإثبات 
النجاسة, وهذا إِنّما يتمٌ إذا كان موضوع النجاسة مركُباً من اتصال الفأرة بحيوانٍ 
وعدم كونه خيّاً. وعدم كونه مذْكَّ فى ذلك الزمان, فإنّه ‏ حينئذٍ -باستصحاب 
الضال القاره بالحيوان إلى مان اه واستصحاب عدم تذكيته إلى ذلك 
الزمان يثبت موضوع النجاسة, وبعد التعارض بين الاستصحابين يرجع إلى قاعدة 
الطهارة . 

الثالثة : أن يعلم بأخذ الفأرة من حيوان معيّن بعد موته ويشكَ في كونه 
15لا دري المسطيان عه الاذكنة ١‏ كنك د ةلدا رامد 12 على عد 
تذكة العيوان لفل كود مع 

الرافةة | ووفرفة انا زة يون كرون كر من هذا الشيوان رمن ذاقب 
وكلٌ من الحيوانين لا يشكٌ فى حاله, وإِنّما الشكٌ فى أخذ الفآرة من هذا أو ذاك» 
فلا يجري الاستصحاب قي اللميواج الذى الكت الما #ملد لأنه من استضحات 
الفرد المردّد. فتجري قاعدة الطهارة. 


سدالة )أ فيقة نا للا تفن لطا 1175 


[حكم ميتة ما لا نفس له:] 

80 اللشرووق يرن نتسوا تبط سوه لاسن لنت انك الاين 
حتى اتعي الاجماع على ذلك في كتير من كلماتهم. 

والبحث فى ذلك : تارةً فى ما تقتضيه عمومات النجاسة. واخرى فى 
نا نفدي الزرايات العاطه ‏ - 1 

آنا البحنف الأول فزوانات نجاسة الميقة وإن كان أكترها وازوداً فى مؤارة 
ما له نفس سائلة غير أَنّه بالإمكان دعوى الإطلاق في مثل روايات النهي عن أكل 
لكام أخل الأكتالى وق ا زادقي؟ بلسلرة اندي 5ق الميكة ادم بوعيوم | لين 
لا يقتصرون على اكل ميتة ما له نفس سائلة . بل يا كلون مثل السمك مما لا نفس 
سائلة له أيضاً. ومقتضى إطلاق التعليل ثبوت النهي حتّى في مورد أكلهم الميتة 
التي لا نفس لهاء فيستفاد منه الإرشاد إلى نجاستها أيضاً. 

اللهم إلا أن يدع الفراع في تلك الرواياث عن كبرى نبجاسة الميتة بنحو 

لا تكون فى مقام البيان من تلك الناحية ليتمسك بإطلاقها . 

وأمّا البحث الثاني فالروايات الخاصّة التي قد تصلح لتقييد الإطلاق في 
قلا لكان قارف ط تو يفة عار 

الأول : رواية حفص بن غياث. عن الصادق إليْلا. عن أبيه أنه قبال: 
ليقت العا لاماكان تناه سال 1 


.5 الباب 05 من أبواب الأطعمة والأشربة؛ الحديث‎ .5١١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
.7” (؟) وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 
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ودلالتها على طهارة ميتة ما لا نفس له واضحة:. فإِنّها بقرينة التفصيل بين 
ما له نفس وما ليس له نفس تكون ناظرةً إلى نفي النجاسة ممّا ليس له نفسء لا إلى 
اعتصام مطلق الماءء وإلا لم يكن فرق بين ما ليس له نفس وغيره. 

وهذه النجاسة المنفيّة ليس المراد بها النجاسة الذاتية للحيوان؛ لآنّ وضوح 
أن الحيوان الحيّ ليس نجساً ولا منجّساً حتّى في ما له نفس يصرف ظهورالرواية 
عن ذلك . وليس المراد بها نجاسة ما قد ينضمّ إلى الحيوان من فضلاته ؛ لأنّ إضافة 
الإفساد المنفيّ إلى نفس الحيوان قرينة على كون المنظور بدن الحيوان, أو كونه 
على الأقل هو القدر المتيقّن على نحو لا يمكن حمل الرواية على غيره؛ فيتعيّن 
اتتجاه نظر الرواية نحو نجاسة الحيوان باعتبار موته. 

ولكنّ في الرواية إشكالاً من ناحية السند؛ لأنّ الشيخ ينقلها في التهذيب : 
احمد بن يحيئ .عن احمد بن محمد بن عيسئ عن محمد بن عيسى .عن حفص .١١‏ 

والخيد يح معين الذى تنروق هته العليه غير قفاوت التوتيق , 

وينقلها الشيخ في الاستبصار”" : عن الحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن 
محمو يع حي اع محمة ون بحي خرح حملن أحمد بن يعي .+ إلى اخرة: 

ل وقع فيه أحمد بن محمد أيضاً. 

ولكنٌ التحقيق : إمكان دفع هذا الإشكال السَتّدي, باعتبار أنّ الشيخ له 
الواقع بعد الضعف في سلسلة السند, وأحدها صحيح قد اشتمل بدلاً عن أحمد بن 


.519 الحديث‎ ,؟19١‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
."7/ 55؟, الحديث‎ :١ (؟) الاستبصار‎ 


() الفهرست : .,55١‏ الرقم 177. 


محمد على الصدوقء فتصمحٌ الرواية. 

فإن قبل : كيف نثبت أنّ الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى 
محمد بن أحمد بن يحيئ مادام قد صرح في كتاببه بطريتي معيِّنٍ إليه في مقام نقل 
تلك الرواية ؟ 

قلنا : إن الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة. وحيث 
ِنّ الطريق المصرّح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست 
ثبت أَنّ رواية محمد بن أحمد بن يحيئ لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق 
الثلائتة جميعاً. وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض. 

وار كله اذو ادا كحيو لبا ري عن السعدييا وال داق الخراذ 
والنملة يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال الئل : «كلّ ما ليس له دم 
5 : 

وقريب من مضمونها رواية أبي بصير : «كلّ شيءٍ وقع في البئر ليس له دم 
مثل العقرب والخنافس واشباه ذلك فلا باس)»!". 

ودلالتها على طهارة ميتة ما لادم له أوضح من سابقتها ؛ لصراحة نظرها إلى 
محذور الميتة ونجاستها. 

غير أنه ربّما يقال بدلالتها بمقتضى إطلاق المفهوم على نجاسة ميتة 
ما له نفس غير سائلة, كالسمك _مثلاً ‏ فتقع طرفاً للمعارضة مع رواية حفص 
المتقدّمة بنحو العموم من وجه.ء وبعد التساقط يرجع في ما له نفس غير سائلةٍ إلى 
عموم نجاسة الميتة باعتباره مرجعا فوقانيا. 

وفيه أَوّلاً : أن الجملة التي استعملها الإمام ليا غير مشتملةٍ على أدوات 


.١ وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.١١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١7 الباب‎ .١186 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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كالوزغ والعقرب والتمنفتناء والسييك .)١(‏ 


المفهوم , وغاية ما يوهم كونه مقتضياً للمفهوم استظهار سياق التحديد منها. ومن 
الواضح أَنّه يكفي لإشباع الحاجة إلى التحديد أن يذكر ما يكون جامعاً محدّدأ 
للأمئلة التي سأل عنها السائل, والتي كلها مما لا نفس له أصلاً. 

وكيا : لو فرض تمامية المفهوم فيها فلا محيص عن تقديم رواية حفص 
على إطلاق هذا المفهوم. وذلك لورود قيد السيلان في رواية حفص , بحيث يكون 
الالتزاد باللا المشووعت المعتكي العامة دومنا لقاردم قتي سانا بالقنا 
قري لق الداكور الها حوره فى رو متمد و روفة] اجون يها ار الماقده 
رفع لليد عن موضوعية قيدٍ مأخوذٍ في الحكم. 

وهتاك,زؤايات أخرى.وردت فى مواره خاطة يفن فينة يعض التعيوانات 
الى ل ننس تله الها وه دك على للها رف إل أذ اللبهد لذ بها على الفعية 
الكلية بحاجةٍ إلى ضمّ نكاتٍ ومناسباتٍ عرفية تقتضي إلغاء خصوصية تلك 
الواره وسوف يات التعردض لجملة منهاء إلا أنّ فى رواية حفص المطلقة والتامّة 
008ظ2ظ ّْ 
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كن طاخقمها ول على ظينا امه ها لقن :لذ لقن ينا قله بوبحن 
فرض طهارة هذه الحيوانات في أنفسها وعدم نجاستها الذاتية بقطع النظر عن 
الموت. 

وقد يدّعئ نجاسة مثل الوزغ والعقرب تمشكاً ببعض الروايات!" إلا أنّها 
لواتئت دلالتها فهي ناظرة إلى النجاسة الذاتية, لا إلى حدوث النجاسة بالموت». 


)١(‏ وسائل الشيعة .11٠ :١‏ الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث ؛ و 0 و5. 


وكذا الحيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ؛ لعدم معلومية ذلك 
مع أنه إذا كان بعض الحيّات كذلك لايلزم الاجتناب عن المشكوك كونه 
كذلك .)١(‏ 


إذلم يفرض في موضوعها ملاقاة الماء ونحوه لميتة الوزغ والعقرب. بل لنفسها. 
فيكون ذلك أجنبياً عن محل الكلام» إذ لا يرجع إلى تخصيص في دليل طهارة 
ميتة ما لا نفس له. وسوف يأتي!" تفصيل الكلام في احتمال النجاسة الذاتية لهذه 
الحيؤانات فى اخخر بحيث التعاسات, 

فإن قيل : إِنّ ما دل على نجاسة الوزغ أو العقرب _مثلاً أو انفعال البئر به 
وإن لم يؤخذ في موضوعه فرض الموت ولكن إذا ضَُّمَّ إلى ذلك ما دلّ على 
طهارته في حال حياته تعيّن تقييد دليل النجاسة بما بعد الموت: فيكون تخصيصاً 
في دليل طهارة الميتة. 

قلنا : إنّ هذا ليس تقيبداً عرفياً لظهور تلك الروايات في أَنّ ملاك الحزازة 
نفس سقوط الوزغ أو العقرب في الماء. والتقييد يعني إلغاء هذا الملاك رأساً 
وجعل هذا السقوط مقدمة لأمر مطويّ - وهو موت الحيوان في الماء -وافتراض 
هذا الأمر المطويّ ملاكاً للحزازة. ومن الواضح أَنّ الحمل على التنرّه أؤلى من هذا 
التأويل عرفاً. 


7 9 
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“١ “١ ا“‎ 


)١(‏ ذهب بعض'" إلى نجاسة ميتة الحيّة والتمساح؛ لا باعتبار ورود دليل 


.5١ في الجزء الرابع : 09 و‎ )١( 
.١599و95-:١ منتهى المطلب‎ )'( 


دحل ..-..000.0.0.....020..0....2.. فحوث في شرح العروة الوثقى / ج * 
خاصٌ على ذلك. فإنّه لم يرد ما يدلّ على نجاستها , بل بدعوى كونهما ممّا له نفس 
ا 

والجدير بالبحث الفقهيّ أن نلاحظ حكم الشكٌ في كون حيوانٍ ممّا له نفس 
7 

فنقول : قد يشاكٌ في أن الحيوان ذو نفسٍ سائلة بنحو الشبهة المفهومية بن 
يشكٌ فى صدق العنوان المزبور على درجةٍ معيّنةٍ من الدم في الحيوان. 

ميقل فيه نكر العبوة اناعد قفي انال ملل يداز لله وسيلاه] 

ما الفرض الأول فحكمه التمسّك بعموم نجاسة الميتة على فرض وجوده. 
بناءً على ما هو المقدّر فى محلّه!' من التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المفهومية لمخصّصه 

وأمًا الفرض الثاني : فتارةً يفرض أن الحيوان المشكوك متعيّن نوعاً كميتة 
الحيّة التي يشكٌ بنحو الشبهة الموضوعية في سيلان دمها. 

وأخرى يفرض عدم تعيّن نوعه, كميتة مردّدة بين الحيّة والفأرة. فهنا 
صورتان : 

ما الصورة الأولى : فإن بني على عدم جريان الاستصحاب في العدم 
الأزليَ جرت في المقام أصالة الطهارة, حتّى إذا افترض وجود العموم في دليل 
نجاسة الميتة؛ لوضوح عدم جواز التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية. 

وإن بنى على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية : فإمًا أن يلتزم 
نعو اندم فى دنال اقاحة انيه رقا .+ لاه رسام 

فإن التزم بعدمه كان المتيقّن نجاسته هو عنوان ما له دم فيجري استصحاب 


.807 راجع بحوث في علم الأأصول 798:7 و‎ )١( 


العدم الأزليَ لهذا العنوان وأصالة الطهارة. 

وإن التزم بوجود العموم في دليل نجاسة الميتة فلابدٌ من ملاحظة ما هو 
الخارج بالتخصيص . فإن كان الخارج موضوعاً مركٌباً من ميتة حيوانٍ وعدم كونه 
ذا نفس سائلة أمكن إحراز عنوان الخارج باستصحاب العدم الأزلي؛ لكونه 
ذا نفس سائلة. 

وا كان الخارج موضوعاً مقيداً - وهوميتة الحيوان المتّضف بعدم سيلان 
الدم -فهذا يعني أنّ عدم السيلان المأخوذ في العنوان الخارج لوحظ بنحو العدم 
النعتي فلا يمكن إثباته باستصحاب العدم الأزلي: بل يمكن نفيه بهذا الاستصحاب 
بنحوٍ يثبت موضوع العام فيحكم بالنجاسة. هذه هي تقادير المسألة. 

وأمّا تشخيص الواقع منها فمن ناحية وجود العموم في دليل نجاسة الميتة 
وعدمه تقدّم الحال فى ذلك. 

ولو ناض عدن البوواو انقارع السطيص 303[ بحسم 
هو مثل قوله : «كلّ ما ليس له دم فلا بأس به» وظاهره أخذ العدم بنحو العدم 
النعتى. 

' ويرد عليه -مضافاً إلى إمكان منع هذا الظهور -: أن دليل التتخصيص 

لا ينحصر بذلك بعد ان صم سند رواية حفص. وهي تحصر النجاسة بعنوانٍ 
وجودي ء فتعطى هذا العنوان لنفس العمومات» ويكون المستصحب عدمه الأزلى. 

وأخا الضورة إلثاقة ريط الخال قهاء ان موضوع الحك لجان إن 
كان هو ميتة الحيوان الذي له بشخصه نفس سائلة فاستصحاب العدم الأزليٌ 
يجري لنفي موضوع النجاسة. كما هو الحال في الصورة السابقة. 

وإن كان هو ميتة الحيوان الذي يكون نوعه ذا نفس سائلة بحيث لو اثفق 
ويكزد الف البائلة فى مردمن الععاى _مهاة د مدو قدو ل سريف سنا 
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مسألة (4): إذا شكٌ في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو 
محكوم بالطهارة .)١(‏ وكذا إذا علم أَنّه من الحيوان لكن شك في أنه ممًا له 
ده نائل أ 151 

مسألة (0) : المراد من الميتة أعجّ مما مات حَثْفَ أنفه. أو قُتِلٌّء أو 
ذبج غلى غير الوه الشوغي 117, 


ميتة ذلك الفرد؛ لأنّ العبرة بالنوع, فيشكل جريان الاستصحاب؛ لأنّه إن أريد 
إجراؤه في واقع النوع الذي ينتسب إليه هذا الحيوان المردّد فهو من استصحاب 
الفرد المردّد ؛ لأنّ واقعه ما الحيّة التى يعلم بعدم النفس السائلة لهاء أو الفارة التى 
يعلم يكبوت النقسن السائلة لها ْ ْ 
وإن أريد إجراؤه في هذا الشخص الخارجيّ من الحيوان فهو لا أثر له ؛ لأنّ 
المفروض اخذ صفة السيلان للنوع لا للفردء فيرجع إلى أصالة الطهارة. 


/ / 
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)١(‏ لاستصحاب عدم كونه من الحيوان, ولأصالة الطهارة. 

(؟) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان ذي النفس السائلة, ولأصالة 
الطهارة . 

(©) كما هو المتّفق عليه فتوىّ وارتكازاً. فما مات بقتلٍ أو ذبح غير شرعييٌ 
يحكم عليه بالحرمة والنجاسة. ويشهد لذلك : ما دلّ من الأخبار على النهي عن 
أكل ما تقطعه الحبال, معلا أنه ميتة', بعناية عدم وقوع التذكية عليه. 

وقد يستشهد لذلك برواياتٍ أخرئ أيضاً. وهذا المقدار لاكلام فيه وإِنّما 


)١1(‏ راجع وسائل الشيعة 7 : 1/ا", الباب 755 من أبواب الصيد. 


ونال ]انان انما بقع عو ون اسل طن انعم و لفكي ار الله 
محكوم بالطهارة» وإن لم يعلم تذكيته77). 


الكلام في تحقيق أَنّ موضوع الحكم بالحرمة أو النجاسة هل هو عنوان الميتة بهذا 
المفهوم العامٌ, أو ما لايكون مذكّئ ؟ 

وقد اخترنا في موضع آخرا" من هذا الشرح التفصيل بين الحرمة 
والتعاية فالار ل كوامرهها أمر عدمي ولهذا يمكن إثباته بالاستصحاب, 
والثانية موضوعها عنوان وجودي فيتعذر إثباتها باستصحاب عدم التذكية, 
فلاحظ. 


[ أماريّة يد المسلم على التذكية : ] 

)١(‏ يقع الكلام أوّلاً : في استصحاب عدم التذكية , ومقدار مايمكن أن يقبت 
بد من ا 

وثانياً : في الأمارات الخاصّة الحاكمة عليه. 

ما تحقيق حال استصحاب عدم التذكية فمحصّل ما با ينبغى إيراده فين 
المقام, أَنّهِ : تارةٌ يراد إثبات الحرمة تكليفاً أو وضعاً فى الصلاة 0 
المذكور. وأخرى يراد إثبات النجاسة. فالكلام في مقامين : 
ملاحظة موضوع الحكم بالحرمة, وهل هو عنوان وجوديّ أو عدمئ بنحو العدم 
الفعدد أن المتعكول ؟ 


)١(‏ راجع الصفحة ١87‏ من هذا الجزء. 
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فهنا صور لابدٌ من ذكر كلّ منها ء وملاحظة أن الاستصحاب فيها هل يكون 
من استصحاب العدم الأزليء أَمْ لا؟ 

الصورة الاولى : ان يكون موضوع الحرمة الميتة بما هي امر وجوديّ 
الوذكية يواسي أعيلا) لأ لهالا يعدت هنوان الحووت !الا علق القول: بالأصول المففة 
لأنّ هذا الموضوع الوجوديّ ملازم عقلاً لعدم التذكية. 

الصورة الثانية : أن يكون موضوع الحرمة عنواناً عدمياً هو عدم الموت 
سيت شراعرة بتحو الندم لمعمو ».وقد أضيف: الى :ذاه االعيوان لإ الحيوان 
الميت. فيكون موضوع الحرمة مركّباً من زهاق روح الحيوان وعدم تذكيته. 

وهذانيشى: أن الفيدية ع رطتاق فى تسعهننا إن :ذات الحيوان دون أخذ 
تقييد بينهماء وبناءً على هذا يجري استصحاب عدم التذكية لإثبات الحرمة, حبّى 
لو أنكرنا الاسنتصحاب في الأعدام الأزلية؛ لأنّ عدم تذكية الذابح للحيوان؛ له 
حالة سابقة للموضوع الذي هوذات الحيوان بحسب الفرض ء فيجري استصحابه . 
ويضمٌ إلى القيد الآخر للموضوع المحرز بالوجدان ‏ وهو زهاق روحه -ويلتئم به 
الموضوع المركب. 

الصورة الثالثة : نفس الصورة, مع افتراض العدم نعتيّاً لا محموليًاً. والحكم 
فيها كما فى الصورة السابقة؛ لأنّ العدم النعتيئ أيضاً له حالة سابقة حال حياة 
الخيواة فيض وهالاتسينا نه :ريق اله الجر الآخر المحرزبال وعد ان فق 
لمر كيت 

الصورة الرابعة : أن يكون عدم التذكية مضافاً إلى الحيوان الزاهق روحه. 
لا إلى نفس الحيوان مع كونه بنحو العدم المحمولي, وهذا معناه : أَنّ قيدّي زهاق 
الروح وعدم التذكية طوليّان لا عؤضيان, وبناءً عليه يجري يا استصحاب 


عدم كون هذا الحيوان الزاهق روحه مذكّى, ولكنّه من الاستصحاب في العدم 
الأزلي» إذ لا حالة سابقة للحيوان الزاهق روحه بما هو كذلك. 

الصورة الخامسة : نفس الصورة من حيث طولية القيدين, ولكن مع 
افتراض اغدم التزكية ينجو التعقيةء أي الحيوان الراهق روحة الموضوف يانه 
غير مذكّى » وبناءً عليه لا يمكن إجراء الاسنتصحاب, حتّى على القول بالأصل في 
الأعدام الأزلية ؛ أنه لا ينبت العدم النعتين إلا بناءً على الأصل المقبت؛ فالمرجع 
عيعل أضالة الخل.والاباحة ل ميحالة هذه هق "صو المسالةتبونا: 

لتقام عن الست أله الخرينة دقان + الصوررة الزايعة تاذلا 2 
الآية الكريمة قد رتّبت الحكم بالحرمة أَوَّلاً على كلّ حيوانٍ زهقت روحه. ثمٌ 
استثنت المذكّئ بقوله تعالى :ل إِلَّآ ما ذكيتم74". 

وقد حقّقنا في محلّه!"'أنٌّالقيد الوارد بالتخصيص يؤخذ عدمه المحموليّ في 
توطنوع الكاء وها يس بعرياء تسسات عد الندكة علد الدلناء :جاه على 
ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. 

هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية العامّة عند الشكٌ فى التذكية بنحو الشبهة 
الموضوعية. 1 

غير أنّ فى المقام روايات ظاهرة فى خلاف ذلك. كرواية علي بن 
فى حيرف التورووة قهاء ززنا لمت د ميته قلا فطل رهما ور اي 
ابن كران مولا بأس نا لم قعل أله دي نا 


.” : المائدة‎ )١( 
.81٠ :* (؟) راجع بحوث في علم الأصول‎ 
.4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 05١ الباب‎ .43١ :7 وسائل الشيعة‎ )*( 
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حيث رتب فيهما الجواز على فرض عدم العلم بالميتة, الذي يعني الغاء 
استصحاب عدم التذكية فى مورد الشك. 

وقد استند صاحب المدارك'" بن إلى هذه الروايات في إبطال استصحاب 
عدم التذكية. 

وهناك محاولتان للجواب على ذلك : 

الأولريه أذ هذه الزواياف دكادلة إصاله لجل والبراءةت كوة نحكومه 
الأيشيكات اضيانة علنا هديا بموضوع الحرمة, فتتحقّق الغاية في هذه 
الأدلة. 

وفيه أَوّلاً : عدم تمامية كبرى حكومة الاستصحاب على الأصول العملية 
الأخرىء, على ما حقّقناه في علم الأصول'", وإِنّما نقدّمه عليها بنكات الجمع 
العرفيّ المقتضى لملاحظة النسبة بين دليله وأدلتها. 

وقاناً ويتام كوية الانسيطا تيفل أضالة لعل ف تطلء القهاة 
ولاسل متكويعة على هنو روليات باعتا ريه إواردة اف :مور الفتاة فى 
التذكية, الذي يكون مسبوقاً دائماً بالحالة السابقة لعدم التذكية, فيكون تقديمه 
عليها بالحكومة طرحاً لها. والدليل الحاكم إِنّما يتقدّم على محكومه فيما إذا لم 
يستلزم منه الطرح, وإلا خْصّص الحاكم بالمحكوم. 

لا يقال : هذه الروايات أعّ من دليل الاستصحاب من جهة. حيث إنّها 
تشمل موارد العلم الوجدانيّ بالتذكية ‏ فلا يلزم من تحكيم الاستصحاب عليها في 
مورد الشكٌ إلغاؤها. 


.588-541/ مدارك الأحكام ؟:‎ )١( 


(؟) راجع بحوث في علم الأصول 7: 801. 


إن يقال: صريح الروايات أخذ عدم العلم بموضوع الحرمة موضوعاً 
للحلّية» والتحكيم المذكور إلغاء لهذا العنوان فيكون بحكم الطرح والتأويل 
عرفاً. 

فإن قيل : إن الأعمّية من جهةٍ محفوظة -على أيّ حالٍ ‏ بلحاظ شمول 
الروايات المذكورة لحالات قيام الأمارة على التذكية, 5-55 مورلا دليدا 
الاستميحات ليا 

قلنا :أن الممتن فرح تلك الروايات: إن كان امخضوضا موا رد الأمازة علي 
التذكية فلا يعقل عكر الانتضهاب على الغاية وتحقيقه فرداً تعبّدياً لها. ولا 
يلزم حكومته على الأمارة المثبتة للتذكية. وهو خلاف المقصود. 

وإن كان المغيّئ شاملاً لموارد الشكٌ المجرّد من الأمارة فهذا بنفسه يعني 
مول الترخيض لمر و الاسحانيه وزاقالن عنام تصق الغا+ اموه 
ل ل 

وتالناً : أن الحرمة أنيطت فى الروايات المذكورة بالعلم بأنّه ميتة: لا بالعلم 
كه عقن متطيروي ا كررها معاي ناطه لجرا ركبالعلم يبا رفو عوضوة 
الحرمة, وكون ذكر الميتة بما هي موضوع لها كانت بنفسها ظاهرة في موضوعية 
الميتة للحزرمة+وهذا بيبطل جريّان الاستضحاب فى نفسه»:فضلاً عن حا كمثته ؛ لأن 
عنوان الميتة لا ينبت باستصحاب عدم التذكية ١‏ 

وإن لم يستظهر منها ذلك واحتمل كونها بصدد إناطة الجواز بالعلم بالميتة 
وإن كان موضوع الحرمة أمراً عدمياً. فاستصحاب عدم التذكية في نفسه وإن كان 
ينبت الحرمة ولكن تمتنع حكومته على تلك الروايات؛ لأنّ مفاده العلم التعتتديّ 
بعدم التذكية, لا بعنوان الميتة. وما جُعل غاية العلم بالميتة. 

والمحاولة الثانية التي يفرض فيها الاعتراف بعدم الحكومة المدّعاة في 


و١‏ ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


المحاولة الأولى : أَنّ هذه الروايات واردة في موارد الأمارة الشرعية على 
التذكية, كما يظهر من ورود السؤال في بعضها عن الجلد يؤخذ من السوق, 
ولا جريان للاستصحاب في مواردها كي يتعارض مع هذه الروايات. فتبقى 
موارد الشكٌ وعدم الأمارة مجرىًّ للاستصحاب. 

وقد النخازلة: إن ايد بها أن :هذه الرؤاباف بتضرافة اتضرافا كليا إلى 
موارد الأمارة على التذكية من سوق أو يد فهذا الانصراف إذا ثبت يصلح أة 
هرا تولكند فى قير شعي إلا برعت يذ اران عادر فل 
الإطلاق فى جواب الإمام لكلا لكلّ ما لا يعلم أنه ميتة. 

وله اننةيها ان هته اروايات أنه مق متراره الع وقد زعام وليل 
الاستصحاب إثنا يلدي إخراء استسحان عدم التذكية فى غير بوره اليد 
فتخصّص وال الاتسسات: فيخرج عنها موارد الشكٌء 0 العتودق او اليد 
فيرد عليها : 

ولا : أن خروج موارد اليد والسوق عن إطلاق دليل الاستصحاب بدليلٍ 
منفصل لا يخرجه عن كونه أعمٌ مطلقاً من الروايات المذكورة» بل يكون من قبيل 
الغاء ادق وزح فى قابله عاظان» أ عدها وليل أمارية الدبو السو ووو لاخر 
اذ كلك لمكو عامط وا ما 

رنانيا #«أو دكن كرو ناوه النة والسوق متوضوعا هبق دلبلل 
الاسنتصحاب كما لو كان الخروج بنحو حكومة موجبةٍ لرفع الموضوع حقيقة 
بالتعبّد -فهذا لا يكفي لانتاج أخصّية دليل الاستصحاب. بل تكون النسبة بينه 
وبين الروايات العموم من وجه؛ لشموله لسائر الشبهات, وبعد التعارض 
والتساقط يرجع إلى أمغالة الال , 

فإن قيل : بل يقدّم دليل الاستصحاب مع ذلك للقرينية ,كما يقدّم على دليل 


البراءة ولو لم نقل بالحكومة. 

قلنا : إن قرينية دليل الاستصحاب على دليل البراءة متقوّمة بكون مفاد 
الاستصحاب مطابقاً مع مفاد الغاية, وهذا التطابق غير موجود في المقام ؛ لأنّ مفاد 
الاستصحاب التعبّد بعدم التذكية, ومفاد الغاية إحراز عنوان الميتة, فلا تتمٌ 
القرينية. 

فالصحيح : أن هذه الروايات لو لوحظت وحدها لأنتجت أصالة التذكية في 
موارد الشكٌ. 

غير أ هناك وزايات خرف دلق على القاققا ف كيل مر نقة ابن كين 
«فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيءٍ 
مزه يجائر اذاعليت اند 

الواد الك عن عنم (للعران كي فرظ تعد الال كلاه وهو وفللقة ين 
حيث وجود أمارة عليها ام لا. وحينئذٍ لو قلنا بانقلاب النسبة كانت الرواية 
- بعد تخصيصها بإخراج موارد الأمارة ‏ أخصٌ مطلقاً من الروايات المتقدّمة 
الدالّة على الجواز مطلقاً, وإلَّا فالتعارض والتساقط . وعلى كلا التقديرين تثبت 
أصالة عدم التذكية فى موارد الشكٌ. 

يكريوز ااي بك شو ا ناطق اناه | دقو له ملا رطمي 
في إثبات الجوازء فإنّ هذا دال على أن المرجع ‏ لولا الحجّية -سنخ أصل منجّز, 
وإلّا لم يكن هناك معنىّ عرفاً لجعل مثل تلك الأمارية. 

المقام الثاني : في إثبات النجاسة باستصحاب عدم التذكية, وقد ذكر : أَنّ 


.١ وسائل الشيعة ؛ : ه:", الباب ” من أبواب لباس المصلّي, الحديث‎ )١( 
.١70 (؟) كرواية إسحاق الآتية فى الصفحة‎ 
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إثباتها بالاستصحاب مبنيّ على تمامية أحد أمرين : أن يكون موضوعها عدم 
التذكية, أو أن يكون موضوعها عنوان الميتة؛ مع إرجاعها إلى الموت لا بالسبب 
الترعن: 

خا الآعو الأول فيو قلاف طظاهوؤوانات الباب الوالعل اشاس يمحيت 
أخذافى موضوعها حنوان المينة: 

إل أ المسقى الهمدانك ف(" حاول اتاد يكل ؤواية الضيقل قال 
كتبت إلى الرضا يف :إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الخُثر الميّنة . قتضيب 
دان نامل قياء فك 1 و انعد نبا لساخ دمب فكيت إلى أ حفر 
الثانى الفلا كلف فيك ان أبيك لقلا بكذا وكذاء فصعب عَلَىحَ ذلك + قضرت 
أعملها من جلود الحُمْر الوحشية الذكية. فكتب إليّ : «كلّ أعمال البرّ بالصبر 
يرنحيك الافان كان ما تعيل وعدت دكي فلة ل 

حيث يمكن أن يستدلٌ بالجملة الأخيرة على أن البأس وهو النجاسة 
بحسب فرض السائل المستفاد من قوله : «فتصيب ثيابي فأصلّي فيها» ‏ 
موضوعة أن لا يكون ذكثاً . 1 1 

وفيه : أنّ الشرطية المذكورة مسوقة في قبال الشقٌ الأَوّل المفروض في 
6ك تدان وهو عاد اخقاك دجوف ريسع زد انحجن المي ولاق 58 
إلى جلود الحمر الوحشية الذكية, بعد عدم تجويز الإمام الرضا إل الصلاة فى 
الثوب الملاقي معها. فالشرطية في المقام في قوّة قوله : ذاقنا تعمله 17 
فرضك الثاني فلا بأس». ومفهومها حينئذٍ : أنّ الفرض الأول في كلام السائل 


)0( كتاب الطهارة من مصباح الفقيه : 0 . 
(؟) وسائل الشيعة : 854 4. الباب 44 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


- وهو جلود الحمر الميّتة فيه بأس . والشاهد على ذلك : أنه وردت فى كلام 
الإمام يز كلمة «وحشياً». التي كانت واردةٌ في فرض السائل نفسه, 0 أن 
يكون له دخل في الحكم الشرعي. ممّا يشهد على أن نظر الإمام إلثل إلى فرض 
0 : : 

فالصحيح : عدم تمامية الأمر الأَوّل؛ لأنّ أدلّة النجاسة قد رتّبتها على 
عنوان الميتة, لآ عدم التذكية. 

وما الأمر الثاني فقد قيل١''في‏ عدم تماميته :إِنّالميتة عنوان وجوديّ عرفا , 
وليس مجرّد عدم التذكية, ولو فرض الشكٌ والإجمال كفى ذلك في عدم جريان 
استصحاب عدء التذكية أيضاً. 1 

والصحيح : أنا حتّى لو جزمنا بكون الميتة عبارةً عن الموت لا بالسبب 
الشرعيّ الذي هو عنوان عدميّ لم يجد ذلك في جريان استصحاب عدم التذكية ؛ 
لوضوح أنّ هذا الوصف العدميّ مأخوذ في عنوان الميتة بنحو وحدانيٌ نعتيّ 
تضاف إلى الموت» وهو الضورة الحامنة هن الصور المتقلمة لا ينهو التركيب»: 
و الال :تكن الميقة عيواناً واحدا: 

واستصحاب عدم التذكية إِنْما يجدي فيما إذا كان الموضوع مركُباً بأحد 
الأتضاع المتقدمة فى الضبؤوة الفانية والثالية والرابعة من الصو الحمسن السايقة. 
قدا المننا لقال لاضن انان كما شه مان د درا 

وقنانظم موكل ما سدمذ أن الال عد العلت فى الكل هو هديا 
بلحاظ حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة, وأصالة الطهارة بلحاظ النجاسة. 

وأمًا ما اذعي الخروج به عن الأصل المذكور باعتبار أماريته على التذكية 


.01715 07١ :١ قاله السيّد الخوئي في التنقيح‎ )١( 
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فهى لبدو السوق :ارق الإسلام. 
«الصرة ى أنارية هد العاوين رواياك الننه ريتك تسدنا إلى 

طوائف : 

الأولى : ما دل على الحلّية حتّى يعلم أنه ميتة١".‏ وهذه الطائفة أجنبية عن 
النفعتوى أن منقاةها اله الجا انهل الأمانية 

وقد تقدّم أَنّها مبتلاة بالمعارض في رتبتهاء ممّا دلّ على عدم الجواز حتّى 
ة ش 

العانية مها اذل على تزدين أت التذكيد وكا مخضا موردا بها ود من 
السوق»كرواية الحلبي : سألت أبا عبد الله إنِلا عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ 
فقال : «اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنه ميتة بعينه»!". 

فإنّ مورد هذه الرواية هو المأخوذ من السوقء ولهذا كان الحكم بجواز 
ترتيب أثر التذكية عليه قابلاً للتعبير عن جعل الأمارية للسوق, كما أَنّهِ قابل لأن 
يكون تعبيراً عن أصالة التذكية فى المشكوك. 

الثالئة : ما كان ظاهراً في 1 الأنارية للسؤق مغل روابنة الفضيل؛: 
وزرارة» ومحمد بن مسلم : أنْهم سألوا أبا جعفر الئل عن شراء اللحوم من 
الأمواق: و0 تووى ماصع التصابون 5 :تقال :««ركل.رذا كان :ذلك فى .بيرق 
الحسامى ا لخن ل في 

فإنّ إناطة الحلّية بالسوق ظاهرة في أَنّها بملاك أمارية السوق» لا لجعل 


.١7 من أبواب النجاساتء, الحديث 4 و‎ 5١ و 43. الباب‎ 45١:7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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أصالة التذكية فى المشكوك. 

الرابعة : ماكان ظاهراً في جعل الأمارية للصنع في أرض الإسلام, كرواية 
إسحاق بن عمّارء عن العبد الصالح : «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني. وفي 
ما صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : «إذاكان 
الغالك عليه السبلمين فلا بأس نه 

الخامسة : ما كان ظاهراً في اعتبار إسلام البائع دليلاً على التذكية, وهو 
خبر إسماعيل بن عيسى : سألت أبا الحسن قلا عن الجلود والفراء يشتريها 
الرجل في سوق من أسواق الجبل, امال عن ذكانة إذا كان البائع مسلماً غير 
غارف ؟ قال:«غليكم أن تسأآلوا عنه إذا رأيت المشركين يبيعون ذلكه وإذا رأيتي 
يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»!". 

اللبادسة ما على إقاطة لجرا توكون التذك مطهود وتصيدا بها من 
قبل البائع , كخبر محمد بن الحسين الأشعري : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر 
الثاني إِلثْلاٍ : ما تقول في الفرو يُشترئ من السوق ؟ فقال : «إذا كان مضمونا 
فلا بأس»". ْ 

والطائفة السادسة _مضافاً إلى الإشكال السَنديّ فيهاء لعدم ثبوت وثاقة 
محمد المذكور -لابدٌ من حملها على الاستحباب, جمعاً بينها وبين ما هو صريح 
عرفاً في عدم وجوب السؤال. والطائفة الخامسة ساقطة سنداً ؛ لعدم ثبوت وثاقة 
إسماعيل بن عيسى . 
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وعلى هذا فالمهمٌ إِنْما هو الطوائف : الثانية والثالثة والرابعة. وقد تكفقلت 
عنوانين : أحدهما ما صنع في أرض الإسلام» والآخر السوق, وهو مخصوص 
بسوق المسلمين وإن ورد مطلقاً في بعض الروايات : إمّا لأنْ ارتكاز مجرّد كون 
المحل شؤقاً لايك لاثبات التدكة قرئنة على تحمل مقا تلك الووا ياف على 
لقني الغاتجة م و الاندافة لر معنا عرو المعيو دوعا اه التشيو ارين واف 
المسلمين» أو على القضية الحقيقية مع تقييدها بنحوٍ يجعلها غير منافيةٍ للارتكاز, 
وذلك بإراد عرق السلمن عام 

وما للتقييد الوارد في بعض روايات السوق كما تقدم. 

والكاشفية المجعولة في تلك الروايات للسوق أو للصنع في أرض الإسلام 
عد اذكه يتكن سروه ونا مده احا : 

الأول : أن يكون ذلك كاشفاً عن تذكية المشكوك ابتداءً باعتبار أن“ 
المشكوك لوكان في سوق المسلمين أو صنع في بلادهم فالغالب أنّهِ يصنع حسب 
طريقتهم الشرعية المقتضية للتذكية. 

الثاني : أن يكون ذلك كاشفاً عن إسلام من بيده مشكوك التذكية , باعتبار أن 
الغالب في السوق أو البلد المسلمون, فتكون هذه الغلبة في السوق أو البلد أمارة 
إسلام البائع +:وتكون يدذهى الأمارة على التذكية. 

الثالت :أن يكون كاشفاً عن مرور التسكوك على يد سل #إما صَنعاً , أو 
بيعاًء أو غير ذلك ولو فرض أن من بيده المشكوك في السوق لم يكن بمسلم: 
وتكون الأمارة على التذكية تلك اليد المسلمة التي كشف إجمالاً وقوع المشكوك 
تحت حيازتها. 

وتختلف هذه الاحتمالات فى نتائجها. فإنّه بناءً على الأوّل منها يحكم 
بتذكية المشكوك في السوق أو أرض المسلمين ولو فرض كفر صاحب اليد بل 


والعلم بعدم سبق يد المسلم عليه أيضاً ولا يحكم بذلك على الأخيرين. 

كما أَنّه لو احتمل مرور يد المسلم وسبقها على يد الكافر حكم بالتذكية 
على الاحتمال الثالث, دون الثانى. 

وفن الشفر ف انا 0 واف هو الجر الداى بصو ديا العاف 
ازتكازية أمارية الغلبة على الحاق القزد المشسكوك بالأعمّ الأغلب, لاقل فت 
احتمال هذا الانصراف الموجب للزوم الاقتصار على المتيقن. 

وعليه فتكون يد المسلم هي الأمارة, والسوق أو أرض الإسلام التي يغلب 
فيهأ المسلموى هن الأمارة على الأمارة. ْ 

وهنا أمور لابن من التنبيه إليها : 

الأول اتلد سا علج السطيار تمل الأماذة علي الأمازه ميق زرا ناض 
الباب تكون يد المسلم أمارةً ولولم يكن موجوداً في ضمن سوقٍ أو في أرض 
الإسلام. 

نعم لو بنينا على إجمال الروايات وعدم استظهار أحد الأنحاء الثلاثة 
فيشكل :ذلك #الأحعمال كون سوق التطلميق هو الأمارة ابقذاة. 

الأمر الثاني : أن أمازية الب على التذكة"السمهاذة كن هذه الوواات 
ل إطلاق فيها يثبت أنّ مجرّد وقوع الشيء تحت يد المسلم وفي حيازته أمارة 
على التذكية ولو كان مهملا من قبله, بل لابدٌ من فرض نحو اعتناءٍ لصاحب اليد 
بالشيء» من قبيل ترتيب آثار التذكية عليه, أو صنعه , أو عرضه للبيع , ونحو ذلك ؛ 
لقصور الروايات عن شمول غير هذه الموارد. 

الأمو الثالت + أن ين :المسك إذا كانت مسيوقة نين الكاقز #فإن اجتمل أن 
يكون المسلم قد أعمل عناية في التعدف على كونه مذكّىَ شمله إطلاق الروايات, 
وإلتقاذة لأن تلوؤرها ون عرسميزالذنا يسان ند المسيله من بالباالأناور: 
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يكون قرينة على تقيبد إطلاقهاء والمنع عن شمولها لهذه الحالة؛ لوضوح عدم 
الأمارية فيها ليد المسلم رأساً. 

ولوجا ز ركيب الآار على يد السل فى هذه الخالة لأمكن لكل شخض 
شيك لبك 41 فق من لكاو اكذاف نه امه إلى الفسسله #«وهو ذلك 
يتسلّمه منه. أو يكلف المسلم بأن يأخذ المشكوك من الكافر ثم يتسلّمه منه. 

ومن الواضح أنّ الارتكاز العرفيّ المحكّم في فهم روايات الباب ‏ يأبى 
عن التفكيك بين أن يأخذه المسلم مباشرةً من الكافرء أو أن يكلف مسلماً آخر 
أَحْذْه وهو يَأَحْذه منه . 

الأمر"الرابع: أن أمازية بيدا المندل تمل غير المومن أيضا مكن سحل 
الجلود بالدبغ ويعتبره ذكاةً لها أيضاً. 

وقد يستشكل فى ذلك : تارةً بدعوى قصور الروايات عن الشمول؛ لأن 
المستحلّ لاكاشفية و سن ال لطر و ظاهرة فى اعتبار اليد من باب 
الكاشفية. وأخرى بدعوى وجود المقيّد لإطلاقها. 1 

ما الدعوى الأولى فيدفعها : أنّ كون الغالب في سوق المسلمين وقتئذٍ 
المسلم المستحلّ وندرة المؤمن قرينةٌ عرفاً على شمول إطلاق الروايات له. ولكن 
لا بمعنى إسقاط ظهورها فى الكاشفية رأساًء بل بمعتى إعمال عتاية فى مقام 
تطبيق الكاشف على هنا امور 1 

وأمًا الدعوى الثانية فتتمثّل في روايتين : 

اليلق كوو اه الميهرة الي أ عبد الله إلثلا عن الصلاة فى 
الفراء ؟ فقال : كان عل بن الحشين نتاف يكلك عرد لكيرف درا الحفاكة كه 
واعها بالق كل فكان يسك إلى الغراى اكب فى ارا الك باللرى لفان 
حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه. فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال : «إِنّ 


أهل القزاق] يستتحلون لبالين تلو الحبعة وورعمون أن اماد كاددو 0 

وقد يناقش في الاستدلال بها بوجهين : 

أحدهما : أنَ عمل السجّاد إف3 لا يدل على الحرمة» بل يلائم مع التنرّه. 

ويندفع : بأنٌّ الاستدلال ليس بعمله مباشرةً. بل بنقل الإمام الصادق ]3# له 
في مقام الجواب عن الجواز وعدمه, فيكون ظاهراً في عدم الجواز. 

والآخر : أَنّ سؤال الراوي إِنّما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة 
الحكمية, لا عن حكم الشبهة الموضوعية. فيتمٌ الظهور المذكور في نقل الإمام 
الصادق لكلا لعمل الإمام السجّاد افلا . 

والعرانم 4 تعمل الشوال 5 ذلك خلا ف:ظاهر التعواب لان طاهر 
الجواب الاهتمام الخاصٌ بنقل تفصيل عمل الإمام السجّاد ليا واجتنابه عن 
ألقرى الغراقيه حال العتلةة«والتصرف عرق عق ذلك كدنه منرا فى الشواك: 
لا مجلاد اع ْ 

فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام فى 
مقام الجواب مطابقاً للسؤال. ْ 

ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتنصاً من بيان 
الإمام ليلا مع انجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية, وهو خلاف الظاهر عرفاً. 

والصحيح : بطلان الاستدلال بالرواية؛ لضعف سندها بغير واحدٍ 
من رجالهاء كمحمد بن سليمان الديلميّ وغيره. مضافاً إلى تعيّن حملها على 
التنرّه في مقام الجمع , بعد عدم إمكان إخراج المستحلٌ من إطلاق روايات الجواز 
على ما تقدّم. 


.١ من أبواب لباس المصلئ» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعة 4 : 417. الباب‎ )١( 
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الرواية الثانية : ما عن عبد الرحمان بن الحجّاج. قال: قلت 
لأبي عبد الله لفلا : إِنْي افك سو الحتلمية افق هذا الخلق الذين يدغون 
الإسلام -فأشتري منهم الفراء للتجارة, فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : 
بلى » فهل بصلح لي أن أبيعها على أَنّها ذكية ؟ فقال : «لاء ولكن لا بأس أن تبيعها 
وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية». قلت : وما أفسد ذلك ! قال : 
لدان اماد للميتة, وزعموا أَنّ دباغ جلد الميتة ذكاته, ثم لم يرضوا 

م د كذبوا في ذلك على رسول الله عي 001 

١‏ بج واس رحد رد لخ سوس اه 
بذكاته. 

إلا أنه قد يناقش فيها دلالةَ بدعوى : أنّ ظاهرها عدم جواز التعهّد 
والشهادة بأنّ المشكوك مذكّى استناداً إلى يد المستحلّ أو قوله, لا الحكم ظاهراً 
أنه ليس بمذكّى. خصوصاً مع ظهور الكلام في جواز البيع بناءً على عدم جواز 
بيع غير المذكى. فإن تمّت هذه المناقشة فهوء وإلا كفى في سقوط هذه الرواية 
طغنها ساد سمه ين خا 

وهكذا ينضح تمامية المقتضي وعدم المانع عن شمول الروايات ليد 
السشحل : 

الأمر الخامس : أنّ يد غير المسلم - بعد الفراغ عن عدم أماريتها على 
التذكية -هل توجب حجِّية إخبار صاحبها بالتذكية أو لا؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة ": 50. الباب 5١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 4. وفيه محمّد بن 


قد يستدل على الحجّية بوجوه : 

الأول : خبر الأشعريء قال :كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني |إل : 
اقول فى الاو عوك من الستوى 0اققا لاج إن كان شرن فلؤر اسن 16 

بناءَ على ان المراد بالضمان تعهد البائع وإخباره بالتذكية. ولما كان مورد 
الرواية مطلقاً وشاملاً للبائع الكافر دلت على حجّية خبر البائع الكافر أيضاً. وبعد 
إلغاء الخصوصية عرفاً يستفاد حجّية خبر صاحب اليد بالتذكية مطلقاً. ولو لم يكن 
في مقام البيع ؛ لأنّ النكتة المركوزة عرفاً للحجّية كونه صاحب يدِء لاكونه بائعاً. 

وقد يقال : إِنْ هذه الرواية مع روايات حجٌّية يد المسلم من قبيل 
الشرطيّتين المتّحدتين جزاءً المختلفتين شرطاً» فلابدٌ من الجمع بينهما بجعل 
المجموع شرطاً؛ أو بجعل الجامع بينهما شرطاً «التقيبد بالواو, أو بأو». 

ويندفع ذلك : بأنّ التقييد بالواو غير ممكن ؛ لوضوح روايات يد المسلم في 
أن حجّيتها غير منوطة بالإخبار. 

وقد يقال : بناءً على هذا بأنّ المتعيّن تخصيص هذه الرواية بروايات حجّية 
يد المسلم؛ لأنّ هذه الرواية أعمٌ منها. 

ويندفع : بأنَّ تخصيصها بالكافر مع غلبة المسلمين وندرة الكافر في 

ومنه يظهر وقوع التعارض. غير أنّ هذه الرواية ساقطة سنداً بسهل بن 
زيادء على أن بالإمكان حمل الباس المنوط نفيه فيها بالضمان على الباس 
التنزيهي, جمعاً بين الرواية وروايات أمارية يد المسلم. 

5-6 لاتق العدظاك يشير امامل بن حتسين قال يقالت 
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أبا الحسن هلا عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل, 
أيسأل ع ذكاته إذاكان البائع فليا غير عار ؟ قال «#تعليكع انتم أن تسالزا 
عنة إذأ رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيسم يضلون فيه فلآ تسألوا عنه)21. 

والاستدلال به مبنيّ على أن يكون المراد بالسؤال السؤال من البائع, فيدلٌ 
المع ستيه فاده تيجال 

وقيسمضافا ان قوط الووالةسيتنا بالسامان فس اشير 
سقوطها دلالة؛ لأنّ الظاهر كون المقصود من السؤال هو الفحص عن كونه مذكىّ, 
أم لاء وليس مجرّد تحصيل شهادة البائع وإخباره ولا أقلّ من قوّة احتمال ذلك 
الموجب للإجمال. 

الوجه الثالث : التمسّك بسيرة المتشرّعة على الاعتبار والاعتناء بشهادة 
ا ان 

وهذه السيرة المدّعاة وإن كانت مقبولةَ فى الجملة غير أَنّه لا يمكن الجزم 
نه سعد القضية النطلقة الناناة لماتفح اليد الكافر أيضاً. كيف ؟ وهناك قرائن 
في بعض الروايات تدلٌ على تحرّج الشيعة من المسلمين غير الشيعة في ما تحت 
يديهم من الجلودء بل تقدّم في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج ما قد يدل على 
عدم حجّية إخبار صاحب اليد المسلم المستحلٌ, فضلاً عن صاحب اليد الكافر. 

الأمر السادس : قد يدّعئ أمارية يد الكافر على كون الشيء ميتة. ويستدلٌ 
على ذلك بمفهوم قوله : «إذاكان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»'" الدالٌ على 
فيك النادن وا لني رو قا قبي كوه سافب اليد كافرا : 


. المصدر السابق : ؟44» الحديث‎ )١( 
.6 الباب 50 من أبواب النجاساتء الحديث‎ »44١ :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 


وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر 
الاتعدال 9و5 الاحوط الاتحتتامه. 

نشالة" 0/1 ما يكل من بن الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم 
بالنخانة 199+ لا إذا على سب نين المسلح عليه 190 . 


وفيه : أنّ المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرطء أي : ثبوت نقيضه, 
لاقو اه وعلية هلو كان المسعباد مق هذه الوواية أنها بصدة حمل الأماوية 
لليد إذا كانت لمسلم فمفهومها هو عدم الأمارة على التذكية في فرض كون 
وانب ع ل كارا يكير إلى ال سول الملية فى المررد ل اا 1 
الكافر على كونه ميتة. 


0 0 
2 2 0 


)١(‏ وجه التقيبد هو دفع احتمال أن تكون فريسة حيوان, فإنٌ مجرّد الطرح 
فن أرضن المسلميق لأ يكون آمازة على القدكية انما الأمارة هى البيد 
المستعملة, والتي يستكشف إسلام صاحبها بغلبة المسلمين على تلك الأرض. 

(؟) لا من جهة أمارية ذلك على العدم؛ بل من أجل الأصول العملية, 
وقد عرفت'' أن مقتضاها الطهارة وعدم التذكية. فلابدٌ من التفصيل بين اثار 
النجاسة فلا ترتّبء, وآثار عدم التذكية -كحرمة الأكل والصلاة فيه فترتّب. 

[8) باعتبار أماريتها على حدٌ أمارية يد المسلم المباشر+ ولاامعلى لفرضن 
الأمارية في يد الكافر اللاحق كي يدّعئ تعارض الأمارتين والرجوع إلى 
انتضيخاب عدم التذكية: 


.١77 فى الصفحة‎ )١( 
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مسألة (8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ .)١(‏ 


[ فروع وتطبيقات : ] 

 غبدلاب اختلف الفريقان : الإمامية ومشهور العامّة في طهارة جلد الميتة‎ )١( 
وقد أجمعت الإمامية على عدم طهارته بذلك, عدا ماينسب إلى ابن الجنيد'" من‎ 
المتقدّمين., وما استنتج'"ا من الفقيه. حيث نقل الصدوق زواية اتدل على طهارة‎ 
الميتة, وباعتبار وضوح عدمها فُسّر بالحمل على طهارتها بالدبغ  إلا أنّ مثل هذه‎ 
النسب لعلّها لا تضبٌ بحصول مقدار معتدٌ به من اثّفاق الطائفة.‎ 

مهيف 1 على بطزرية الدوبوو اباك 

منها : رواية الفقه الرضوي : «دباغة الجلد طهارته»!'. 

ودلالتها على مطهرية الدبغ واضحة. 

ومنها : خبر الحسين بن زرارة» عن أبي عبد الله إلثلا : في جلد شاةٍ ميتةٍ 
مق قعت 3 لنت ا العاد فا شري يله زا نولشا قال :رشن او وقال 3 عليه 
فينتفع به. ولا يصلئ فيه»!. 

وهي أيضاً واضحة الدلالة على الطهارة, إذ لوكان نجساً بعد الدبغ لتنجّس 


.00١:١ نسبه العلامة في مختلف الشيعة‎ )١( 

)0( كما استنتج في مدارك الأحكام ؟: 1/". 

(5) من لا يحضره الفقيه :.١1١ :١‏ الحديث .١6‏ ووسائل الشيعة ": 43» الباب 4" من أبواب 
النجاسات؛ الحديث 6. 

(4) فقه الرضا: .4١‏ 

(0) وسائل الشيعة 74 : ١1867‏ الباب ”من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث . 


الماف اللو ةقان 

ومنها : رواية الصدوقء قال : سئل الصادق ليلا عن جلود الميتة يجعل فيها 
اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال :«لا بأس بأن تجعل فيها ماشثت من ماءٍ 
أو لبن أو سمن. وتتوضّأ منه وتشرب, ولكن لا تصلّي فيها»!". 

وهي وإن كانت مطلقةً من حيث الدبغ إلا أن الوضوح والتسالم على نجاسة 
الميتة في نفسها يكون قرينة على إرادة المدبوغ. خصوصاً وأنّ الجلد من غير 
الدبغ لا يتَخذ زقَاً للاستعمال وحفظ اللبن أو السمن فيه. 

هذه روايات الطهارة». والعمدة منها رواية الحسين بن زرارة؛ لسقوط 
الباقن سد 

وقد عورضت هذه الروايات بطائفة أخرئ من الروايات اذٌُّعى دلالتها على 
النجاسة: من قبيل رواية محمد بن مسلم» قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس فى 
الصلاة إذا دبغ ؟ قال : «لاء وإن دبغ سبعين د01 

ورواية علي بن أبي المغيرة» قال : قلت لأبي عبد الله لكلا : جعلت فداك, 
الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : «لا». قلت #بلغنا اد رسؤل اله عَيَهُ من بشاة ميّتةٍ 
فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها 
(بجلدها) ) ؟ فقال : « تلك شا: كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبئ يبب لوكا قياة 
مهزولة لا ينتفع بلحمهاء فتركوها حتّى ماتت, فقال رسول الله يدي : ما كان على 
أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابهاء أي تذكّى )'". 


.6 وسائل الشيعة : 477. الباب 4” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.١ من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 5١ الباب‎ .050١ :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.” المصدر السابق : 7؟50: الحديث‎ )5( 
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ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر 
اغبا 20 


ومنها : رواية عبد الرحمان بن الحجّاج المتقدّمة. والتي جاء فيها : أن 
هل العزاق اهلوا الميعة :وزعموا أن دباغه د كاقل نه لم بزضواحتى أنكذيوا 
فى ذلك على رسول الله عله إ»0". 

ْ غير أن المقيقن قبونه بمثل هذه الروايات إثما هو نف كون الجلد مدكة 

بالدبغ . بحيث ترئّبٍ سائر آثار التذكية عليه بذافها رار الاو لحن الليارة 
عن الجلد المدبوغ. 

ورواية الحسين بن زرارة لا تثبت كون الجلد المدبوغ م بل تثبت 
طهارته وجواز الانتفاع به في غير الصلاة, فلا تقع طرفاً للمعارضة, اللهمّ إلا مع 
إطلاق المنع عن الانتفاع بالميتة في رواية علىّ بن أبي المغيرة الشامل بإطلاقه 
للجلد المدبوغ, إلا أنّ بالإمكان حمل المنع على الكراهة جمعا إن لم يفرض 

فلو لوحظت الروايات وحدها لكان إثبات نجاسة المدبوغ بها لا يخلو عن 
إشكالء غير أَنّ التسالم على المسألة وارتكاز موقف الطائفة منها في مقابل موقف 
الآخرين يوجب تعذّر المصير إلى الحكم بالطهارة. 


0 
2 2 70 


(1) تمشكاً بالروايات المفصّلة, كرواية إبراهيم بن نمؤن #اقال سات 
3 عبد الله .إلؤل عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال :«إن كان غسّل الميّت 


.١8١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 


فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه, وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه, 
عن دامر ال د 

فإنّ نفي غسل الملاقي يكون إرشاداً إلى عدم نجاسة الملاقّى كما يكون 
الأموريفيله رقادا التجاسلة. 

وكذلك رواية محمد بن الحسن الصفّارء قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده 
أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل, هل يجب عليه غسل يديه أو 
ان قر قم 0:0] ذا جا بو رداك فسنة لساك ل ١‏ اد فلك عضا عاك 
الغسل)»7". 

وقد تضعف الرواية الأولى ستداً بإبراظيم يق ميمون الذي لم يقبت ثوتبقه: 
ويندفع ذلك بثبوت وثاقته لرواية البجلي عله 

وامّا الرواية الثانية فقد يناقش فى دلالتها على نفى النجاسة باحد وجهين : 

الأول : إجمال كلمة ا دّدها بين الغسل والغسل بالمعنى الرافع 
للحدث, وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المش 
لو كان الميّت مغسّلاً وهو أجنبئَ عن محلّ الكلام. 

وهذه النتاققة يمكن أدقمها باننظيار إرادة العسل الف ل الحدي من 
اللالميترة 2 لقال لاسن ضع فول دون هونن حو 
الجواب على معنىّ يكون معه مطابقاً للسؤال. 

الثاني : إنكار المفهوم في الرواية؛ لأنّ الشرطية مسوقة لتحقّق الموضوع 
- وهو أصل الإصابة - فلا دلالة فيها على نفي لزوم الغسل في فرض إصابته 


.١ الباب 6” من أبواب النجاساتء الحديث‎ .41١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
.6 (؟) وسائل الشيعة : 150 الباب 4 من أبواب غسل مس الميّتء الحديث‎ 
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مسألة (4): السقط قبل ولوج الروح نجسء وكذا الفرخ في 
البنوض 37 


بعد الغسل . 

ويرد عليه : أن الشرط هو الاصابة الخاصّة الواقعة قبل تغسيل الميّتء 
وفرض عدمها في طرف المفهوم يلائم مع الإصابة بعد الغسلء فلا يكون النفي 
بلحاظ ذلك من السالبة بانتفاء الموضوع, بل يتم المفهوم. 

هذاء مضافاً إلى إمكان التمسّك بمفهوم القيد والوصف لقوله: «قبل 
أن تشصل 8 لذن اه القن ول ينغو لوس ينال على لأس كين الاأحعفاء 
ولو في الجملة, وحيث لا نحتمل فقهياً الفرق في حالات ما بعد التغسيل يثبت 
المطاويم 

وإضافةً إلى كلّ ذلك : يمكن فهم الحكم بطهارة الميّت المغسّل عرفاً من 
شبن أذلة قب مدع دعا عاشي فى ميل اشاح ان هال 


680 50 680 


)١(‏ لا إشكال في نجاسة السقط بعد ولوج الروح, وكذا الفرخ في البيض؛ 
لكونه ميتةً» وإنما الكلام فيهما قبل ولوج الروح» وقد افق الماتن يبي بالنجاسة 
فيهما ايضا .ويمكن ان يقرب ذلك باحد وجوه: 

الأوّل : التمسّك بمطلقات نجاسة الميتة بدعوى صدقها عليهما عرفاً. وذلك 
بتقريب : أن الموت هو عبارة عن فقد الحياة بمعناها الأعجٌ الشامل للحياة الشأنية 
القريية يدق الفدلن نضا + النونعووة :في هذا المفظ قبل قوط 

وهذا أحسن من تقريب لير بدعوى : أن التقابل بين الموت والحياة 
تقابل العدم والملكة, فالموت هو عدم الحياة في ما من شأنه الحياة» فلا يشترط 


فى ضدق عنوان الموت سيق الحياة: إذ ما لم تعثم الحيأة للحياة الشأنية لا يمكن 
الوا يلف وزنة للم د عون لمعن العنيي قبل أن كوو مقا 
أيضاً ؛ لعدم الحياة الفعلية فيه, ومع تعميم الحياة للشأنية لا يتوقّف تتميم المدّعى 
على إنكار دخل الحياة السابقة وارتفاعها في عنوان الموتء كما هو واضح. 

وهذا الوجه وإن كان متيناً صغرىّ لكنّه ممنوع كبرىء إذ لا يوجد لدينا 
مطلقات تدلّ على نجاسة كلّ ميتةٍ كي يرجع إليهاء وإِنْما هي روايات متفرّقة في 
موارد مختلفةٍ كلها من الموت بعد ولوج الروح وفعليتهاء واحتمال الفرق بينها 
وبين المقام موجود عقلاً وعرفاً. 

ودعوى:التمسّك بإطلاق كلمة «الجيفة » في رواية حريزء عن الصادق إثْلا 
«كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأً من الماء وافتزت فإذا تغيّر الماء وتغيّر 
الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب»١",‏ حيث دلت بإطلاقها على نجاسة كل جيفة, 
وهو شامل للجنين الذي لم تلجه الروح. 

مدفوعة : بأنّ هذه الرواية ليست مسوقةً لبيان نجاسة الميتة, وإِنّما هي 
شمر لك سك ١:‏ حر هو امعد «إ لها وعد ننه اله ذا بالين قاد كور وى 
نقام النناه م تاحية التجانية العنعك بالللذقها نول عكر بالجيلة وهو عتوان 
كما ينطبق على الميتة ينطبق على المذكّئ الطاهر أيضاً. 

الثاني : التمسّك بروايات الحبالة الدالّة على نجاسة القطعة المبانة من 
الحي, بدعوى : أنّ اليقط قبل الولوج قطعة مبانة من الحئّ عرفاً. فتشمله 
رواياتها. 

وفيه : أن السقط قبل الولوج -فضلاً عن الفرخ -نسبته إلى أمّه نسبة البيض 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١717 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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إلى الأضلء لا شمية الجر المقصو لمن التي إلى أصلده:وووايات القطعة الميائد 
كلها متها كيه ان كلها انل وز الست قله إلى اداه بلقا مناه 
العقل ولا العرف. اوسا كه ئية السقط فلا إطلاق في روايات القطعة المبانة 
لكل لك الكزه: ْ 

الثالث : الاستدلال بالحديث المستفيض : «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه»0©. 

بتقريب : أنّها تدلٌ على أن الجنين يكتسب من أُمّه عنوان الذكاة والميتة, 
فإذا ماتت الم حتف أنفها كان الجنين ميتةً أيضاً. وبما أنه لا يحتمل الفرق بين 
جنين ماتت أمّه وبين غيره فقهياً ‏ بل ولا عرفاً ‏ يحكم بنجاسته مطلقاً. 

وري اود اذ دول دكا لكين نكاد امم يهل إن شمن 

اماه اجسارة وو ب الع جامد إلى الك 

والنائنة» طقس يوهي اكيم كلكيه مده لا يديه ممنقاة بالنخر 
المخصوصء فيستدلٌ بالقضية الأولى على أنّ الجنين ما لم يذكَّ ولو بذكاة أمّه 

ويرد على التقريب الأَوّل : أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية أن ذكاة الجنين إنّما 
تحصل بذكاة أُمّهِ . فمع عدم تذكية الأُمّ لا يكون الجنين مذكّى , لكنّ ذلك لا يكفي 
لإثبات كونه ميتة؛ أن كون شيء ميتةً يتقوّم بموته وعدم تذكيته معاً. والكلام في 
المقام إنَما هو في صدق عنوان الموت وعدمه, لا في حصول التذكية له مع الفراغ 
عن كونه ميّتا. 

ويرد على التقريب الثانى : أن القضية الأولى المقتنصة لما لم يكن الحديث 
عشيؤقاً انها قلا يمكن الاك بإدلاكد ين بق الدا نجام قلا بسبها من رويد 


.١7 من أبواب الذبائح, الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة 7:74" الباب‎ )١( 


مسألة :)٠١(‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة 
على الأقوى, وإن كان الأخوط غسل الملاقي» خصوصاً في ميتة الإنسان 
قبل الغسل .)١(‏ 


عرفاً سوى قضيةٍ شرطية, وهي : أنّ الجنين كلّما احتاج إلى تذكية فذكاته ذكاة 
أكدوولسن معدا باهر الأشاك تتا عه السعيم إلى الدذكية لسك بالل قدمن 
هذه الناحية. 
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)١(‏ تارةً يتكلّم في ملاقاة ميتة غير الإنسان بلا رطوبةٍ مسرية . وأخرى في 
ملاقاة ميتة الانسان. 1 1 

أمّا ميتة غير الإنسان فقد يدّعئ إطلاق روايات الغسل منها لصورة الجفاف 
أيضاً. من قبيل رواية عمّار : «إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ»٠".‏ ورواية 
قاسم الصيقل؛ قال : كتبت إلى الرضا لكلا : أَنْي أعمل أغماد السيوف من جلود 
الحُمّر الميّتة. قتصيب ثيابي فأَصلّي فيها ؟ فكتب 4ف إلى : «اتخذ ثوباً 
و الاصام ا 

وفيه : أن ارتكازية عدم السراية مع الجفاف عرفاً ومتشدّعياً تصلح أن 
تكون كالقرينة المنّصلة بالخطابء الصارفة له سؤالاً وجواباً إلى فرض الرطوبة, 
يعن اقتراضن أن الأمر اسل إرفناه :إلى التجاسة بوليسن أمراً كديا . 

ثم نه ريّما يمنع عن الإطلاق المذكور_على فرض تماميته في نفسه -بمثل 


.١ وسائل الشيعة : 43177. الباب 07 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : 85 4. الباب 44 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 


9 .000-22020000 افحوث في شرح العزوة الوثقى / ج * 
صحيحة عليٌ بن جعفر : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّتِ هل تصلح له الصلاة 
فيه قبل أن يغسله ؟ قال : «ليس عليه غسله, وليصلٌ فيه , ولا بأس »7". وموثّقة 
اك ورك اي كي 

أن مسيم بار شرضي إطلاقها كانت معارضةً مع المطلقات السابقة, فإمّا 
أن يحكم بتساقطهما والرجوع بعد ذلك إلى مادلٌ على سراية النجاسة من الميتة 
في صورة الرطوبة» أو يقال بانقلاب النسبة بينها بعد إخراج صورة الرطوبة 
منها ‏ وبين المطلقات المتقدّمة, فتتقيّد بها. وتكون النتيجة هو التفصيل بين 
صورتي الجفاف والرطوبة أيضاً بناءً على كبرى انقلاب النسبة. 

إلا أن في النفس من إطلاقها شيئاً. فإنَ ما أشرنا إليه من ارتكازية عدم 
الشركة موز لتاق عرفا مدت فنيا بط «رتعيرك وان لد فزن ا 
بحيث لا يمكن تخصيص نظر السائل فيها بفرض الملاقاة مع الجفاف . ومعه تكون 
الرواية من ادلة طهارة الميتة. ولابدٌ حينئذٍ من إعمال قواعد التعارض بينها وبين 
أدلة تحامهها. 

وأمًا الرواية الثانية فهي وإن كانت بحسب اللفظ أعمّ من وجهٍ مع المطلقات 
المتقرّمة إلا أنّها تتقدّم : إمّا بنكتة النظر والحكومة, حيث إنّها تفترض الفراغ عن 
ثبوت النجاسة والسراية بنحو القضية المهملة. وتستثئنى منها صورة اليبوسة. او 
باعتبارها عموماً أداتياً فيتقدّم على الإطلاق الحكمى. 

غير أن الاستناد إلى هذه الرواية للمتع عن ل المطلقات في غير محلّه 


.6 وسائل الشيعة : 447. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
من أحكام الخلوة. الحديث 5: وفيه : «كلّ شيءٍ‎ ١ الباب‎ #0١ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


يابس ذكى ». 


أيضاً؛ لأنْه موقوف على أن يكون النظر فيها إلى نفي المحذور في صورة 
الملاقاة مع الجفاف, وهو خلاف الظاهرء فإِنٌ الر زافجاث العو التالي قلت 
لأبي عبد الله .فلا : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط, قال : 
«كلّ شت ايابس ذكي): 

وكما يمكن أن يكون نظر السائل إلى الاستفهام عن سراية النجاسة من 
اليابس كذلك يمكن أن يكون نظره إلى التعّف على مطهّرية المسح بالحائط, 
وكونه استنجاءً شرعياً. خصوصاً بعد معروفية الفتوى بكفاية المسح بالأحجار إلى 
حدٌ الإتقاء في موضعي البول والغائط معاً بين العامة فيكون الجواب ظاهراً في 
طهارة الموضع, ولا أقل من احتمال ذلك على نحو يوجب الإجمال. 

فالأؤلئ الاستناد في الحكم بعدم لزوم قير الملاقي مع الجفاف إلى 
ما قلناه من عدم تمامية الإطلاق فى نفسه. 

وأنا لاف يميد الاتننادي المقاقنى قيههاالترا عن تسنا بها 3[ الال 
وتنجيسها لملاقيها على حدٌ سائر النجاسات -_ربّما يدّعئ أشدّيّتها في النجاسة من 
غيرهاء بحيث يجب غسل ملاقيها مع الجفاف أيضاً. 

وذلك : إِمّا استناداً إلى إطلاق بعض روايات النجاسة, كرواية الحلبى : 
سالتمعن انسل تصيث توعد كين لبقف قا عافيفد :سات الو 

أو استظهاراً من التوقيعين الواردين فيما إذا مات الإمام أثناء الصلاة 
وترخوح عن محلّه, وأنّهِ «ليس على من مسّه إلا غسل اليد»'". مع وضوح 
أن الغالب في مثل هذه الفروض الجفاف وعدم الرطوبة على نحو لا تصلح رواية 


.7” وسائل الشيعة 7: 477. الباب 6” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 


(59) .ؤسائل القيعة 535:9 لتاب "تمن أبواب غسل مش القيت “العزيت 4ب :ه: 


:34 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


مسألة :)١١(‏ يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع 
جسده., فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .)١(‏ 


ابن بكير لتقيبدها بصورة الرطوبة بملاك الحكومة لو سلمت عن المناقشة فى 
نفسها؛ لأنّ ندرة فرض الرطوبة تجعل هذا التقيبد غير عرفي. 

كما أَنّهِ مع الندرة المذكورة لا يفيد ارتكاز عدم سراية النجاسة مع الجفاف 
في التقييدء بل يكون ظهور التوقيعين ردعاً عن الارتكاز المذكور. 

وفية: أن كلا المسعتدين غير خاء: إذ.رواية الحلبى لو فرطقن استفادة 
النجاسة منها لا غسل مايعلق بالثوب من الميتة وقد تقدّم الكلام عن ذلك فى 
بحث نجاسة ميتة الإنسان١!‏ -فذلك بملاك استظهار أن الإصابة توجب سراية أثرٍ 
من النجس إلى ملاقيه ‏ بحسب النظر العرفيّ -يتخلّص منه بالغسل . ومن الواضح 
أن ذلك لا يكون إِلّا مع فرض الرطوبة دون الجفاف. 

وأكا التوقيعان فهما سافظاو قدا مضافاً إلى أله لوقه شندههما وسلينا 
عدم إمكان تقييدهما بفرض الرطوبة وظهورهما عرفاً في فرض الجفاف باعتباره 
الفرض المتعارف يصبح ارتكاز عدم سراية النجاسة مع الجفاف قرينةَ على كون 
الأمر بالغسل تعيّدياً على نحو يوجب ظهوره في ذلك, أو سقوط ظهوره في 
السامة على أفل عد 


07 ؟ 
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(١)إذ‏ مطلقات نجاسة الميتة من الحيوان لاتشمل الجسم الذي مات بعضه ؛ 
لآنه لسن :بحيؤان متت كما لاتشمل الجزء الفاقد للحياة مه أيضاء وإثما حكينا 


.٠١8 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


سيالة (؟١1):‏ مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل 
البّردء من غير فرق بين الإنسان وغيره(١).‏ 
ريو قي المت لتك لجان متعميو وها ل 


بنجاسة الجزء المبان لرواياتٍ خاضة ‏ وهى واردة فى صورة الانفصالء ولا يمكن 
التعدّي منه إلى فرض بقاء الجزء متّصلاً بما فيه الحياة. فيحكم بطهارته على 
القاعدة. 


/ / 
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)١(‏ لا إشكال فى وجود الاطلاق فى دليل نجاسة الميتة لِمَا قبل البرد. 
عت نانرق للالييمن ارو الانس اط عدم بجانة فين اران بالحضوضن 
قبل برده. كصحيحة محمد بن مسلم, عن ابي جعفر ثلا قال : « مش الميّت عند 
موك واعة لديو الله تايا اي 

والاتع الال الفقوه الأولى ها جز يد اذ المقضوة من القع هين الموت 
هو المسّ في اللحظات الأولى بعد الموتء التي هي لحظات ما قبل البرد عادةً, 
ولك وا هلد مايه فى الخطلات لتر وفيل المورف لأله فوص أن القن مش للميت 
الذي لا يكون إلا مع استقرار الموت, وقد نفئ الإمام .إل البأس عنه مطلقاً غَسِلاً 
وغُسلاً. فيدلٌ على عدم النجاسة, وإلا كان لابدٌ من الأمر بالغسل في صورة 
الرطوبة. 1 

والغريب أن السيّد الأستاذ دام ظلّهأجاب على الاستدلال بهذه الرواية : 
بأنّها مطلقة شاملة لصورتي الجفاف والرطوبة , فنقيّدهابصورة الجفاف بمثل رواية 


.١ وسائل الشيعة ": 540 الباب ” من أبواب غسل المسشّء الحديث‎ )١( 


كوا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


العلية المعقلقة ف عن ها امنات انوي من البقف النيكسيه قور #الرطوية 
انصرافاً, أو بعد تقييدها بما دلّ على أنّ كل يابسٍ ذكي!"! 

مع أنّ مئل رواية الحلبئّ لا تكون أخصٌ مطلقاً من الصحيحة؛ حتّى لو 
عفنت فدهن لرنظوية الضير افا + لآ ليا تطلقة حرم عه نا قل الروةة وما هلاه: 

فلو فرض تمامية دلالة الصحيحة كان لابدٌ من إيقاع التعارض بينها وبين 
ما دلّ على النجاسة, ثمٌ التساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة, أو تقديم الصحيحة 
بملاك النظر والحكومة المستفادة من لسان الاستثناء فيها. 

إلا أن الشأن فى أصل دلالتها على نفى النجاسة ؛ لقوّة احتمال أن تكون 
الجهة المنظور فيها هو المحذور في مس الميّت بما هو مسٌء المستوجب 
لحكم الغسل, وهو الذي كثر السؤال عنه في الروايات؛ ولذلك لم تفرض 
الرطوبة فيها أيضاً. مع أَنّها شرط في السراية لو كان الملحوظ حيئية الخبث 
والنجاسة. 

وقد يضدل على الطهارة قبل البرد بما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن 
ميعن المتقذمة الامرة بالل :من قوله : ريعي إذازيرة المقت »فإ ذلك يدل 
على عدم لزوم الغسل قبل البردء وهو دال على الطهارة. ولا يضر عدم ورود 
الذيل المذكور فى أحد طريقى الكليني للرواية ؛ لأنٌّ الطريق الذي تجّد فيه متن 
الروالة عن هذا الذيل ضعيف بها نين ذناذم بشلا الطري البعمل على 
الذيل. 


)00 التنقيح ١:لمه.‏ 


سنال 0 التضقة 1ل وكذا العصيفة 110 وقطبعة الا 
التي تخرج حين الوضع مع الطفل. 


إلا أن هذا إِنْما يتمٌ لو سلم أنّ هذا الذيل جزء من الرواية» وليس من الراوي 
بلحاظ كلمة «يعني» التي توجب على الأقلّ الاحتمال الموجب للإجمال على 
نحو يسقط الاستدلال. 
1 فالصحيح :ما عليه المشهور وأفتئ به الماتن يِه من عدم الفرق في النجاسة 
بين ما قبل البرد وبعده. 


0 0 
0 َك َك 


(1) المُضغة : مرحلة من مراحل تكوّن الجنين؛ وهي تدخل تحت مسألة 
السقط قبل ولوج الروحء والحكم بنجاستها مبنىٌ على الحكم بنجاسته. 

فو وهي كيس يدخل فيه الجنين» أو بقع على وجهه. والحكم بنجاسته 
مبني : إِمّا على القول بكونه جزءاً من الأُمّ فيكون من القطعة المبانة من الحيّ . أو 
على القول بكونه جزءاً من الجنين فينجس أيضاً» بناءً على القول بصدق الميتة 
عليه لو مات. 

وكلا الأمرين محلّ تأمّل ؛ لأنّ نسبتها إلى الأُمّكنسبة البيضة إلى الدجاجة, 
وإلى الجنين نسبة الظرف إلى المظروف. لا الجزء إلى الكلّ؛ فيشكل التمسّك فيها 
بأَدلّة النجاسة, لا بروايات نجاسة الميتة ؛ لعدم صدقها مستقلاً عليه, ولا بروايات 
القطعة المبانة. 

نعم لو انفصلت عن الأمٌ قطعة لحم من بدنها مع الطفل فلا إشكال في شمول 
روايات القطعة المبانة لها. ْ 


حلا ااا اي ا ا ااا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

مسألة :)١15(‏ إذا اتقطع عضو من الحييّ وبقي معلّقاً متتصلاً به طاهر 
ما دام الاتصال. وينجس بعد الانفصال. نعم. لو قطعت يده -مثلاً - 
وكانت معلّقة بجلدةٍ رقيقة فالأحوط الاجتناب(١).‏ 

مسألة :)١15(‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم 
ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلالء وإن علم كونه 
كذلك فلا إشكال في حرمته لكنّه محكوم بالطهارة؛ لعدم العلم بأنَّ ذلك 
الغيوا 15 له اشح ال 10 


)١(‏ الحكم بالطهارة في العضو غير المنفصل إذا اعتبر جزءاً من الح 
واضح. فإِنّه ليس ميتدٌ مستقاة. و يله روايات الفقلعة المرانه يو انا العضو 
المقطوع بنحو لا يعد جزءاً من الحيّ فالحكم بنجاسته مبنيٌ على القول بعدم الفرق 
بينه وبين مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة. وهو ممّا لا جزم به في اكثر 
الفروض . 

وعليه فلا فرق بين صورتي اعتبار المنقطع جزءاً من الحيّ وعدمه إِلّا من 
ناحية إمكان إثبات الطهارة فى صورة كونه جزءاً من الح بالدليل الاجتهاديٌ 
الدالٌ على طهارة ذلك الحيو ا الشامل بإطلاقه لتمام أعزائه 

اللهمّ إلا أن يمنع ذلك أيضاً بدعوى : أن نظر ذلك الدليل الاجتهاديّ إلى نفي 
النجاسة الذاتية للحيوان, لا إلى نفي النجاسة المحتملة بملاك خروج الروح. 

(؟) الجند : مادّة تستعمل في طبخ بعض الحلويّاتء ولا يعلم أَنّه الجند 
الحقيقيّ الذي هو خصية كلب الماء. ومع الشكٌ يحكم بالطهارة والحلّية تمسّكاً 
بالأصول العملية. 

وأذا إذاعك كؤئهمق كل الما قو علق تحرمعه وعدم تجادكة, 


مسألة (17): إذا قلع سِنّه أو قصّ ظفره فانقطع منه شيء من اللحم 
فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر (", وإِلّا فنجس . 
أو من غيره يحكم عليه بالطهارة7"), 


ما الحرمة فلعدم حلية كلب الماءء بل الجئد باعتباره خصيته حرام حتّى لو 
كان من مأكول [اللحم ]. 

وأمّا عدم النجاسة فلعدم المقتضى له. لا من ناحية الكلبية» ولا من ناحية 
الحعولة لكان السدى كو ال متكا القع لها كر وم كانت قاد 
شبن سنائلة والحنيوانات البحوية اذى كوتها قاطية نكا انين سائلة لها ,اليك 
كاف فى ,خريان الأضول العمل المو كه 
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,"١هحرش لاختصاص دليل النجاسة بغير الأجزاء الصغار, على ما تقدّم‎ )١( 
بل وتقدّم أن الجزء الصغير لا يمكن الجزم باندراجه في دليل النجاسة حتّى لوكان‎ 
لحميّاً؛ لأنه موقوف على إلغاء خصوصيّة الحجم في مورد روايات الحبالة والقطعة‎ 
المبانة من الح وهو ممّا لا جزم بإلغائه عرفا.‎ 

0( وذلك تنسكا بالأمتو ل اليد كنة بواج كان القيقتك ناهد الطهارة 
بالخصوص في المقام مبنيّاً على القول بجريانها في موارد كون النجاسة المحتملة 
ذاتية وقد تقدّم الكلام في ذلك!". 


.17/8-11/ راجع الصفحة‎ )١( 


0" 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


حتّى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافرٍ أو مسلم27). 


3 سقكا كاعد الطهاره وهو ها ين الاصيول الئة مغر | داقن رات 
الحكم بالنجاسة بوحجوه : 

الأَوّل : إجراء استصحاب عدم الإسلام : 

ِمّا بدعوى : أنّ موضوع النجاسة هو من لم يكن مسلماً. 

أو:يدغوى أن موضوع النجاسة هو الكافرء والكفر أمر عدمىٌ يقابل 
الإسلام بتقابل التناقض. فيمكن إثباته بالاستصحاب. 

أو بدعوى : أَنّ الكفر مقابل للإسلام تقابل العدم والملكة؛ فهو مركب من 
عدم وملكة» والملكة محرزة وجداناً والعدم محر ز بالاستصحاب» فيثبت الكفر 

وزو عليه + أن الاستسيكاي المذكون لايفنت النجاسة : إذ لاخر ني 
النجاسة في أدلتها على تقدير تماميتها إلا على الكافرء والكفر عنوان ثبوتيّ 
متحصّل من العدم والملكة» فلا يثبت باستصحاب العدم إلا بنحو مثبت» كما 

وليس العدم والملكة مأخوذين بنحو التركيب لكي يمكن إحراز أحدهما 
بالوجدان والآخر بالتعبّد؛ لأنّ ذلك خلف وحدة المفهوم. 

العانيء باك تا عدم ني الموثبالتميجان شك ونور موعوه 
وذلك أنّ الميّت نجس قبل غسله. والدليل إِنْما دل على ارتفاع النجاسة بغسل 
ميّت المسلم. وحيث يشكٌ في كونه من مسلم أو كاف فيجري استصحاب بقاء 
النجاشة المقطوعة بعد الموك» بل ويجزئ استضحاب عدم كوته مسلماً؛ لتقن 
طهارته بالغسل أيضاًء وبذلك ينقّح موضوع النجاسة بملاك الموت بقاءً وإن 


مسألة (18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له 
ده -كالسمك مثلاً ‏ محكوم بالطهارة(١).‏ 

100 (19): يحرم بيع الميتة("), لك الأقوى جواز الاتتفاع في 
ما لا يشترط فيه الطهارة. 


لم يمكن إثبات النجاسة بملاك الكفر. 

وهذا التقريب صحيح لولا بطلان مبناه. حيث تقدّم!" في أبحاث الميتة 
طهارة ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء؛ ومنها العظم. 

الثالث : أن يقال : إِنّ العظم يعلم بأنّه لاقئ مع الرطوبة الأجزاء التي تحلّها 
الحياة من بدن ذي العظم . وهذا يكفي في الحكم بنجاسته ولو عَرَضْاًء ولا مطهّر 
إلا الغسل الواقع على المسلم. والمفروض نفي إسلام ذي العظم بالاستصحاب, 
ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة. 

ويرد عليه : أَنّ النجاسة العَرّضية للعظم معلومة العدم فعلاً؛ لأنّ ذا العظم إن 
كان كافراً فالعظم نجس ذاتاً, وإلّا فهو طاهر فعلاً؛ لوقوع الغسل المطهّر عليه 
فلا يمكن إثبات النجاسة العرضية له بالتعبّد الاستصحابي. 


9 / 
50 50 60 


(1) قد تقدّم البحث عن هذا الفرع في فروض الشكٌ في كون الحيوان مما له 
تفن أ 0 
(؟) الصحيح هو جواز بيعها. حيث تكون لها فائدة محذّلة عقلائية ؛ لأنّ 


.١١١ راجع الصفحة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١1١ تقدّم فى الصفحة‎ )1( 


.6" ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


مايستدلٌ به على الحرمة : بين ما يكون ضعيف السند أو الدلالة» وبين ما هو مبتلىّ 
بالمعارض . وحبّى رواية البرنطيئّ الواردة فى أليات الغنم المقطوعة'" والتى عبّر 
عنيا :يعدن الكلداق بالسعيعة بالليت: ناك مقدا اللا مد ري 

أحدهة «الن ارين ل ابوط وكاس تروك تن خانم رشان ل 

والآخر : الحميريّ في قرب الإسناد. عن عبد الله بن الحسن, عن عليّ بن 
تكن بعر 

والأوّل ضعيف بعدم معلومية طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع . والثاني 
ضعيف بعبدالله بن الحسن . وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه من المكاسب 
المددة 


.5 وسائل الشيعة 7 : 48. الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 
السرائر * ب ام‎ (0) 


(9) قرب الإسناد : 574, الحديث .١٠١55‏ 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 





حدر 


الدليل على نجاسة الدم. 
طهارة الدّم المتخلّف فى الذبيحة. 
فروع في الدّم المشكوك. 


فروع وتطبيقات . 











الخامس : الدم من كل ما لَه نفس سائلة: إنساناً كان أو غيرة» كبيراً 
ا 


الدليل على نجاسة الدم : 

: يقع البحث عن نجاسة الدم في جهتين‎ )١( 

الجهة الأولى : في إثبات نجاسته بنحو القضية المهملة. 

وهي رغم كونها من الوضوح الفقهئ غلى ستو الضروريات قد "استدل 
عليه بالكتاب والسْنّه والاجماع: 

فمن الكتاب : قوله تعالى ١:‏ قُلْ لا أجدٌ في ما أُوحِيّ إلىّ محرّماً على 
طاعم يَطعَمُهُ إلا أن يكون مَيتةَ أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقاً 
هل لغير الله 0001| 

بناءً على رجوع التعليل بالرجس إلى كلّ ما سبقه من العناوين. لا خصوص 


.١46 : الأنعام‎ 00) 


ك؟” ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


لحم الخنزيرء وكونه بمعنى النجاسة أو ما يساوقها. 

وكلا الأمرين محل ملع . 

ما الأول فلأنّه لا يمكن الجزم برجوع التعليل إلى غير لحم الخنزير من 
العناوين لو لم يستقرب من موضعه في السياق ظهوره في ذلكء, باعتبار | يراده 
قبل إكمال تمام العناوين. خصوصاً وقد كان لحم الخنزير موضع الخلاف بين 
أسحاف ةالوناناث. 

وأمًا الثاني فقد يمنع عنه بدعوى :أن الرجس معنىّ يطلق على الفعل أيضاً 
كما فى قوله تعالى :8 إنمّا الخمرُ والمِيسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عمل 
الشيطان م07. والنجابية ل يوعتف بها إلا الأعان غينز ا هذا الركيه للمنع 
غير ستديد:]ذ قضافاً إل أن معد اسشتعهال الكلمة فق معنن لأ يمكن اناده دليلا 
على مغناها الحقيقرة ل شاهد فى الآية على إطلاق ارين علي لقو + افده 
اعكمال أن يكن المرادمين الميينةوالأنضاقه والأدلاة الانها وأدوانتها: 
كالأصنام. والكعاب المستعملة في الرهان, وقد فسّرت بذلك أيضاً في بعض!" 
الروايات. 

مع أنه لو فرض إطلاق الكلمة بمعنىّ يصمّ انطباقه على الفعل فغايته أنّها 
ذات معنىّ قابلٍ لانّصاف الفعل والعين معاً به. وهو الأمر المستقبح والمستنكر, 
كنا افق يسفن اللقة: زكري ابتفاده الاسهدا معد تنييها يطلق فلن العية 
اق ياد مع ذلك المعنى في العين بحسب المناسبات. 


.5١ : المائدة‎ )١( 
.4 الباب 0”# من أبواب ما يكتسب به.ء الحديث‎ .176 : ١ (؟) راجع وسائل الشيعة‎ 


ومستدرك الوسائل : .1١5‏ الباب 79 من الأبواب. الحديث ”و 4. 


النجاسات / الدّم ل ةا ف أل 


والصحيح في المنع أن يقال : إِنّ كلمة «الرجس » لم يثبت لها وقتئذ حقيقة 
شرعية في النجاسة الشرعية الحكمية .كي تحمل عليه الآية, وإِنْما غاية ما يمكن 
افتراضه, أنه إخبار عن القذارة التكوينية الثابتة عرفاً أيضاً في هذه العناوين, 
فلا يمكن أن يستدلٌ بالآية على النجاسة الشرعية الحكمية وهذا تشكيك قد 
أبرزناه حتّى في كلمة «النجس». المستعملة في صدر الإسلام, كما في قوله 
تعالى :<« إِنْما المشركون نجس ."١4...‏ 

وأمّا السنّة فقد اذُعى تواترها واستفاضتها على نجاسة الدم. وهى 
وإن كانت -جُلَدً أو كلا ليست في مقام بيان أصل النجاسة, وإِنّما تبيّن 
أحكاماً طوليةَ متفرّعةً على النجاسة إلا أنّها تكفى لاثبات القضية المهملة على كلّ 

وأمّا الإجماع فتوىّ وعملاً فلا إشكال في تبوته على القضية المهملة 
ا 

الجهة الثانية : في نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة في عموم أو إطلاقي 
يصلح للرجوع إليه في موارد الشكٌ. 

والصحيح في هذه الجهة : هو عدم إمكان إثبات النجاسة للدم بنحو القضية 
المظلقة؛ لأنُ المعتبر من روايات الباب على قسمين : 

الأوّل : ما ورد في موارد خاصّة, كدم الرعاف!". والحكّة!", والقروح» 


.78 : التوبة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .١15١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث .١‏ و 555 الباب ٠‏ 
من أبواب تواقطن الوضوء الخديت :1و ؟ .و أو 8 وغيرها: 

(*) وسائل الشيعة : .4١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 


4" 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


والجروح7", ونحوها. ومن الواضح عدم الإطلاق فيها إلا بمقدار ما يلغي العرف من 
خصوظيات الغورة ويشاعد على العدى؛ 

الثاني : ما ورد الحكم فيه على عنوان الدم بقولٍ مطلق, ولكنّه في سياق 
بيان ما يتفرّع على نجاسته من الآثارءكروايات'"' بطلان الصلاة نسياناً أو جهلاً في 
الدم, أو مع العلم إذا كان أكثر من درهم. وكذلك روايات نزح البئر لو وقع فيه 
الده"". 

وكلٌ تلك الروايات لا إطلاق فيها؛ لعدم كونها في مقام البيان من ناحية 
ا النجاسة, وإِنّما هي - بعد الفراغ عن أصل اللحانة دفن مقام بيان حدود 
المانعية فى الصلاة, أو الاعتصام فى البئرء أو غيرهما من الأحكام المتفدعة. 

وقد حاول السيّد الأستاذ) دا ظلفت افا رف لقعي المظلفة كرا 
عمّار الساباطي, قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : «كلَّ ما أكل لحمه 
فتوظاً من ملؤره واشرب):«وع ما شزي ,هته باز أواطقر أوغقاب ؟فقال:: 
«كلٌ شيءٍ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت 
في متقاره وما قل رطا مثابولة معيو انا ْ 

لورودها في الدم بقولٍ مطلق, فتصلح أن تكون مرجعاً في مورد الشكٌ. 


)١(‏ وسائل الشيعة ": "4.» الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. 

(؟) وسائل الشيعة : .4#٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ١‏ و” وغ].و+7] 
و /ا/ا2» الباب ١غ‏ من الأبواب, الحديث /ا و .٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة .١6 :١‏ الباب 7١‏ من أبواب الماء المطلق. 


(:) التنقيم 7:/او8. 


(0) وسائل الشيعة 5٠ : ١‏ الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث ؟. 


النجاسات / الدّم الا كا الحو م ل وا ا 


والتحقيق : أَنّ السؤال ليس فيه أيّ ظهورٍ في كون الحيثية المسؤول عنها 
هى حكم الدم نجاسةً وطهارة, إذ لم يذكر الدم فى السؤال أصلاً. بل الحيثية 
الملحوظة : إمّا كون الباز والصقر في معرض التنجس بالده والميتة ونحوهما. بعد 
الفراغ عن نجاسة هذه الأشياء 5 نفسهاء فاقتضت هذه المعرضية السؤال عر 
سوؤرها. 

وما الشكٌ في جواز استعمال سؤرها في نفسه ؛ لاحتمال وجود حزازة في 
سؤر هذه الحيوانات, كما يناسب صدر الرواية المتكفّل للسؤال والجواب بشأن 
سؤر الحمامة. 

فعلئ الأول يكون أصل نجاسة الدم مفروغاً عنها في السؤال» ويكون 
الجواب متّجهاً إلى علاج حكم المعرضية؛ فلا يصمّ التمسّك بالإطلاق فيه من 
ناحية نجاسة الدم في نفسه. 

وعلى الثاني يكون الإمام إلئْلاٍ في مقام نفي الحزازة عن سور هذه 
الخيوانات+ غير أنه النفت أيضاً إلى محذور الدم»فبئن عدم جواز استعمال الناء 
مع رؤية الدم على منقار الطائر. 

والرؤية المذكورة إذا حملناها على الطريقية الصرفة كان موضوع عدم 
الجواز هو وجود الدم على منقار الطائر. وكان عدم الجواز حكماً واقعياً فقد 
يدّعى حينئذٍ إطلاقه المقتضي لنجاسة كل دم إلا ما خرج بالتخصيص. 

وأمّا إذا حملناها على الموضوعية كان موضوع عدم الجواز العلم بالدم, 
وموضوع الجواز عدم العلم بالدم, لا عدم الدم واقعاً. وهذا يناسب مع حمل 
الجواز _إثباتاً ونفياً ‏ على الوظيفة الفعلية؛ لا الحكم الواقعى. 

مرف قح راكع | لمعو عرد ارو عكر لحك الوتليفة النعاية 
بعدم الجواز _لأنٌّ الدم بعضه طاهر كما علمنا من الأدلة الخارجية ‏ فلابدٌ من 


” بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ 0 "5٠ 


الالتزام بتقييد العلم بالدم بالعلم بكونه من القسم لحي او ءابدا ا 
وجوده على منقار الطائر المفترس أمارةً شرعية على كونه من النجس . 

والأوّل يستلزم التقيبد بفردٍ نادر؛ لأنّ كون الدم من القسم النجس 
وإن لم يكن نادراً ولكنّ العلم بذلك في مثل مورد الرواية نادر عادةً فيتعيّن 

ومعه يتعذّر الاستدلال بإطلاق الرواية على النجاسة الواقعية لكل دم, لأَنّه 
يفترض وجود دم طاهرٍ ودم نجسء ويكون الكلام مسوقاً لبيان الأمارة على 
أحدهماء لا لبيان نجاسة الدم واقعاً. 

ويلاحظ بهذا الصدد : أن السيّد الأستاذ_دام ظلّه رغم حمله للرواية على 
ارالك امار سوه 3 في المنقار على كونه من النجس استفاد منها الدلالة 
على نجاسة الدم مطلقاً مع أَنّ النظرين متهافتان. 

وقد يدّعى أنّ مجيء الدم مطلقاً في كلام السائلين والرواة قرينة على 
ارتكازية نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة فى اذهانهم. 

ويتدفع ذلان :بأراغِلّ الزوليات دما عرت دمقجهة إلى سكام بانوية يفن 
الفراغ عن أصل نجاسة الدم, وفي مثل ذلك لا يريد الراوي بكلمة «الدم» إلا 
مجرّد الإشارة إلى ما يعهد نجاسته؛ فلا يكشف ذكر الكلمة بلا قيدٍ عن الارتكاز 
المذكور. خصوصاً أن طهارة بعض أقسام الدم _كالدم المتخلّف _من الواضحات 
فماد وسر كاقمن الس افتراحن اودكا (خاقه: 

وغليه فلابدٌ من الاقنضار غائ القدر المعيقن: وهؤزما دلت عليه الروايات: 
وما يمكن التعدّي عرفاً وإسراء حكم الروايات إليه. وفي غير ذلك يكون مقتضى 
الأصل هو الطهارة. 

ثم نه ربّما يتوهم دلالة بعض الروايات على طهارة الدم بحيث يخيّل 


النجاسات / الدّم ااا 


معارضتها مع روايات النجاسة, من قبيل رواية جابرء عن ع جعفر اللا . قال : 
سمعته يقول : «لو رغفت دورقاً ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي)(0. 
والدورق'"!: اسم مقدار. 

حيث إِنّْها بإطلاقها الشامل لِمَا إذا كان الدم أكثر من درهم بحيث يجب 
التطهير منه دلت على كفاية مسح الدم, مع العلم بعدم كفاية زوال العين في التطهير , 
فيكون ذلك دليلاً عرفاً على طهارة الدم: إذ عدم نجاسة الملاقى دليل على طهارة 
الملاقئ بعد ارتكازية السراية. ش 

إلا أنّالظاهر_أو المحتمل بنحو يوجب الإجمال على أقلّ تقدير_أَنّ النظر 
فيد اديت كس 1 مسيوازر عاك للوضوة الى كاد كسا له معنونة فى 
الفقة لعا : وكانت هناك فتوىّ عامّيةَ فيها بالناقضية, وقد ردع عنها الأئمّة ا 
بهذه الرواية وأمثالهاء وعليه فلا يكون قيد المسح مذكوراً فيها قبال الغسل, بل 
قبال لزوم الوضوء والإعادة. 

أضف إلى ذلك : أنّ الرواية لو كانت غير ناظرة إلى تلك المسألة فغايته 
الإطلاق لما إذا كان الدم أكثر من درهمء وهذا لا ينافيه عنوان الدورق؛ فإِنٌ 
دم الرعاف يأتي تدريجاً, لا دفعة بحيث يمكن فيه التحفّظ عن الإصابة بأكثر 
من درهمء 5 يمكن التصرّف فيها بقرينة الأدلة الصريحة فى النجاسة : 
ِنّا بحمل عنوان المسح فيها على أَنّه في مقابل الوضوء لا الغسل, أو بتقييدها 
بما إذاكان الدم أقلّ من الدرهم , ويكون ذكر المسح من أجل التحرّز عن التلوث 
بالدم. 


.4 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء, الحديث‎ 5186 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(5) الذؤرق +وقذار لما يصرب..يكتال يده فارسية معدبء لسان العرف '(عاذه درق ): 
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لأ أنّ التصرف الأخير مبنيّ على القول بالعفو عن التنجّس بالدم الأقلّ من 
الدرهم مع زوال العين. 

ومن هذه الروايات :ما نقله علي بن الوشّاءء قال : سمعت أبا الحسن اللا 
تل ركان الوعة لك إل تقر لاحل مال ندد فى الله شير كدر 
أصائعه ماقا ولقية وله يعي الو و ل 07 

حيث لم يؤمر فيها بالغسل من الدم. فيكشف عن عدم نجاسته. 

إلا أنّ هذه أوضح من سابقتها في ورود المناقشة الأولى فيها. حيث صرّح 
فيها بعدم إعادة الوضوء كما أنّ التنقية بمعنى التنظيف الصادق على الغسل أيضاً. 
فلا يمكن أن يكون في قباله حتّى يستفاد منها عدم لزوم الغسلء بل عنوان التنقية 
والتنظيف بنفسه دالٌ على قذارة ما ينقى عنه كما هو واضح, فهي على النجاسة 
ادل. 

ومن هذه الروايات أيضاً : رواية عبد الأعلى, عن أبى عبد الله إل قال : 
مطاف عر العامة ننه لسرن افازك اخرلا بس اناد د التمعاة 
مؤْتّمن إذا كان ينظّفه. ولم يكن صبيّاً صغيراً»!". 

حيث اكتفى فيها بالتنظيف. ولم يلزم بالغسل خاصّة. 

إلا أن هذه الرواية أوضح من السابقة في كونها من روايات النجاسة 
لا الطهارة؛ لأنّ المراد من التنظيف فيها الغسل, والمنفيّ لزومه إِنْما هو غسل 
قن الها لسع مجان ف نال كد لسكا ذا امال عد قيال 
غيره. 


.١١ الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. الحديث‎ .5 717:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة : 449. الباب 51 من أبواب النجاسات؛ الحديث .١‏ 


النجاسات / الدّم ااا 


ولو فرض أن التنظيف أريد منه ما يعم غير الغسل أيضا فغايته : دلالتها على 
كفاية غير الغسل في التطهير, مع الدلالة على أصل نجاسة الدم, ولزوم التطهير 
منها. 

فين الزو نانك : رواية أبي حمزة, قال : قال أبو جعفر لل : «إن أدخلت 
يدك في أنفك وأنت ت تصلي فوجدت دمأ سائلاً ليس برعافٍ فقنّه بيدك»51. 

فإنّها دلت على كفاية القَتّء وعدم لزوم الغسل. 

إلا آنّ الرواية لا يخلو متنها من تشويش؛ لأنّ القَتَّ الذي أمر به فيها 
لايكون إلا في الدم الجامد. مع أنه قيّد الدم بأَنّه وجد سائلاً. فالمظنون أن 
الأصل : «وجدته غير سائل». ومعه لا تكون هناك سراية كي يجب الغسل. 

انان أنها رازه عياط حال لشاف تمك وبين أله قل اتيت قر 
الصلاة. فتحمل على الأقل من درهم. 

ومن جملة الروايات أيضاً : رواية عمّار الساباطي : سألته عن الدُكّل يكون 
الرلجل تير ودر ا الفيارة ابو ادر سه عي بده بب عاط أر 
بالأرضء ولا يقطع الصلاة»7" 

وتقريب دلالتها : أَنّها تشمل بإطلاقها أو ظهورها ما إذا كان فى الدّكّل7" 
ايوق يك إكذان شيع اليه الملاه ةبيه لاض د فيكون امه حل بعلم 


.١ وسائل الشيعة 1: 557 الباب ؟ من أبواب قواطع الصلاة, الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : 4"0. الباب 77 من أبواب النجاسات؛ الحديث 8. 

(") الدّمّل : واحد دماميل : القروح. والدٌّمّل : الخّراج. لسان العربء. ومجمع البحرين (مادّة 
دَمَل). 


11 مع ل 0023 يخوت ف رشترح” العررواة الوققن "بع" 

والجواب + أن الرواية ناظرة إلى ال الصلاة وناقضية خروج الدم فيها: 
ومعه فلعلٌ إطلاق الحكم المذكور فيها من جهة العفو عن دم الجروح والقروح 
ولو مع السراية إلى الأطراف كاليدء كما أفتئ به بعض0". 

ولو فرض عدم ذلك فيحمل إطلاق الرواية على ما إذا كان الدم أقلّ من 
درهم, كما تقدّم في غيرها. 

ومن الروايات : رواية الحلبيّ : سألت أبا عبد الله .الفلا عن دم البراغيث 
يكون في الثوب هل يمنع ذلك من الصلاة ؟ فقال : «لاء وإن كثرء فلا بأس أيضاً 
بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله»”". 

حيث نفئ لزوم الغسل في دم الرعاف أيضاً. فيكون دليلاً على طهارة الدم 
الصيفوتع 

وفيه : أَنّه يحتمل رجوع جملة «ينضحه ولا يغسله» إلى دم الرعاف 
خاصّة, وبذلك يكون دليلاً على نجاسته, ولكن يكتفئ في التطهير منه إذا كان 
ضئيلاً بالنضح, كما يحتمل رجوع ذلك إلى دم البراغيث. 

ثمٌ إن هذه الروايات جميعاً واردة في موارد يقطع فيها بالنجاسة؛ لأنّها من 
القدر المتيقّن من نجاسة الدم , فيكشف عن خلل فيها :إمّا سنداً أو دلالة: أو جهةً, 
فلا يمكن الاعتماد عليها حتى لو تم ظهورها في نفسها. 

وقد اتّضح من مجموع ما ذكرناه : عدم ثبوت إطلاتي يمكن أن يرجع إليه 
عند الشكٌ في نجاسة الدم في كلّ مورد. 


.١0/- ١6ا/‎ : وانظر ذخيرة المعاد‎ ,"١0 : © الحدائق الناضرة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 7: .4١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث . 


النجاسات / الدّم ا ا قط ان 


قليلاً كان أو كثيراً١١).‏ 


)١(‏ إِمَا تمسّكاً بإطلاق رواية عمّار لو قيل بالإطلاق فيها لكل دم. 

وإمّا باعتبار عدم الفرق عرفاً بين القليل والكثير من حيث النجاسة وإن كان 
يحتمل الفرق فى الآثارء فالقلّة فى الكمٌّ قلّة فى النجسء لا فى النجاسة. وبضمٌ 
هذا الارتكاز إلى اتدل ان نجاسة الدم من الر وايات التى لا إطلاق لفظئ لها 
تعفاد إظلاق الثكابية عرق للقليل أيضا . ْ ْ 

وإِمّا باعتبار كون الدم القليل مورداً لبعض روايات النجاسة, كما في ما دل 
على ابجاية/ الدع على متقاو لطر فإله ع العلل حادة. ورا ورد فى الفوع 
فيما لو وقع قطرات من الدم في البئرء أو ما أمر فيه بالغسل من الدم أقلّ من 
الدرهم مع العفو عنه في الصلاة. 

نعم , لو فرض الدم قليلاً إلى درجة بحيث لا يكاد يُرئ بالعين المجددة 
لخرج بذلك عن صدق مفهوم الدم عليه عرفاً. فلا يكون نجساً؛ باعتبار عدم 
انطباق عنوان الدم عليه, فإنّ للكمٌّ والمقدار دخلاً في صدق المفهوم عرفا . 

فالصحيح وفاقاً للسيّد الماتن ب عدم التفصيل في نا يظلق عليه اس الدام 

غير أَنّ هنا أقوالاً تتّجه إلى التفصيل بين الدم القليل والدم الكثير لابدٌ من 
استعراضها : 

القول الأوّل : ما نسب إلى الشيخ'" يي من التفصيل بين ما يدركه الطرف 


)١(‏ نسبه في مدارك الأحكام ,١‏ وراجع المبسوط في فقه الإماميّة :١‏ /. والاستبصار 


,»'١‏ ذيل الحديث /ا0. 


كلف مع عر :0 يخوت قن تترج: العرروة "الوتقن ارم 7 
وما لا يدركه. وعنوان ما لايدركه الطرف لوأريد به الدم الذي لا يدرك بالطرف 
لقلّته وضآلته جدّاً فالحكم بطهارته صحيح, ولكنّه ليس تفصيلاً في نجاسة الدم, 
وإِنْما هو من جهة عدم صدق الدم عليه كما عرفت؛ ولذلك يجري في سائر 
النجاسات أيضاً؛ لاطّراد النكتة فيها. 
وأما ]ذا أريد يتنا يذوكة الطرف فى تفع الا اله باععيار قلده وفروض 
الاعف كردوهه فى الجاووا يس كد ع )الى نادو هورة ارو ]عر عند 
بعالا ودركة اللاراق داهن منكو م عليه :الها هشكن الاطاذى] للتلن أن 
الليع الذي تفحناه فى مستهلٌ البحت ١١‏ ولابدٌ فى الحكم فلواو سن الات 
وين شوق الاتسيدلال على الطواز» برو | اطارة رن بيصت المطةنة ااا 
مسألة انفعال الماء القليل : سألته عن رجلٍ رعف فامتخط 1 
قطعاً صغاراً صاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال + :«إذلم يكن ميت 
علي فى 'الناء فلاا يأ س» وإ كان يفا كا فلا 00 منه »!" 
وقد قوطي مله ون المقياار الى الأنية لال الوا نل انان الاك 
أن يكون السؤال فيها عن الشبهة الموضوعية لملاقاة الدم مع الماء. حيث لم 
يفرض في سؤال السائل أكثر من إصابة الدم للإناء لا للماء. وعليه فيحمل جواب 


)١(‏ في الصفحة 7٠١0‏ وما بعدها. 

(؟) تقدّمت في الجزء الأول : 101. 

() وسائل الشيعة .١6١ :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 

(4) متهم الشهيد الثاني في مسالك الأقهام :١‏ 150 والسيّد في مدارك الأحكام :١‏ 2,189 


وصاحب الجواهر في جواهر الكلام :١‏ 89؟. 


النجاسات / الدّم م الو و ا نفل لا 


الإمام اثلا على بيان الحكم الظاهريٌّ في الشبهة الموضوعية. وتكون الرواية 
على ذلك أجنبيةَ عن محل الكلام. 

ولكنّ الظاهر عدم وجاهة هذا الجواب؛ لظهور كلام الإمام كل وكلام 
السائل:معاً فى الشبهة الحكفية. 1 

ما كلام الإمام فلأنّه أناط الحكم بكون الشيء ممّا يستبين أو لا يستبين, 
وهذا ظاهر في ملاحظة الاستبانة بما هي صفة وتقدير للشيء نفسه.ء لا بما هي 
صفة للمكلّف من حيث إِنَّه قد يعلم أو يشكٌء فهو من قبيل قوله تعالى ١:‏ حتّى 
يتيّنَ لكم الخيطٌ الأبيضٌ من الخيط الأسود من الفجر74". 

وأمّا كلام السائل فهو وإن لم يفرض إلا إصابة الدم للإناء. غير أَنّ قوله 
عقيب ذلك : «هل يصلح الوضوء منه» مع ظهور السياق في أن مرجع الضمير 
التحرووهو :قسن .ما أمنات النم وجب ظهون الأناء فى ما الإناء< فسيكون 
السؤال عن إصابة الدم لماء الإناء. 1 

والصحيح في المناقشة :أن غاية ما يثبت بجواب الإمام يكل هو نفي البأس 
عن الماء القليل الملاقي مع قدرٍ ضئيلٍ من الدم لا يستبين في الماء . والنتيجة كما 
يمكن أن تكون بسبب طهارة الدم القليل كذلك يمكن أن تكون من جهة عدم 
تأثيره في انفعال الماء. ولا معيّن لإحدى الحيثيّتين قبال الأخرى إن لم ندّعَ تعيّن 
الثانية, باعتبار ما تقدّم من أَنّ الكمّية لا دخل لها عرفاً فى قذارة القذرء وإِنّما 
كد العرف:وكليا فى نارهو سكاع ْ 

وقويةلكن اطسا كن ن الملاك فى الرواية عدم انفعال الماء القليل منفيّ 
بأدلّة انفعال الماء القليل» ولكنٌ الصحيح 3 الرواية إذا بني على حجّيتها فهي 





.1817/ : البقرة‎ )١( 
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توجب العلم بسقوط تلك الأدلة فى موردها : إِمّا تخصيصاً. وإمّا تخصّصاً. 
فلا يمكن التمسّك بهاء وتبقى أدلّة نجاسة الدم بلا معارض. 

نعم لو كان مدركنا في نجاسة الدم القليل مثل إطلاق مونّقة عمار, الآمرة 
بالاجتناب عن الماء الملاقي مع الدم على المنقار صم أن يقال : بأنٌّ الكاشف عن 
نجاسة الدم القليل إِنّما هو إطلاق دليل انفعال الماء الملاقى للدم. ورواية على بن 
جعفرتدل على كل التقادير_غلى عدم انفعال الماء الملاقى 0200 
سقوط إطلاق الموثقة لا يبقى كاشف عن نجاسة الدم القليل 

إلا أن أدلة نجاسة الدم القليل لم تكن منحصرةً فى الإطلاق اللفظيّ لهذه 
المونّقة. بل يكفي في الحكم بالنجاسة الرجوع إلى الاطلاقات الحاصلة بقر 7 
الغا تخصوضية الكترة والقلة عرفا ف ساتر الرواياقت. 

القول الثاني'": هو القول 50 الدم إذا كان أقلّ من درهمء وذلك استناداً 
إلى روايات العفو فى الصلاة عن الدم الذي يكون أقلّ من درهمء إذ كما يكون 
5 50 شىء إرشاداً إلى نجانشه كذلك يكون تفيها عنه إرشاداً 
إلى نجاسته. 1 

وفيه : أنّ روايات العفو تتضمّن بنفسها قرائن متّصلةً تدلٌ عل أن العفو يعني 
نفي المانعية لا النجاسة, فقد ورد في بعضها التصريح بالأمر بالغسل إلى حاف 
الحكم بالعفو". 

هذاء مضافاً إلى نفي أثر النجاسة, والحكم بالعفو في المقام إن لم نذّع 
الظهور في كونه بملاك رفع المانعية لا النجاسة _باعتبار ما قلناه من الارتكاز 


.5٠١ :١ المنسوب إلى الإسكافي, راجع المعتبر‎ )١( 
.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ٠١ الباب‎ .4١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 


النجاسات / الدّم العو لم ل ا ا" 


القاضى بعدم تأثير القلّة فى قذارة القذرء وإِنّما تؤثّر عرفاً فى التهاون بآثاره - 
فلا أقلّ مق أ نه له يكو نفى هذا الأتر في حقوض المقام كاشفاً عن عدم 
جاه بل سحكاذ دي بعذء الناعمية إن كاضقية نتى أثر العبالوده نحن عذيهيا 
إِنْما يصمّ في المورد الذي لا يتعقّل العرف وجهاً له إل عدم النجاسة: كما هو 
واضح. 

القول الثالث'" : التفصيل بين ما يكون أقلّ من الحِمّصة فيحكم بطهارته, 
وما يكون بقدرها أو أكثر فيحكم بنجاسته؛ وذلك استناداً إلى خبر المثنى بن 
عبد السلام؛ عن أبي عبد الله ,إلفلا قال : قلت له : إِنْي حككت جلدي فخرج منه 
دم» قال : «إذا اجتمع قدر الحمّصة فاغسله, وإِلا فلا»!". 

والاستدلال بها أحسن حالاً من الاستدلال بأخبار العفو في التفصيل 
المتقدم ؛ لعدم ورودها في الصلاة كي تحمل على العفو عن المانعية . ولكنّه مع ذلك 
لا يمكن التعويل عليهاء وذلك : 

ولا : باعتبار ضعفها سنداً. 

وثانياً : أن الارتكاز العرفيّ القاضي بأنّ قلّة القذر لا تؤثّر في ارتفاع 
قذارته وإِنّما يمكن أن تؤثّر في تخفيف أحكامه, بنفسه يشكّل قرينة بيد متصلةإن 
لشعوح ب طهر رازو يدق عوة المع التلدوظه بها ص البابنية لاسي 
فلا أقلّ من أنّها تستوجب إبطال ظهور نفي الغسل في عدم النجاسة. 

وممًا يؤيدٌ عدم الفرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة : ورود جملة من 


)١(‏ المنسوب إلى الصدوقء راجع مدارك الأحكام ؟: 7875 ومن لا يحضره الفقيه :١‏ ؟/, 
ذيل الحديث .١56‏ 
(؟) وسائل الشيعة : .4١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 


م ا اا اا ا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
وأخا وميا لق للاعطاح 00م كبيراً كان أر-وبخيرا, كتالسيك 
والبقٌّ والبرغوث. 


روايات النجاسة فى الدم القليل: كموقة عمار'" الواردة فى الدم على متقار 
الطيرء الذي هو أقلّ 5 قدر الحمصة عادةٌ. وروايات'" العفو عن الدم أقلّ من 
الدرهم, مع التأكيد على لزوم الغسل منه. 

وهكذا اتضح أنّ الصحيح ماهو المشهور وأفتى به الماتن يي : من عدم 
التفصيل في الحكم بنجاسة الدم بين كثيره وقليله. 


[طهارة دم ما لا نفس له:] 

)١(‏ لا إشكال فى طهارة دم ما لا نفس له.ء بناءً على ما حققناه فى البحث 
السابق. من عدم وجود مطلقٍ في أدلّة نجاسة الدم, وإِنّما هي روايات خاصّة 
وردت كلها في موارد الدم المسفوح مما له نفس سائلة , واحتمال الفرق بينها وبين 
المقام موجود كيف ؟ ! وقد ادّعئ بعضهم'" أنه ليس بدم, وإِنّما هو رجيع , فيكون 
الحكم بطهارته على القاعدة الأوّلية. 

وإنّما الكلام في ما يدلّ على استثنائه لو فرض الفراغ عن ثبوت الإطلاق» 
وهو أحد وجوه: 

الأوّل : الإجماع المستفيض نقله على الطهارة, ولا يقدح فيه ما ورد 


)١(‏ وسائل الشيعة 7١0 :١‏ و١17؟,‏ الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث ؟ و غ. 
(؟) وسائل الشيعة : 459.» الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 
(*) منهم ابن الجنيد, نقله عنه في مختلف الشيعة :١‏ 81/4. 
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في تعبير الشيخ بيع في المبسوط'" من التمثيل للدم المعفرٌ عنه في الصلاة بدم 
البق والجراد, وهماممًا لا نفن له المشعن بآ نه كدم العاف معفو عنة ولينين 
بطاهر. 

وما ورد في تعبير سلار'" يِل من تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: 
ما تجوز الصلاة في قليله وكثيره» وما لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره؛ وما تجوز 
في قليله ولا تجوز في كثيره, ومثّل للقسم الأوّل بدم البقء ممّا يدل على انطباق 
التعسه دوفو النسين هليه أيضا. 

وما ورد في التعبير المنسوب إلى ابن الجنيد'" ينه من : أن كل دم نجس » 
وأمّا دم السمك فليس بدم, وإِنّما هو رجيع الدالٌ أيضاً على عدم استثناء شيءٍ 
من أقسام الدم من الحكم بالنجاسة. 

فإنّ مثل هذه العبائر لا ينبغي جعلها نقضاً على الإجماع لو تمّ في نفسه ؛ 
لقوّة احتمال أن تكون من المسامحة في التعبيرء وكون تمام النظر إلى النتيجة 
العملية المؤثرة في حال المكلف . ولذلك نرى الشيخ ؤي بنفسه يصرّح في الخلاف 
- في قبال فتوى العامة بالنجاسة _بإجماع الطائفة على الطهارة!). مع أَنّ مثل التعبير 
الذي ذكره فى المبسوط يورده فى الخلاف!" أيضاً. 

الم اذ اميه هوي لحا رف دقل يقد أن يستكشف به 


)000 المبسوط في فقه الإمامية .”0:١‏ 
(؟) المراسم العلويّة : 060. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة :١‏ 515. 
(:) الخلاف 496:١‏ المسألة .5١19‏ 
(4) الخلاف 496:1١‏ المسألة .57١‏ 
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حجّة على الطهارة, آم لا؟ 

فنقول :إِنّ الاستدلال بالإجماع على الطهارة :إمًا أن يكون بلحاظ كاشفيته 
عن وجود روايةٍ لدى المجمعين واضحة السند والدلالة على طهارة دم ما لا نفس 
له ؛ باعتبار عدم كون المسألة عقلية كي يحتمل استنادهم فيها إلى وجوه صناعيةٍ 

وإمّا أن يكون بلحاظ كشف الاتّفاق عن مركوزية الحكم المذكور في عصر 
المعصومين 221 . 

وكلا التقريبين قابل للمنع» إذ يرد على الأوّل : أنه يستبعد وجود رواية 
واردة بعنوان استثناء دم ما لا نفس له اطّلع عليها أولئك المجمعون, ثم لم تنقل في 
شيءٍ من مجاميع الحديث وكتبهم التي أَلفها نفس هؤلاء المجمعين. 

أضف إلى ذلك : عدم انحصار المدرك فيأن يكون هناك رواية على 
الطهارة؛ بل يكفي أن يكون مدرك بعضهم هو عدم الدليل على نجاسة كلّ دم, 
ومدرك بعضٍ آخرين قوله تعالى :8« أو دماً مسفوحاً 4, الذي وقع الاستدلال به 
على طهارة غير المسفوح, أو الاستفادة من الروايات الخاصّة الواردة في بعض 
الكو رف 

وبهذا البيان أيضاً يناقش في التقريب الثاني لكاشفية الإجماع, فإنّه مع 
وجود مثل هذه المدارك المحتملة لا ينحصر وجه الاثفاق في ارتكاز موروثٍ من 
الأئمّة 2 على الطهارة . وعليه فقد لا يحصل من الإجماع المذكور اطمئنان بأنّ 
الحكم الواقعيّ هو طهارة دم ما لا نفس له؛ كي يرفع اليد به عن إطلاق النجاسة 
على القول به. 

الثاني : الآآية المباركة ١‏ قل لا أجد في ما أُوحِيّ إليّ محرّماً على طاعم 


النجاسات / الدّم بالط قح الحو لط ل 


يَطْعَمّهُ إلا أن يكونّ مَيْتَةَ أو دماً توج 14 نكيف ستول بمفهوم الوصف فيها 
على حلّية الدم غير المسفوح, وهي تلازم طهارته لا محالة. 

ودم ما لا نفس له ليس من المسفوح., إذ المسفوح ما ينصبٌ من العرق 

وهذه الآية يستدلٌ بها أيضاً على طهارة الدم المتخلّف. وسوف تأتى لدى 
التعدض لتلك المسألة المناقشات المشتركة على الاستدلال بها فى المسألتين, 
فنقتصر هنا على الإشارة إلى أمر يختصٌ بالمقام. وهو : أنّ الاستدلال بالآية 
موقوف على القول بحأية دم ما لا نفس له. وأمًا لو أريد الحكم بطهارته فقط مع 
كوه يماما ذكنا عطق التسروف خالا وين لال بالكل كدر مقع لاد المشلول 
المطابقيّ لها هو حلّية الدم غير المسفوح, فلو سقط عن الاعتبار لم يثبت مدلوله 
الالتزاميئّ أيضاً. 

نعم. لو كان فتواهم بحرمته لا بما هو دم بل باعتباره من الخبائث صحّ 
الكوعذللال: الآ ولا نياش لسري يحيفية كويد وما اقلا يداف اثقرت الحرمة 
بملاكِ آخر. 

لا يقال : حمل الآية على الحكم الحيئيّ دون الفعل خلاف الظاهر. 
إذ لافائدة عرفية فيه. 

فإنّه يقال : يكفي مورووها عليه في بعض المواردء كما في الدم 
المتخلّف. ما دام الحكم ثابتاً على العنوان ولم يتصدّ المولئ بنفسه لتطبيقه على 
هذا الفرد. 

الثالث : الروايات المتفدقة التى اذُّعى استفادة ضابط كلَّيٌ منها. وهو طهارة 


.١6 : الأنعام‎ 00) 
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دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة : 

منها : رواية عبد الله بن أبي يعفور : قال : قلت لأبي عبد الله |لثلا : ما تقول 
ندع النراغيت ؟ قال« (اليين سياس ».قلت إتشيكتر ويفا حش قال :وان 
كثر »37 

وفيه : أَنّ التعدّي من موردها ‏ وهو البرغوث إلى كلّ الحيوانات التي 
لانفس لها ممّا لا يساعد عليه العرف. بل غاية ما يساعد عليه هو التعدّي إلى 
ما يكون كالبرغوث من الحشرات والحيوانات الصغيرة غير ذات اللحم, لا مثل 
السمك والتمساح. 

ومنها : رواية السكوني ٠‏ عن أبي عبد الله إلا قال : «إِنّ علياً فِاٍ كان 
لايرف يأساً يده ما لم يدك كوو قوري قصلي" فبه ابعل ٠‏ يعني دم 
السمك)»0(", 

وقيةيامضافا ان )فعقه الرؤابة سند :أ نها تل على العفو عتوفين 
الصلاة, وهو لا يكشف عن الطهارة في مثل الدمء الذي ثبت فيه إجمالاً التفكيك 
قوه التسامة والقائفية- 

ولو سلّم دلالتها على الطهارة فهي مخصوصة بما لم يذَّدَّ من الحيوان, 
أي دم ما لا يحتاج إلى التذكية كالسمكء فلا يمكن التعدّي منه إلى دم محدّم 
الأكل. 

ومنها : رواية محمد بن ريّانء قال : كتبت إلى الرجل إلا : هل يجري دم 
البقّمجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيسن بدم البى على دم البراغيث 


.١ وسائل الشيعة : 0" . الباب 7 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
.7” المصدر السابق : 45» الحديث‎ )'( 


النجاسات / الدّم 1[1[1[1 1[ 0 


فيصلي فيه. وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع | : « تجوز الصلاة, 
والظهرمته أفضلا, 
وفيه ‏ مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً -: أنّ مدلولها المطابقيّ نفي المانعية, 
وهو لا يكشف عن الطهارة في المقام كما تقدم. ولو سلّم فهي كرواية ابن 
أبى يعفورء من حيث عدم إمكان التعدّي من موردها إلى كلّ ما لا نفس له. 
“وسيادر ره نعلي لالز عالت ا اع ان د عن وم النراعيت كر 
في التوميه هل ينقد ذلك م" الضالاة افيه 4 قال :00 لدو إن كترم افا بسن أي 
كتين [الرعاف ردقه والخيق ا اا 
وفيه : وضوح كون النظر فيها إلى المانعية» بقرينة عطف دم الرعاف عليه. 
مضافاً إلى ورودها في مثل البرغوث فلا يمكن التعدّي منه إلى كلّ ما لا نفس له. 
ونا ورالة ساد عو جف عن امود ل فال اليا رن ريده 
البراغيث والبق وبول الحشناشيق) 67 
وفيه : أنّها كرواية ابن أبي يعفورء من حيث اختصاصها بالبراغيث والبق 
ونحوهما. 
وهكذا ينضح 9 هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بشيءِ منها على حكم 
كا شو طها رفو 5 ذا لاتسدو لسن العيز اناك ْ 
ْ بيد أن السيّد الأستاذ؛) _دام ظلّه -حاول الاستناد في إثبات القضية الكليّة 


.* المصدر السابق : الحديث‎ )١( 
. من أبواب النجاساتء الحديث‎ 7٠١ الباب‎ .4١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
.6 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ٠١ الباب‎ .4١ :7 وسائل الشيعة‎ )( 


0 التنقيح 01 
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إلى رواية حفص المتقدّمة!')فى أبحاث الميتة , عن الصادق , عن أبيه مريتلا أنّه قال : 
دل يقسنق الماء إلا ما كانت له نفس سائلة». 

وهي -لو صم الاستدلال بها عامّة لكل حيوانٍ لا نفس له. كما هو 
واضح. 

وقد تقدّم الكلام عن ضعف سندها وإمكان تصحيحه في أبحاث الميتة!", 
فالمهجٌ الآن ملاحظة دلالتها في المقام. 

ولا ينبغي الريب في أنّ المتيقن من مدلولها النظر إلى ميتة الحيوان 
وإفسادها ليد وممه كه خملة مو الققيزاء طاول امكفادة | كترم لكا هن 
مدلولها. ولهذا وقع الاستدلال بها على طهارة ما يرتبط بالحيوان غير ذي النفس 
ف عدّة مقامات» حيث استذل بها على طهارة بوله:وخرئه ودمه, 
ليو ان .كون مسرو يرا مان طواواسة اعميو بالا من قير 
باعغبار ته يعد عو اهن النينة شمله إطاذى ليس الناءامينه ما للا تقين له 
وباعتبارها ناظرة إلى أدلّة النجاسة يكون إطلاقها مقدّماً على إطلاق دليل 
التجاسة: 

ولكنٌ الصحيح مع ذلك : عدم تمامية الاستدلال المذكور؛ لأنّ غاية 
مايستفاد منها أن ما لا نفس له لا ينفعل الماء بملاقاة ميتتهء وهو لا يدل على أكثر 
من نفى النجاسة الناشئة بملاك الموت عنهاء فلو فرض إطلاق الميتة لمثل الدم من 
الأجداء كان نموم ارقال العا رسيا قاندين يعبت كرنه مه ونال معد 
قر ككرستويا ولأ ولاله الحدية علق نفيه. 


.١0ا/ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
.١109-١0/8 (؟) تقدّم فى الصفحة‎ 
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ولم يتصدٌ الحديث لتطبيق هذا الحكم على ملاقاة الدم بالخصوص كى 
يَدَعَنَ لثوية كون:الحكم .فيه تحيقياً. 

كما أَنّه ليست فرضية وقوع الميتة في الماء ملازمةَ غالباً لملاقاة شيءٍ من 
دمهاكى ينعقد فيها ظهور_بدلالة الاقتضاء وصوناً للكلام عن اللغوية العرفية -فى 
الحكم الفعلىّ . 

ودعوى : أن المركوز أَشدّيّة قذارة الميتة من الدم: فما لا يحكم بنجاسة 
ميتته أولى بالحكم بطهارة دمه مدفوعة : بأنّ ثبوت ارتكاز من هذا القبيل بدرجة 
تشكّل دلالةَ التزاميةَ في الدليل محلّ منع. وحصول القطع بأولوية المتاط عهدعة 
عل فده 

وهكذا ينضح : أنّ العمدة في المصير إلى طهارة دم ما لا نفس سائلة له 
قصور المقتضى من أول الأمر ؛ لعدم تمامية الإطلاق فى دليل نجاسة الدم. 

غير أَنّ هنا نكتةً لابنٌ من التنبيه عليهاء وهي : أنّ عدم تمامية الإطلاق 
فى دليل نجاسة الدم إِنْما يكفى وحده لعدم البناء على النجاسة فى دم حيوانٍ غير 
ذي نفس كالسمك ونحوه. 

وأكاهالة تشى :له ركان دمة تكتمياً ذكاليق:والزقوت ب فيد قال اند 
إذا امض دم اللإنسان أمكن الك جاسم دكا بانتصحات الجاسة عدن 

ومن هنا يقع الكلام : تارةً في جريان هذا الاستصحاب في نفسه, وأخرى 
في وجود الدليل الحاكم على الطهارة. 

وما الكلام في الأُوّل فقد يشكل : تارةً بدعوى تغيّر الموضوع. وأخرى 
بدعوى نفى الحالة السابقة فيما إذا امتصّ البق الدم من الإنسان رأساً. بناء على 
طهارة الدم فى الباطن. فإنّه لا علم حينئذٍ بنجاسته لتستصحب. 
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وقد يدفع الإشكال الأوّل : بأنّ اللازم في الاستصحاب انحفاظ ما هو 
المعروض عرفا . والمعروض غرقاً للنجاسة الجسمء لا عنوان دم الإنسان ودم 
البق. 

وقد يتخلّص من الإشكال الثاني بتحويل الاستصحاب إلى استصحاب 
عليقق: وذلف لاك بان هذا اندم عدون كان فلن نعو ينيع لكان فنا لان 
ذلك هو المتيقّن من دليل نجاسة الدم؛ فيستصحب ذلك بشأانه. 

وهذا إِنُما يتم بعد البناء على جريان الاستصحاب التعليقي -فيما إذاكان 
على طاايى دمتعي وات الم وله المعتح قدا لاي 
دم ما له نفس سائلة, وإِلّا فلا يجري الاستصحاب المذكور؛ لأنّ المعلّق عليه 

وأمّا الكلام في الثاني فقد تقدم ذكر عدّة رواياتٍ قد تدلّ على طهارة 
دم البق والبرغوث, كرواية محمد بن رريّانء ورواية الحلبئّ؛ ورواية غياث. 
ورواية ابن أبى يعفورء وأهمّها الرواية الأخيرة؛ لأنّ الأولئ ضعيفة بسهل بن 
ام 1 

والعانية ميش الخقتكال عمد نايع سما للعضال لاد مح يسنان 
فد صوق بلعداط وو انماع عد ب ايد ع 

ودلالةَ باحتمال أَنّها فى مقام نفى المانعية مستقلاً لا نفيها بنفى النجاسة, 
وكا معان لكات ا حاو ماه علة 1 

والثالثة قد يستشكل فيها باعتبار ورود محمد بن يحيئ في سندها ناقلاً عن 
غيات» وهو محتمل الانطباق علرن محمد بن يحي الحدانء الثقة الذي ينقل عن 
أصحاب الإمام الصادق لفلا . 

وعلى محمد بن يحيئ الفارسيّ الذي يناسب أن ينقل عن الإمام 
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الصادق إِلكْلاِ بواسطة, ومع التردّد تسقط الرواية عن الحجّية إذا لم يُذّعَ الانصراف 
إلى الأول 

وأمًا الرواية الأخيرة فلا إشكال فى دلالتها على المطلوب . وأمّا سندها فقد 
رواها الشيخ, بإسناده إلى الصفّار عن أحمد بن محمد, عن علىٌ بن الحكم . عن 
زياد بن أبي الحلالء عن عبد الله بن أبي يعفورا". 

ولا إشكال فى هذا السند إلا من ناحية علي بن الحكم المردّد بين أربعة 
أشخاص ء بعضهم ثبتت وثاقته دون البعض الآخر . فإن عيّن هذا فى الثقة أو ثبتت 
وحدة الكل فهوء وإلا سقظت الرواية عن الحجية. 

وأمّا أولئتك الأربعة فهم كما يلى : 

١-عليّ‏ بن الحكم, بقولٍ مطلق, ذكره الشيخ في رجاله!"' من أصحاب 
ول الكش بهذ الغتوان المظلق: 

؟ - علي بن الحكم بن الزبير النخعي, عدّه الشيخ في رجاله من اصحاب 
الرضا للا ؛ قائلاً : «علىّ بن الحكم بن الزبيرء مولئ النخع . كوف »7". 

وذكر هذا الشخص أيضاً النجاشيئ بعنوان : «عليٌ بن الحكم بن الزبير »!؛) 
بإسقاط كلمة «مولى النخع», وذكر له كتاباً كما سوف يأتي”* إن شاء الله تعالى. 


تهذيت الأحكام ١:هة؟,‏ الحديث .75٠‏ 
() رخال الطويسي +0 4, 

(9) رجال الطوسي : ككة 

(4) رجال النجاشي : 774, الرقم .7١8‏ 

)6 في الصفحة 55> وما بعدها. 
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؟٠-عليّ‏ بن الحكم الكوفيء لم يترجمه بهذا العنوان الكشّي , ولا النجاشيئ, 
ولا الشيخ في رجاله. وترجمه الشيخ في فهرسته قائلاً : « ثقة. جليل القدرء له 
كقاية اخيرنا عا عداعية ورين هله ون المسيوين اونا عو مده 
محمد بن هشام . عن محمد بن سندي», عن علىٌ بن الحكم . ورواه محمد بن على . 
عن أنند شود ين العم بع ينمل ون طند الدو عن احتمو وق متمد بوط قله 
ابن الحكم. وأخبرنا ابن أبى جيدء عن ابن الوليدء عن الصقّار. وأحمد بن 
إدريسء والحميري, ومحمد بن يحيئ, عن أحمد بن محمد. عن علىّ بن 
الحكم»7". وعليه فهذا الشخص بهذا العنوان ثقة بشهادة الشيخ. 

- علي بن الحكم الأنباريء لم يذكره بهذا العنوان النجاشئ, ولا الشيخ 
عيسى : «أنّ على بن الحكم, هو ابن أخت داود بن النعمان ببّاع الأنماط. وهو 
نيك (يفب إلى ).بت الؤبير الضبار فقا#وعلى يبن الحكم اتلميذ ابن أب مين 
ولقى من أصحاب أبي عبد الله ليلا الكثيرء وهو مثل ابن فضّال وابن بكير»!". 
وقوله : «علىّ بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ... إلى آخره» -سواء كان من كلام 
الكشّىٌ كما هو الأقرب, أو من كلام محمد بن عيسى -معتبر ؛ لوثاقة كليهماء فلابدٌ 
من ملاحظة أنّه هل يستفاد منه توثيق لعلىّ بن الحكم. أَؤ لا؟ 

قد يقال بالاستفادة باعتبار جعله مثل ابن فضال وابن بكير المفروغ عن 
وثاقتهما. وقد يخدش ذلك بإبداء احتمال كون ذلك تمثيلاً للكثيرء أي لقى كثيراً 
مثل ابن فضال . ولكنٌ هذا _-كما ترى - لا ينسجم مع ظاهر كلمة «وهو». 


.31/7 الرقم‎ .١٠0١ : الفهرست‎ )١( 
.١١1/9 الرقم‎ ,017١ : (؟) اختيار معرفة الرجال‎ 
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نعم » نقل ابن داود١"'‏ ما مضى من عبارة الكشي مع حذف كلمة «وهو», 
فقد يؤدّي ذلك إلى احتمال تهافتٍ في نسخ كتاب الكشّيء إلا أنه حتّى مع 
حذفها لا يمكن أن يجعل ذلك تمثيلاً للكثير؛ لأنّ ابن فضّال ليس من أصحاب 
الصادق ِل , بل يطلق هذا على شخصين : أحدهما من أصحاب الكاظم إإكلا » 
والآخر ابنه. وهو من أصحاب الهادي. وعليه فيتعيّن كون التمثيل لعليّ بن 
السك رد عل حلى الي فى أنه افشاك« التحوظه رييانا الى فنا 
الوقاقة . 

ودعوى : أن التشبيه كما قد يكون بلحاظ الوثاقة قد يكون باعتبار 
الاشتراك فى ملاقاة الكثير من أصحاب أبى عبد الله !لا فلا تنبت وثاقة المشبه 
قد تدفع 1 ى : انصراف ابن فضّال إلى 5 فضّال الابين الذي هو من أصحاب 
الإمام الهادي |32 ٠ولم‏ يلق أصحاب أبى عبد الله يِل دون ابن فضّال الأب الذي 
-05 اعوعات الكال] ولقى 5-6 الضادق, فيننظى احتمال كون المقصود 
التشبيه في ملاقاة الكثير من ان أبى عبد الله ا . 

ها ركاف إلى | فناهر كلت زودي» لطامت كو لصوف لشييية فا 
اولاق مع الككتين رالضن عن الكقين عا تيفط كلبة بووفو» بويت 
استبعاد زيادتهاء والاطمئنان بوقوع اختصار أو سهو في كتاب ابن داود. خصوصاً 
أنه أسقط جملةً من العبارات في مقام النقل, ونقل المعنى» فيرجّح أَنّه أسقط كلمة 
«وهو» أيضاً. إذ لم يرَ أهميةَ في ذكرهاء وعليه فتئبت وثاقة علىٌ بن الحكم 
0 : : 

وعلى .هذا الأسامن يقع الكلام في إمكان إثبات وحدة هذه العناوين 


)0( رجال ابن داود : ,.١7‏ الرقم 35١66‏ 


ضف الحا 000 يحوت فئ شرح العزوة الوتقن ع + 
المتعدّدة لعلي بن الحكم, أو على الأقلٌ إرجاع الأوّلين إلى الأخيرين» أو 
أحدهما؛ لتكون الرواية حجّةً. 

وقبل الشروع في ذكر أمارات الوحدة لابدٌ من الإشارة إلى أنّه لا توجد 
أمارة تمنع عن الحمل على الاتّحاد في المقام, لا من ناحية تعدّد الطبقات. ولا من 
ناحية تعدّد التوصيفات, ولا من ناحية ذكر الشيخ له مرّتين في رجاله. 

ما الأول فلأنٌ هذه العناوين الأربعة يمكن افتراضها فى طبقةٍ واحدة. 

أن الأول ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الجو ادإ . والرابع قد 
مضى أنه تلميذ ابن أبي عميرء ومن يكون تلميذاً لابن أبي عمير الذي هو من 
أصحاب الكاظم إلى الجواد يمكن أن يكون من أصحاب الجواد إلا . 

والثاني من اصحاب الرضا ثلا وهو يناسب الصحبة للجواد ايضاء 
والنجاشئ نقل كتابه بواسطة أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ» وهو ممّن يروي عن 
أصحاب الجواد لفلا . 

والثالث روى الشيخ كتابه بواسطة أحمد بن محمد كما مضى, وهو البرقىّ, 
أو ]يده نعي و عتمي وك لاه فى طبع والحوة وقد ردت حال البزف: 
وإذا لاحظنا الرواة عن عناوين علىٌ بن الحكم وجدنا أَنّهم في طبقةٍ 0007 
متقاربون على حو يناسب وحدته. 

وأمّا الثاني فتوصيف الكشّيَ له بالأنباريّ. وتوصيف الشيخ له في رجاله 
بالنخعىّ, وفي فهرسته بالكوفيّ ليس قرينة على التعدّدء فإنٌ النخعية والكوفية 
ليستا متنافيتين ؛ لأنّ النخعية نسبة إلى عشيرة؛ فلا تنافي كون بعضهم كوفياًء بل 
الشيخ في رجاله جمع بين النخعية والكوفية. وأمًا الأنباريّة فهي أيضاً لا تنافي 
الكوفية, إذ يقال :إن الأنبار قرية على شاطئ الفرات» فيعتبر الأنباريّ كوفياً : إمّا 
لقرب الأنبار من الكوفة واندكاكها في جنبهاء وإمّا لهجرة الأنباريّ إلى الكوفة, 
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كما يناسية كونه تلميذاً لآين أبى عمين: 

وأمًا النالث فذِكْْ الشيخ الطوسي له في رجاله”" : تارةً من أصحاب الرضا 
والرضاس أميات العراد مين قر على اللدتوة الا طريقةلقرع فى رمال 
مسي لوي وم كن شر انيت 
الأئمّة اد -في أصحاب كل إمام هو من أصحابه. ويلاحظ أ نّالشيخ عادةٌ يذكر 
الشخص الأول مرَةٍ بعنوانٍ تفصيلي, وعند التكرار في إمام بعده يذكره إجمالاً, 
وهكذا صنع في المقام, إذ ذكره في أصكات 00 عليّ بن الحكم بن 
الزبير مولى النخع كوفي, وفي أصحاب الجواد بعنوان علىّ بن الحكم . 

ونبدأً الآن بذكر قرائن تنّجه إلى إبطال تكثّر علٌ بن الحكم على النحو 
المضدٌ بالاستدلال. ولا يلزم بهذا الصدد إثبات 56 الجميع؛ بل من جملة 
الأساليب النافعة إثبات رجوع الأوّلين إلى أحد الأخيرين اللذين ثبتت 
وثاقتهما. 

القرينة الأولئ : مجيء على بن الحكم مطلقاً وبلا تقييدٍ في الكثرة من 
الروايات والطرق التي وقع فيهاء فلو كان متعدّداً لكان من البعيد أن يلتزم كل 
أولئك الرواة بالإطلاق في مقام التعبير عنه. فيستقرب فرض الوحدة؛ أو فرض 
الانصراف غير المحوج إلى التقييد مع التعدّد أيضاً. ومن الواضح بعد افتراض 
الانصراف عن على بن الحكم الكوفيّ الثقة, الذي له كتاب ورواه جماعة عنه, 
وللشيخ طويق إليه . 

القرينة الثانية : أن الثالث ‏ وهو على بن الحكم الكوفيّ الثقة الذي ذكره 
الشيخ في فهرسته لو كان غير علىٌ بن الحكم الذي ذكره النجاشيٌّ في فهرسته 
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للزم إهمال النجاشيّ لشخص من المؤلفين المستحقّين للدخول في فهرسته وهذا 
بعيد. خصوصاً مع نظر النجاشيّ نّ إلى فهرست الشيخ ونقله عنه. وتبخّره في هذا 
الفنّء وكونه كوفياً يجعله أولى بمعرفة الكوفيّين, وإذا اتحد الثالث مع الثاني بقي 
الرابعء وهو ثقة علي أيّ حال. 

والأوّل» وهو وإن لم يكن ها إلى غيره فاللفظ منصرف عنه؛ لأنّه 
لم يذكره النجاشي, ولا الكشي, ولا الشيخ في فهرسته, ولم يذكر له كتاب 
ولاعلاقات, بخلاف الثالث الذي ذكر أنه ثقة جليل القدرء وله كتاب ينقله 
جماعة, وللشيخ طرق عديدة إليه. وذكره النجاشي أيضاً ؛ لما عرفت من اتّحاده 
مع الثاني . وإذا وكَّدنا الثاني مع الرابع فقد ذكره «التجاة شخ أيضاً وذكر الكمّيخ: أنه 
مرا لاا ري دل ل مانت اع ند لاون 

القرينة الثالئة لخن ف عذة مراحل : 1 

الأولئ : في إثبات وسندة الثاني والرابع. 

والثانية : فى إثبات وحدة الثانى والثالث. 

والثالثة : في نفي احتمال إرافة لويخو يغاير مع غيره. 

ما المرحلة الأولئ فإنٌّ النجاشيّ قد ترجم في كتابه كما مرٌ بنا -علىّ بن 
الحكم بن الزبيرء من دون توصيفه بالأنباريّ أو الكوفي. وترجم صالح بن خالد 
المحاملي : تار في باب الأسماء. وأخرى في باب الكنى, ففي باب الأسماء 
فالجؤوظ رين اله السدار ٠‏ مشعي عرلك علو بن اللسكم وال 
وفي باب الكنى قال : «أبو شعيب المحاملي, كوفيّ ثقة. من رجال أبي الحسن 
موسى إلِلء مولى عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباري»7". 


.١؟1٠١ الرقم 470, و 405. الرقم‎ .5١١ : رجال النجاشي‎ )١( 
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ونلاحظ فى .هذا المجال: 

أَوّلاً : استبعاد المغايرة بين علي بن الحكم بن الزبير الأنباريّ الذي ذكره 
النجاشيّ في ترجمة أبي شعيب, وعلىّ بن الحكم الأنباريّ الرابع الذي ذكره 
الكشّىء إذ يلزم من ذلك كون الاتّحاد فى الاسم واسم الأب والأنبارية صدفة, 
وهو بعيد. 

وثانياً : استبعاد المغايرة بين علي بن الحكم بن الزبير الأنباريّ الذي ذكره 
النجاشيٌ في ترجمة ابي شعيب مع على بن الحكم بن الزبير الذي ترجمه 
النجاشيّ ؛ وذلك للاشتراك في الاسم والأب والزبيرية, ولأنُّ نفس علي بن الحكم 
ابن الويير:الأبارئ الذى ذكره التساضي» فى باح الكى أن أبا شعي مولاه فد 
ذكره في باب الأسماء مع حذف كلمة «الأنباريٌ». حيث قال : «صالح بن خالد 
المحاملى: أبو شعيبء مولى علي بن الحكم بن الزبير», وهذا ينصرف لا محالة 
إلى من ترجمه في نفس الكتاب بنفس ذلك العنوان» وهو علىٌ بن الحكم بن 
الأنباريّ الذي ترجمه الكشىّ مع ابن الزبير الذي ترجمه النجاشيّ, أي الرابع مع 
الثاني . 

وأمّا المرحلة الثانية فحاصل الكلام فيها : أنّ الثالث لوكان غير من تصادق 
عليه العنوان الثاني والرابع للزم من ذلك أن يكون الشيخ قد أغفل ذكر شخص من 
الرواة في فهرسته, وهو من تصادق عليه العنوانان الثاني والرابع ‏ مع أَنّه من البعيد 
عدم اطلاعه على وجوده مع إثباته في تلخيص رجال الكش الذي تمّ على يد 
الشيخ نفسه. كما أَنّ من البعيد عدم اطّلاعه على كتابه الذي شهد النجاشيّ في 
إلى جميع كتبه ورواياته. كسعدٍ مثلاً. 
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وأمّا المرحلة الثالثة فتتميمها يتمٌ بدعوئ : أنّ الأول إن رجع إلى أحد 
الثلاثة فهو المطلوب, وإلا فمن تصادقت عليه العناوين الثلاثة أشهر بلا إشكال - 
بمرتبة يصمح دعوى انصراف اللفظ إليه. ش 

القرينة الرابعة : أن من لم يوئّق من هؤلاء الأربعة شخصان. كما تقدم, 
وفدا 03 والثاني. وقد ذكرهما الشيخ في رجاله كما مضى. 

فنلاحظ أُوَّلاً : أنّ الظاهر أنّ هذين الشخصين اللذين لم يرد توثيقهما 
بعنوانهما أحدهما متّحد مع من ذكره الشيخ في فهر سته ووثّقه . وهو علي بن الحكم 
الكوفي. إذ يلزم من فرض التعدّد أن يكون الشيخ مهملاً في رجاله مَنْ ذكره في 
فهرسته وولنّقه ونسب له كتاباً؛ مع أَنّ رجال الشيخ بطبيعته أعجّ من فهرسته؛ لأنّه 
موضوع لمطلق الرواة» والفهرست موضوع لخصوص المصنّفين» ورجاله متأخّر 
عن فهرسته, فمن المستبعد أن يكون قد عدل في الرجال عن ذلك الشخص 
المعروف إلى ذكر شخص آخر مجهولٍ غير معنون, وليس له كتاب. 

ونلاحظ ثانياً : أنّ الظاهر أنّ أحد هذين الشخصين اللذين لم يرد توثيقهما 
بعنوانهما متّحد مع الأنباريّ الثقة الذي ذكره الكشّيء ولا لزم أن يكون الشيخ 
قد أهمل في رجاله الأنباريّ الذي ذكره الكشّيء ومن المستبعد عدم ذكره 
في الرجال, مع وصف الكشّي له بأنّه لقي من أصحاب الصادق اثلا الكثيرء وهو 
مثل ابن فضّال وابن بكير مع أنّ رجال الشيخ مبناه على الاستقصاء. وهو مطّلع 
على هذا الشخص بحكم إحاطته برجال الكشّي وتلخيصه له واشتمال التلخيص 

وفي هذا الضوء ينتج : أن الشخصين غير الموتّقين بعنوانهما أحدهما متّحد 
ظاهراً مع الكوفيّ الثقة. وأحدهما متّحد ظاهراً مع الأنباريّ الثقة. فإن فرض أنّ 


النجاسات / الدّم ا ا ل ل ال 


المتّحد مع الكوفيّ مغاير للمتّحد مع الأنباريّ ثبتت وثاقة الكل. 

وإن فرض أنّ أحدهما متّحد مع الكوفيالثئقة والأنباريّ الثقة وبقي 
الآخر مغايراً للثقتين فهنا نحتاج إلى الاستعانة بجزءٍ ممّا مضى في القرينة 

فإن فرضنا أن المغاير هو علىٌ بن الحكم المطلق ضممنا ما مضى من دعوى 
الانصراف. وإن فرضناه النخعي ضممنا ما مضى من القرينة على اتحاد النخعىٌ مع 
الكوفي الثقة, أو على اتّحاده مع الأنباريّ الثقة. 

القرينة الخامسة : أنّ علىّ بن الحكم الأنباريّ نفس على بن الحكم بن 
الزون: لآن الكشرع ذكر عن :الأول سيب ( أو ينست إلى )يتى الربيز الضيارفة: 
والثاني ذكره النجاشي والشيخ في رجاله بعنوان علىّ بن الحكم بن الزبير. 

وهذه القرينة لا تكفى وحدها لإثبات المطلوب. بل لابدٌ من ضمٌ شىءٍ 
ممّا سبق, كالقرينة على اتّحاد من ذكره النجاشيّ مع من ترجمه الشيخ في 
لعو تاد قت غلية الكاويد الفلاقة, 

وقد يستشهد لوحدة عليّ بن الحكم بن الزبير الذي ذكره النجاشيّ مع 
الكوفيّ الثقة الذي ذكره الشيخ : بما ذكره الوحيد في التعليقة" من : أَنّ الراوي 
عمّن ذكره الشيخ يِه والراوي عمّن ذكره النجاشئّ شخص واحدء وهو أحمد بن 
محمد. 


ويندفع : أن الراوي عنه في طريق النجاشي هو أحمد بن أبي عبد الله 


.775 : تعليقة على منهج المقال‎ )١( 


كرف 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


البرقي, والراوي عنه في طريق الشيخ أحمد بن محمد على نحو الإطلاق, 
ولعلّه أحمد بن محمد بن عيسىء بقرينة وقوع الصدوق في طريق الشيخ هذاء 
وتصريح الصدوق في مشيخته بأحمد بن محمد بن عيسى في طريقه إلى علىّ بن 
الحكم(". 

وعلى أيّ حالٍ ففي ما تقدّم كفاية لإثبات حجّية روايات علىّ بن الحكم, 
باعتبار إثيات الوحدة ولو بضمٌ الانصراف. 

فإن قيل : إِنّ الانصراف لا يكفي ء فإنّه إذا لم تثبت وحدة الجميع وفرضنا 
مغايرة الأوّل لغيره فهذا يعني كون الأُوّل راوياً في الجملة وله روايات, والعمل 
بظهور اللفظ الموجب للانصراف إلى غيره في تمام الموارد يوجب طرح العلم 
الإجماليٌ بوجود رواياتٍ له في الجملة. فيقع التعارض بين الظهورات 
الأنضرافية. 

قلنا : لا تعارض : 

أَمّا أَولاً فلعدم العلم بالتغايرء وغاية ما في الأمر احتماله. 

وأمّا ثانياً فلأنّه على فرض التغاير لا علم بوجود رواياتٍ له في الكتب 
الأرمةتوها كما بالذاة: 

وأمّا ثالثاً فلاحتمال أن يكون ما نقل عنه داخلاً في ما نقل عن علىّ بن 
الحكم بطرقٍ ضعيفة . 

وهكذا يتلخّص : أنّ رواية ابن أبي يعفور الدالة على طهارة دم البق معتبرة 
وتامّة سنداً ودلالة, فلا إشكال في المسألة. 


)0 من لا يحضره الفقيه غ:23. 


النجاسات / الدّم ا ع الو م ل و ا 


وكذا ما كان من غير الحيوان, كالموجود تحت الأحجار عند قتل 
سيّد الشهداء 90 .)١(‏ 

ويستئنى من دم الحيوان : المتخلّف في الذبيحة بعد خروج 
المتعارف ‏ سواء كان في العروقء أو في اللحمء أو في القلبء أو في 
الكبد ‏ فانه طاهر (؟) 


. سوف نتكلّم في هذا الفرع عند تعرّض السيّد الماتن :: يي لدم البيضة‎ )١( 


[ طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة : ] 

(؟) ويمكن أن يستدل عليه بعدّة وجوه : 

الأَوّل : قصور مقتضي النجاسة إثباتاً. بناءً على ما هو الصحيح من عدم 
ثبوت دليل على نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة كي يكون مرجعاً في حالة 

الثاني : الإجماع, حيث لم ينقل عن أحدٍ الإشكال في هذا الحكم. وإنّما 
استفاض دعوى الإجماع عليه في كلماتهم. 

وهذا الإجماع بصيغته الفتوائية حاله حال الإجماع المتقدّم!" في دم 
نا لانفسن لهم من حيت :وزو د لك المناقشات عليه غير ]له بالامكان صياعتة 
في المقام بإرجاعه إلى الارتكاز وعمل أصحاب الأئمّة بإ ومن بعدهم من 
اللي الك اإزقنانقا هذفان هذا القاء العملك :والفولك الموزوك عن ساملة 
الدم المتخلّف معاملة الطاهر؛ مع عدم ورود اد دق الرواياتء :رغم كثرة 


)00 تقدّم فى الصفحة ٠‏ وما بعدها. 


1 المت 00-0000000 ابحوث فى شرح العزوة الوثقى ج ؟ 
ابتلاء الناس والرواة بالمسألة» وكونهم قد سألوا الأئمّة ِي عن أشياء أقلّ أَهمّيةَ 
في حياتهم اليومية فأقول : إنّ مثل هذا الإجماع القوليّ والعملى كاشف عن 
وضوح الطهارة في أذهان المتشرّعة من أصحاب الأئمة +82 إذ احتمال غفلتهم 
عنه موضوعاً أو حكماً ينفيه كون الدم المتخلّف محلّ ابتلائهم في حياتهم اليومية 
كثيراً. وكون حكم نجاسة الدم مركوزةً في الجملة في أذهانهم. 

وافتراض أَنّهم سألوا عنها وأفتاهم المعصوم 3 بالنجاسة ومع ذلك 
لم يصل إليناكلامه لض امنا يستلزم تظافر نقل الحكم بالنجاسة 
لو كان, وتأكيد الأئمّة م والرواة على ترسيخه في ذهن المتشرّعة من 
أصحابهم . 

فلا يبقى إلا أن يكون ذلك باعتبار موافقة المعصومين +92 مع ما هو 
مقتضى الطبع العقلائيّ والأوّلي من عدم استقذار ما يتخلف في الذبائح. بعد 
خروج المتعارف الكاشف عن طهارته شرعاً. وكون الطهارة على وفق الطبع 
الأوَلي, عدم وب عنها هو الذي يفسر لناعدم وقوع السؤال من الرواة 
عن طهارته كثيراًء وعدم توافر الدواعي على نقلها كذلك. 

ثمٌ إِنْ المدرك على الطهارة لو كان هذا الوجه فلابدٌ من الاقتصار فيه على 
القدر المتيقّن باعتباره دليلاً ليا فلا يمكن الرجوع إليه كلّما شكٌ في طهارة دم 
نكذلف لاا العال علن الوسة الول وهذا من الفوارق ين ال في واد 
كان يغلب على الظنّ دخول تمام مراتب التخلّف في الإجماع, فلا يبقى فرق بين 
الوجهين على مستوى التطبيق. 

الثالث : التمسّك بما دلّ على حلّية الحيوان بعد التذكية : ما بتقريب أنه 
شامل بإطلاقه لكلّ جزءٍ من أجزاء الحيوان بعد التذكية, ومنها الدم المتخلّف, 
ولازم حايئة طهارته. 


النجاسات / الدّم اا ا ا 


وإمّا بتقريب : أَنّ اللحوم المذكّاة لا تنفكٌ عند استعمالها عادةً عن دماءٍ 
متخلّفةٍ فيها. إذ تفكيك اللحم وغسله إلى درجةٍ تخرج منه كلّ الدماء المتخلفة 
أمر على خلاف العادة العرفية, فبدلالة الاقتضاء هذه تثبت حلّية الدم في اللحم 
90 

ويرد على التقريب الأوّل : أنّ دليل الحلية ينفي الحرمة بملاك الميتة بعد 
خضول القركة لذ مك التدعاق بدلنقى الشروئة الاب بملالة القيقة أن ابولق 
أو رهما كوا كن البطاوث: العا 

وأمًا التقريب الثاني 0 أن يناقش فيه بأحد وجهين : 

الأول يناذكر الست الخوكسارع رفن :أرغاية ما تستدعيه الملازمة 
الخارجية أن يكون الدم المندكٌ مع اللحم والمغمور بين طيّاته حلالاً» وما الدم 
المتخلف بعد خروجه فلا ٠‏ فيرجع فيه إلى إطلاق النجاسة. 

وهذه المناقشة غير تامّة كما أفاده المحقّق الهمدانيه'" يثك إذ الغالب 


له 
عورم فل روط اماد النكلنة ولو وكات املس نولو ال سا ويم 
الخروج لنجّس الأطعمة, ولا يمكن أن يقصد من تجويز الأكل تجويزه بشرط 
عدم الطبخ. 

الثاني : أن مثل هذه الدلالة لا تشمل أكثر ممّا يعتاد وجوده من الدم 
المتخلف مع اللحم. فلا يعمّ مثل الدم الكثير المتخلف في باطن الذبيحة. 

وهذا النقاش لا دافع له إلا دعوى : عدم الفرق عرفا في الدماء المتخلفة 
بين ما يتخلّف في الباطن وما يندكٌ في جوف اللحم الذي يمكن إخراجه عنه 


(1)“مشارق السعواس 0م 
(؟) مصباح الفقيه كتاب الطهارة : 014١‏ -057. 


؟”؟"> ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
بالعصر ونحوه., فلو تم ارتكاز عدم الفرق تج هذا الوجه لإثبات طهارة الدم 
المتخلّف بإطلاقه. 

الرابع : قوله تعالى : « قُلْ لا أجدٌ في ما أوحيّ إلى محرّماً على طاعِمٍ 
يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَيتةً أو دما مُسفوحاً...0(4. 

حيث يستدلٌ به على اختصاص الحرمة بالدم المسفوحء فإن فسّر ذلك 
بالدم الخارج حال الذبح فالدم غير المسفوح يشمل المتخلّف حنّى بعد خروجه, 
وإن فسّر بالدم المنصبٌ من العرق فيختصٌ غير المسفوح بالمتخلّف غير الخارج 
من العرق, وعلى كلا التقديرين تثبت الطهارة بالملازمة. 

وهناك اعتراضان على هذا الاستدلال : 

الاعتراض الأوّل : تقديم إطلاق آية التحريم في قوله تعالى :8 حُرّمَت 
ليك المئئة والدم ولحم الخنزير... "١4‏ عليها. حيث لا يعلم بورودها قبل تلك 
الآبة كي تخصّص بالمسفوح.ء إن لم يدّع الاطمئنان بتأخّر آية التحريم ؛ لورودها 
فى سورة المائدة التى هى آخر سورة نزلت, وتلك الآآية فى سورة الأنعام المكية, 
ومع العلم بتأخّر آية التحريم أو احتمال ذلك يكون المتّبع إطلاقهاء فإنّ المورد 
وإن كان من موارد الدوران بين النسخ ورفع اليد عن الإطلاق الأزمانيٌ في آية 
الأنعام» أو التخصيص ورفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في آية التحريم إلا أنه في 
خصوص المقام لا يوجد إطلاق أزمانيٌ لآّية الأنعام المتقدّمة جزماً أو احتمالاً؛ 
لأنها لا تنفي وجود حرام في الواقع غير ما ذكر من العناوين. وإِنّما تنفي وجدانه 
في ما أوحي إلى النبيّ يي إلى ذلك الحين » فلا ينافي أن يوحئ إليه بعد ذلك محرّم 


.١6 : الأنعام‎ 00) 


(؟) المائدة : ”. 


النجاسات / الدّم اا ا و 


آخرء فلا معارض لإطلاق آية التحريم. 

هذا على تقدير إحراز تأخّرها. وأمّا مع الشاكٌ في التقدّم والتأَخّر فيكون 
من موارد الشكٌ في وجود المخصّص لإطلاقه. التي يكون الأصل فيها عدم 

وبهذا ظهر أن إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة الدم لو تمٌ -أيضاً يكون 
مقدّماً على آية الأنعام ؛ لأنّها لا إطلاق أزمانيٌ لهاء وإنماكنّا نحكم بمضمون الآية 
لول الدلئل دوهي الاستههات. 

غَين أن هذا البيان موقوف هلق أن لاسر بفحيحة جمد بن متك عن 
أبى جعفر ليلا إذ قال : ليس الحرام إلا ما حرّم الله فى كتابه .... ثم قرأ هذه الآية 
( قل لا أجد في ما أوحي إلىّ...74". 

وهي صريحة في إمضاء نفي الآآية لمحرّم آخر غير ما ذكر فيها إلى الأبد. 
فتكون دالَةَ عل نفوذ مدلول الآية وبقائه. الذي يستدعي تخصيص آية التحريم 

ولكنٌ العمل بهذه الصحيحة مشكلء اذ له يوجد فقيه يفتى بانحصار 
المحرّمات في ما ذكرته الآية الشريفة» فلابدٌ وأن تُحمل الرواية على محامل 
العقية» وموافقة العاثة بعد إناء سياقها عن المخصيض. 

الاعتراض الثانى : دعوى عدم دلالة الآية فى نفسها على حأَية الدم 
المتخلّف. إذ لا موجب له إِلّا توصيف الدم بالمسفوح, والوصف خالٍ عن المفهوم 
على ما قور فى محلّه!". 


.5 الباب ه من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث‎ .١7 :74 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) بحوث في علم الأصول ”: .7١5‏ 


32> ا ااا ا ا ا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


نعم, إذا رجع دم المذبح إلى الجوف -لِرَدٌ الَقّسء أو لكون رأس 
الدبيجة ف علو د كان تعب 7 


وهذا الاعتراض يمكن أن يجاب عليه : تارةً بأنّ الوصف يدل على المفهوم 
الجزئي, وأَنّ الحكم غير ثابتٍ في بعض موارد فقدان الوصف على الأقلّ؛ كما 
حقٌقناه فى محلّه!". وعندئذٍ يمكن دعوى تعيين ذلك فى الدم المتخلّف بالارتكاز 
القوفق: أر الأ له القدر الحيين . 1 

وأخرى بأنا تتمسّك بسياق الحصر في الآية. حيث نفي وجود محم 
0 : : ٍ 

لا يقال : من المحتمل قوياً أن يكون الحصر في الآبة إضافيّ بالنسبة إلى 
ات قل قن لله السدير مطومقة ورين حفر في ا كار سات 
الثابةة جملة منها بالقطع واليقين. 

فإِنّه يقال : هذاء لو سلّم ولم يعمل برواية محمد بن مسلم المتقدّمة يرد 
عليه : أنّ الدم غير المسفوح, داخل في ما يضاف إليه الحصرء بقرينة ذكره الدم 
مقيدا بالمسفوحية. 

وهكذا يتلخّص : أنّ الاستدلال بالآية الكريمة على طهارة المتخلّف غير 
مفيد؛ لأنّه لو تمٌ إطلاق يدل على النجاسة قدّم عليها بقاءً, وإلاكفانا عدم تمامية 
المقتضي للنجاسة. 


0 
502 5 0 


“١ “١‏ م“ 


)١(‏ الدم المتخلّف بالعناية : تارةٌ يكون برجوعه إلى الداخل بعد خروجه. 


0 خخرك ف على الأضول 155-79 


النجاسات / الدّم لاا ا 


كما لو ردٌ الحيوان نفسه فرجع قسم من الدم إلى الجوف. 

وأخرى السو عن عر وجدمن أوَل الأموءكما لوسة المديج: أوكان رسن 
الحيوان عالياً فتخلّف مقدار من الدم كان مقتضى الطبع خروجه. 

وفي كلا القسمين : تارةً نفترض تمامية المقتضي للنجاسة بحسب مقام 
الآنيات فى ننه واتيا شرعنا ف الستكلت لمقيد: 

وأخرى نفترض قصور المقتضي لدليل النجاسة في نفسه. 

أمّا على التقدير الأُوّل فلابدٌ وأن ننظر إلى المقيّد ؛ ليرى هل يشمل المتخلّف 
بالعناية, آم لا ؟ 

ولا إشكال في عدم شموله للمقام لو كان هو الإجماع, أو دلالة الاقتضاء 
في روايات جواز أكل الذبيحة؛ لعدم الإجماع في المقام إن لم يدّعَ الإجماع 
على العدم. وعدم تمامية دلالة الاقتضاء لغير المتعارف تخلّفه وهو المتخلّف 
بالطبع . 

ولوكان المدرك هو الآية الكريمة فشمول مفهومها للقسم الأوّل من التخلّف 
- أعني الرجوع بعد الخروج ‏ واضح العدم؛ لصدق الدم المسفوح عليه بعد 
خروجه من الذبيحة ولو رجع بعد ذلكء إذ لا يراد بالمسفوح مايبقى مسفوحاً 
وكازها كن الذبيغة إل الأين» 

وأمّا شمولها للقسم الثاني وعدمه فمبنيّ على أن يراد بالمسفوح ما خرج 
فعلاً وأمًا لو أريد به ما من شأنه الخروج فأيضاً يكون المتخّف بالعناية داخلاً في 

وأمّا على تقدير القول بعدم تمامية الإطلاق فى دليل النجاسة فى نفسه 
-كما تقدم اختياره ‏ فقد يقال به أيضاً في المتخلّف بعد الرجوع. فضلاً عمّا 
لم يخرج أصلا. 


5" 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على 
الأحوط. فا لحل مغين الفاكول تعد عل الأ 0 


وفيه أَوَلاً : تمامية المقتضي بالارتكاز القاضي بعدم الفرق بينه وبين الدم 
الخارج غير الراجع , حيث لا يرى العرف بينهما فرق إلا من ناحية موضع التجمّع 
ومكانه. وهو ليس بمفرّق. 

وثانيا : لو انكرنا الارتكاز المذكور وفرضنا احتمال العرف دخل الرجوع 
في الطهارة, فلا أقلّ من ارتكاز أنّ دخالته ليست بنحو الشرط المتأخّر لطهارة 
الراجع من أول الأمرء فإنّه لا فرق عرفاً في الدم الخارج بالفعل حين خروجه بين 
ما سوف يرجع وما لا يرجع جزماً. فاحتمال دخالة الرجوع في طهارة المتخلّف - 
لو كان - فهو من باب كون تخلّفه بعد رجوعه موجباً لارتفاع نجاسته. ومن 
الواضح أَنّه على هذا التقدير يكون المرجع هو استصحاب النجاسة الثابتة قبل 
الرجوع . 

نعم, هذا البيان مخصوص بالمتخلّف بعد الخروج, ولا يجري على 
المتخلف بالعناية من دون خروجء غير أَنّ الارتكاز الأوّل كافٍ للحكم بالنجاسة 
فيه أيضا. 


0 0 
0 5-0 5-0 


)١(‏ اختصاص الطهارة بالمتخلّف في الذبيحة المأكولة , أو شمولها للمتخلّف 
فى الذيبحة من غير المأكؤل: فضلاً عن المتخلف فى العتضو غير الماكؤل 
لد يغريس ره لمك دهاز اذه السيعلنة: 

فإذا كان المدرك قصور إطلاق دليل النجاسة في نفسه فهو جار في 
الموردين أيضاً. ولو كان المدرك هو الإجماع القولي على الطهارة فمن الواضح 


النجاسات / الدّم 11 ز [ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 

مسألة )١(‏ : العلّقة المستحيلة من المنوّ نجسة, من إنسان كان أو 
من غيره, حنّى العَلّقة فى البيض, والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم 
الذي يوجد في البيض .)١١‏ لكن إذا كانت في الصَفَّار وعليه جلده 
لإايتحسس معة البياظن» إل" إذا عم" فت الجلدة: 


اختصاضة بالمتخلف ين ذيجة مأ كؤلة وى عضوها الماكول؛ لأنة سورد 

ولو كان المدرك هو الإجماع بصيغته العملية الارتكازية فلا يبعد دعوى 
التفصيل بين المتخلّف في عضو غير مأكولٍ من ذبيحةٍ مأ كولةٍ فتشمله السيرة » وبين 
المتخلّف في ذبيحةٍ غير مأكولةٍ فلا علم بشمولها. 

وك كان المدرك دلالة الاقتضاء في أدلّة تجويز أكل الذبيحة فمن الواضح 
اختصاضها بننا يتخلف فى العض المأكول؛ لأثه الذئ جوز أكله. 

ولكاة العدر تمر الاية الكريمة فلو التزمنا بحرمة شرب الدم من 
قز الداكول ككرية نيه ءا فالعلية الثاسة قن الكية تمخخطة ل محالة “ومعد 
لايمكن السك بلازنها ‏ وهى الطهارهيرال#مطلله الآية..وققيت فيه الطهارة 
ا ش 

وحيث إن الصحيح عندنا هو المدرك الأوّل فالمتجه هو الحكم بالطهارة في 
الموردين معاً . لو ل شبهة الإجماع المدّعئ من قبل غير واحدٍ من الأصحاب على 
النجاسة, المقتضي للاحتياط . 


7 / 
580 50 50 


0 “١ 7 


() الدم ؛ تار لا يكون متسوياً إلى الشيوان: بتوجهء كالدم المصنوع 
كيمياوياً. أو بالإعجاز. 


16" ا 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


وأخرى ينتسب إلى الحيوان بمجرّد كونه مظروفاً بالواسطة له كنقطة 
الدم الموجودة فى البيض. 

وقالفة عقني الداعقتافاً إل مده الطرافية كوم ميدا لسو الحيوان. 
كالعلقة فى البيض . 

ورابفة يتعسب إليهمضافاً إلى الميدتة يكوكه تطرؤفا الحيوان ماهر ة, 
كالغلقة الستغيلة هن المترء فى الاسنان أو السيوان: 

ولا شك فى أنّ هذه الأقسام مترئّبة فى خفاء الحكم بالنجاسة فيها. 

فالقسم الأوّل أخفئ الأقسام؛ لوضوح أَنّ الحكم بنجاسته يتوقف : 

أُوَلةً على ثبوت مطلق يدل على نجاسة الدم بعنوانه, وقد عرفت(" عدمه. 

وثانياً على عدم احتمال تقوُم مفهوم الدم عرفاً بالإضافة إلى الحيوان, وإلا 
لم ينفع الإطلاق. 

وثالثاً بعد افتراض سعة المفهوم على عدم الانصراف عن هذا النحو من 
الدم, لا لمجردد ندرته حتى ينتقض يدم حيوانٍ يخلق بالمعجزة. فإنّه في الندرة 
كالدم المخلوق بالإعجازء بل بضمٌ مناسبات الحكم والموضوع التي تقتضي 
ارتكازاً تساوي نسبة النجاسة إلى دم الخيوان الطبيعت ودم الحيوان الاغجازي, 
ولا تقضي مثل ذلك في دم الحيوان مع الدم المخلوق إعجازاً. 

وأمّا القسم الثاني فهو يتوقّف على الأمر الأوّل فقط؛ لوضوح صدق الدم 
عرفاً وانصرافاً عليه فلو تم مطلق يقتضى نجاسة الدم يشمله. 

وأمّا لو لم يتجّ دليل إلا على نجاسة دم الحيوان بهذا العنوان فقد يستظهر من 


.508 راجع الصفحة‎ )١( 


النجاسات / الدّم لالط ل اه م ا ا 
مسألة (؟) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ولكنّه حرام, إلا 
واكاواقن اللتدمها ف سو ا قد , 


الاضافة الجزئية الفعلية. 

وقد يستظهر ما يعجّ الجزئية الشأنية المنطبقة على العلقة. 

وقد يستظهر عدم اختصاص الإضافة بالجزئية. وشمولها لعلاقة الظرفية 
أيضاًء ويتوقّف شمول الدليل حينئزٍ للقسم الثاني على الاستظهار الثالث, مع عناية 
شمول الظرفية للظرفية بالواسطة. 

وأمّا القسم الثالث فلا شكٌ في شمول المطلق له لو كان وأمّا مع اختصاص 
دليل النجاسة بدم الحيوان فيتوقف الشمول على نكتة الشمول للقسم الثاني» أو 
على استظهار ما يعم الجزئية الشأنية. 

وما القسم الرابع فهو مشمول للمطلق لو كانء والدليل : نجاسة دم الحيوان 
على غير الاستظهار الأوّل من الاستظهارات الثلاثة المتقدّمة. 

ومن مجموع ما ذكرناه ظهر أَنّ للمنع عن نجاسة تمام الأقسام الأربعة 
مجالاً. خصوصاً القسم الأوّل, فنا لا نسلّم بوجود مطلتي يدل على نجاسة كل دم . 
وف فعا نو عير ازاز ياك قل يسهل عام عاد لذ كور على 
التفصيل الذي أوضحناه. 


60 90 60 


(1) لاشكٌ في حلّية ما يعتبر من الدم تابعاًللّحم؛ وإن لم يكن مستهلكاً فيه 
00 بالنظر العف وذلك للسيدة ال 7 التى : 100 بها 556 أدأة 
حرمة الدم, والدلالة الالتزامية العرفية لدليل حلّية الذبيحة بالتذكية. مضافاً إلى 


الك ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


مفهوم الوصف فى قوله تعالى : 8 دنا مسفوحاً 3(4, بناءً على دلالة مفهوم 
الوصف على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في الجملة» وكون الانتفاء فى مثل 
في الآية الأخرى؛ على تفصيلٍ تقدّم عند البحث عن طهارة الدم المتخلّف. 

وأمًا ما لا يعدٌ تابعاً كذلك فهو حرام؛ لشمول إطلاقات الحرمة له. وعدم 
وجود المخصّص ؛ لعدم انعقاد السيرة على حلّيته. وعدم إمكان إثبات حليته 
بمفهوم الوصف المشار إليه آنفاً؛ لأنّه لو تمّ فهو قضية مهملة لا إطلاق فيها. 
والمتيقّن منها الدم التابع. 

مضافاً إلى إمكان دعوى كونه مسفوحاً. وعدم اختصاص المسفوح 
بالمنصبٌّ حين الذبح خاصّة. 

كما أن دليل حأية الحيوان بالتذكية لا يقتضي بالالتزام حلّية الدم غير التابع 

وأَمّا دعوى الاستدلال على حلّية الدم المتخلّف مطلقاً بحصر محوّمات 
الذبيحة في الروايات بِأُمورٍ ليس الدم منها كما عن صاحب الحدائق'" يي - 
فغريبة؛ لاشتمال روايات محدّمات الذبيحة على الدم أيضاً. كرواية إبراهيم بن 
عبد الحميد!', عن أبى الحسن لقلا وغيرها!؟).كما يظهر بالمراجعة . وعليه فمافى 


.١464 : الأنعام‎ )١( 
.80 :0 (؟) الحدائق الناضرة‎ 
.١ من أبواب الأطعمة والأشربة؛ الحديث‎ ”١ الباب‎ .١17١ :74 وسائل الشيعة‎ )6( 


النجاسات / الدّم م لوقه ا فاه أله" 


مسألة (") : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجسء كما في 
خبر فَصُد العسكريّ صلوات الله عليه”", وكذا إذا صبٌّ عليه دواء غيِّر لونه 
إلى السياطن 0 


. الدم : تارةٌ يصبح أبيضّ بسبب خارجييٌ عارض كالصبغ‎ )١( 

وأخرى يكون أبِيضن بحسب تكوّنه . 

ما الأول فلا إشكال في نجاسته : إِمّا لاستصحاب نجاسته. وإمّا للتمشّك 
بالإطلاق اللفظيّ في دليل نجاسة الدم لوكان ؛ لوضوح عدم خروجه عن كونه دما 
بذلك. وإمًا للتمسشك بغير المطلق من أدلّة نجاسة الدم بعد مساعدة العرف على 
التعدّي ؛ لاقتضاء الارتكاز العرفيّ إلغاء مثل هذه الخصوصية. 

وأمًا الثانى لفان كا لض بحو ايت عليه الدم عرفاً فلا إشكال فى عدم 
اا ش 

وإن كان مصداقاً للدم عرفاً فشمول الدليل له مبنين : إِمّا على وجود 
الإطلاق اللفظئ في دليل نجاسة الدم, أو على إلغاء الخصو 1 بالارتكاز العرفي, 
وكلاهما غير ثابت. 

وإن شك في مصداقيته للدم عرفاً بنحو الشبهة المفهومية فلا مجال لإجراء 
امعمهات الدائة قتد وان توعيث لديا لمجا قد كرلفه: 

ع بناءً على إنكار إطلاقي في الدليل الاجتهاديّ للنجاسة فواضح. وأمّا بناءً 
على ثبوت الإطلاق في مثل رواية عمّارا"ا فلعدم جريان الاستصحاب في الشبهة 


.١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ٠١ الباب‎ ٠١8-٠٠١1 :107 أنظر وسائل الشيعة‎ )١( 
.7” الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث‎ "7٠ : ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


>" ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
سيالة (5): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس 
207 للبه 117 
مسألة (0): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته 
بذكاة أمّه تمام دمه طاهرء ولكنّه لا يخلو من إشكال(). 


المفهومية, كما لا يجري حينئذٍ استصحاب النجاسة ؛ لعدم العلم بالنجاسة السابقة 
لكي تستصحب » فإن دليل نجاسة الدم لا يشمل الدم في داخل جسم الإنسان, 
فلا بأس بالحكم بطهارته ما لم يقم إجماع تعبّديّ على النجاسة في مثله. 


9 9 
680 60 50 


)١(‏ سواء نشا عن ضغطٍ في الحلب مع ضعف الحيوان, أو عن جرح في 
الباطن, أو غير ذلك فإِنّه نجس باعتباره دماً مسفوحاً عرفاً. وداخلاً في القضية 
المتيقّنة من دليل النجاسة, ولو لم نقل بوجود إطلاتٍ شامل فيه؛ لوضوح عدم 
الفرق بحسب الارتكاز العرفيّ بين الأسباب المؤدّية إلى ظهور الدم. 

(1) وتحقيق الكلام في ذلك يقع : تارةً بعد البناء على وجود إطلات في دليل 
نجاسة الدم. وأخرئ مع إنكار ذلك. 

فعلى الأوّل يكون الإطلاق شاملاً لمحل الكلام, ومقتضياً لنجاسة المسفوح 

والمقيّدات السابقة التى أخرجت الدم المتخلّف فى الذبيحة عن الإطلاق 
قاصرة عن إخراج مطلق دم الجنين بما فيه المسفوح منه. 

أَمَا الإجماع الفتوائي فدليل لبَىَ يقتصر فيه على القدر المتيقّن. 

وأمًا الشيرةمن المعم هع ةفز معلومة دا !3 يحتمل كون العاده جازية فى 
مقام الاستفادة من الجنين على ذبحه وخروج مقدار من دمه. 


النجاسات / الدّم ا 

وأا اقوله تماق 2 أو دما مسفرجا و بنداة علق تمافية الاسبغد لال كه 
فلا يمكن الاستدلال به في المقام, إذ مع ذبح الجنين يصدق عنوان المسفوح على 
المقدار الذي يخرج فكيف نحكم بطهارة الكلّ ؟ ! 

وأمًا ما دلٌ على جواز أكل الذبيحة بالتذكية, الدالٌ التزاماً على طهارة الدم 
المتخلّف فلا يدل بالالتزام على طهارة تمام دم الجنين في المقام, إذ لا يلزم من 
نجاسة ما يخرج منه عادةٌ بالذبح تعذّر الاستفادة منه إلا بعناية غير عرفية كما كان 
يلزم ذلك من نجاسة المتخلّف. 

وقد يقرب الحكم بطهارة ظلورم لصوو مكل المثام » وبيانه : 
أ 0 مسار ا 0 فيضمٌ إلى 
عليه . 

وفيه أَوّلاً : أن ذلك يتوقف على أن يكون التنزيل فى الدليل الأُوّل الحاكم 
بلحاظ تمام الآثار. لا منصرفاً إلى الحلية فقط. 
ومجرّد تنزيل ذبح الجنين لا يكفي . بل لابدٌ أن ينزّل أيضاً دم أَمّهِ منزلة دمه. على 

الا ل مي رع اي 
7 د 
عن ذلك؛ لأنّ القسر هنا طبيعيّ لا عنائي» فالجزم بالتعدّي لا يخلو من إشكال. 


)١(‏ أنظر وسائل الشيعة 5؟: 8#, الباب ١8‏ من أبواب الذبائح. 
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مسألة (1): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد فى طهارة ما تخلّف فيه 
بعد خروج روحه إشكال وإن كان لايخلو عن:وحه: وما اما خرج منه 
فل إشكال فئ تجاسعه ١‏ 

مسألة (7) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم 
بالطهارة. كما أنّ الشىء الأحمر الذي يشكٌ في أنه دم أمْ لا كذلك. 

وكذا إذا علم أَنّه من الحيوان الفلانئ ولكن لا يعلم أنه ممّا له نفس 
أؤ لاء كدم الحيّة والتمساح. وكذا اذا لم يعلم أنه دم شاةٍ أو سمك!؟). 


)1١(‏ لا إشكال في أنّ المقدار الخارج بآلة الصيد دم مسفوح, وداخل في 
المتيقّن من دليل النجاسة. وأمّا الباقى فهل يحكم بطهارته, أو يقال بِأنّ طهارته 
متوطة بالتخلف اعد فتخ المجزى الطبيغيه بالديم , ولا يكف التخلف عن الخرروي 
من الفتحة التق توعددها آله الضين؟ 

الظاهر هو الطهارة. أمَا بناءً على عدم الالتزام بوجود إطلاق في دليل 
النجاسة فواضح. وأمًا بناءً على تمامية الإطلاق فللزوم الخروج عنه؛ لأنّ لازمه 
تعيّن ذبح الصيد في مقام الاستفادة منه. إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلّف, 
فيتعزّر أكله إلا بعناياتٍ غير عرفية. ومن الواضح قيام السيرة على عدم الذبح, 
فالمتعيّن الحكم بطهارة المتخلّف. 


[فروع في الدم المشكوك : ] 
(؟) تتلخّص هذه المسألة في فروع أربعة : 


الفرع الأوّل : 
نه إذا شك فى كون شيء دماً أم لا ذ بالعلها رولك شكال 
ع 2 في سي 1 وهو 8 8 في 


النجاسات / الدّم ا ا 7ه 


عدم وتيخ انار النس بئة عليه 

لا أن الكلام في تخريج ذلك على ضوء الأصول المؤمّنة. إذ قد يقرب ذلك 
بعدّة وجوه : 

أحدها : التمسّك بأصالة الطهارة, وهو موقوف على تمامية عموم في دليلها 
يمل :موارزة السك في النجاسة الذاتية. وقد تقدّم''" تفصيل الكلام 3 ولك ف 
موضع سابتي من هذا الشرح. 

انيها : التمشك بالاستصحاب الحكمى؛ وذلك : إِمّا بإجراء استصحاب 
مويك العامة له فنا انعا اديوه رمن حون ان الع قن الل 
الزائد. 1 

وإمّا بإجراء استصحاب الطهارة المتيقّنة في زمانٍ ما لهذا المائع المشكوك, 
حتّى على تقدير كونه دماً؛ لأنّ الدم ما دام في الباطن طاهرء فنستصحب تلك 
الطهارة . 

وإمّا بإجراء استصحاب العدم الأزلي للنجاسة المجعولة. الجاري فى 
موارد الشبهة الموضوعية فيما إذا 317 1 الدم منذ يوجد فى الباطن 5 
إن فعلية هذه النجاسة متنبوقة بالعدم الأزلي النأيت قبل وجود الموضوج. 

ما الااستصحاب الأوّل فلا يتمٌ في الشبهات الموضوعية؛ لأنّ الشكَّ فيها 
نما هو في مرحلة الانحلال, وتطبيق الكبرى على صغرياتهاء وليس شكّاً في سعة 
الكبرى وحدود جعلها. 

وأمّا الاستصحاب الثاني فلا يتم حتّى لو قيل بطهارة الدم في الباطن ؛ لأنّ 
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طهارته إِنْما يقال بها لقصور دليل نجاسة الدم لشمول الباطن, فيرجع في الدم 
الباطن إلى قاعدة الطهارة . 

فإن أريد بالاسنتصحاب استصحاب الطهارة الواقعية فهي غير محرزة ثبوتاً 
ل اذه اسسكاب طياره كار اوي الأ صل جلا تع لكا نمه إنكاة 
الرجوع إلى دليل الأصل ابتداءً لاثبات الطهارة الظاهرية. 

وأا الالنتضحات التالك فقد بلاحط عليه :أ تدمييه ع فقايبية اسه 
الك لاسكا الكرسة: كر وب الك على انط دكن ١|‏ ليه روت 
الحجٌّ تابعة لوجود المستطيع خارجاً كذلك فعلية النجاسة تابعة لوجود الدم 
خارجاً. فيكون لها عدم أزليٌ بعدم الدم. 

مع أن وصف القذارة لشيءٍ في نظر العرف يختلف عن وصف الوجوب 
على المستطيع. حيث إِنّْه لا يتعقّل الوجوب على المستطيع إلا بعد وجوده. 
فينحل الجعل إلى قضية شرطيةٍ مؤدّاها : لو وجد مستطيع لوجب عليه الحجّ. 
وبذلك تكون فعلية الوجوب تابعة لفعلية وجود الشرط . ولكنّه يتعفّل كون الشيء 
قذراً في نفسه بحيث يكون وجوده وجوداً للقذر, لا أنه بعد الوجود 7 
القذارة. 

فجعل النجاسة للدم لا ينحلّ إلى قضية شرطية موازية , بمعنى أنه إذا وجد 
الدم كان قذراً بل إلى قضيةٍ مفادها : إذاكان الشيء دماً فهو قذرء وكون الدم دماً 
لا يتوقف على وجودهء وهذا يعني أ نّ المجعول فعليٌ بنفس الجعل, دون توقَفٍ 
للمتودية لمر دع ورك تلن للق ف السصصيب ريه اليو 
الثابت بعدم الجعل, لا عدمه الأزليٌ الثابت بعدم وجود الموضوع. 

تالنها : التمشك بالاستصحاب الموضوعية فيما إذا كانت الشبهة موضوعية 
شور وك مرا اسان و المقير يعدن قر لندلن] زا 
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استصحاب العدم الأزليٌ لدّمِية المائع المشكوك الثابت قبل وجوده. 

وقد يقال بإجراء استصحاب عدم كونه دما ولو بنى على عدم جريان 
الاستصحاب في الأعدام الأزلية ؛ لأَنْ مادّة هذا المائع لم تكن دما في زمان يقيناً. 

وفيه : أنّ هذا مبنيّ على جريان الاستصحاب في موارد الشكٌ في 
الاستحالة ؛ لأنّ المقام 5 حيث إوتسؤل الغذاء اليد شور تال عرفا فى 
للا يعرى: عل مايا تن .هق قناء الله تعالى يداف لسار الت 

ولفنةا لي سي لكيسيعان فى الي لمان لوليا رار 
الاستصحاب فى الأعدام الأزلية؛ لأ الدَمِيّة من الخصائص الذاتية لا العرضية, 
والعميو نان القا لاش عديها ماد اه ثبوت الشيء لذاته ضروريّ 
بقطع النظر عن وجوده. 

وتفصيل الحال في ذلك : أن الحكم بالنجاسة إن كان بحسب الفهم العرفيّ 
حكماً مترتّباً على الوجود الخارجيّ للدم فمن الواضح أَنّ هذا الوجود لم يكن قبل 
تحقّقه وجوداً للدم. فيستصحب العدم الأزلِي لذلك. 

وان قاس ادا ناث مني الفهم العرفي -حكماً لذات الدم في نفسه بقطع 
النظر عن وجوده وعدمه بنحوٍ يرى العرف أنّ الوجود يطرا على ما هو موصوف 
بالقذارة فلا يمكن إجراء ا عدم دَمِيّة ذات المائع المشكوك؛ لأنّ المائع 
إذا كان دما فلا انفكاك بين فرض ذاته وفرض الدَمِيّة. كما هو واضح. 


الفرع الثانى : 


نه إذا علم بكونه دماً وشكٌ في كونه من الحيوان أو غيره فهو محكوم بعدم 
النجاسة : إِمّا لأصالة الطهارة, أو للاستصحاب الحكمىء أو للاستصحاب 
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الموضوعي . 

ما الأول فالكلام فيه كما تقدم في الفرع السابق. 

وأمًا الثانى فهو تام بالبيان المتقدّم. 

ولايرد عليه : أن الشبهة إذا كانت مفهوميةٌ -كما إذا شاك في أن دم البيضة 
هل يصدق عليها عنوان دم الحيوان ؟ -كان المقام من موارد التمشّك بعموم دليل 
نجاسة الدم, إذ يدور أمر المخصّص له المخرج لدم غير الحيوان بين الأقل 
والأكثر. فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. 

ووجه عدم الورود : أن اختصاص النجاسة بدم الحيوان ليس من باب 
التخصيص ليتمسّك بالعامٌ فى موارد الشكٌء بل لقصور دليل النجاسة من أَوّل 
الام 1 

وأمًا الثالث -أي استصحاب عدم كون الدم من حيوان فيرد عليه : أنٌّالدم 
الذي لا يكون من حيوانٍ لم تثبت طهارته بدليلٍ اجتهادي ليتنقّم موضوعه 
بالاستصحاب. وإِنْما ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة بعد قصور دليل النجاسة, فلابدٌ 
من الرجوع إليها ابتداءً كما أشرنا إلى نظير ذلك في الفرع السابق. 


الفرع الثالث : 


نه إذا علم بكونه دم حيوان معيّن وشكٌ في أنّ هذا الحيوان ذو نفس سائلةٍ 
فهو محكوم بالطهارة. 

وقضين له | ذا العميه كار مقوويفةر اشرق مصدواقية: 

فعلئ الأُوّل إن بُني على وجود إطلاتي في دليل نجاسة الدم, وأنّ طهارة دم 
وال شى لد سيقدةة إلى التخمييض الشف تعن اليك بالنظلق يات 
التعاية لاي« النوية إلى الاصول 
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وإن بُنى على عدم وجود إطلاقء وأنّ طهارة ما لا نفس له مستندة إلى 
ضور التقتضى قاذ اسن اعراء أضالة الليازة والاتفهان الك طن 
ما تقدّم دي يعات الموضوعي ؛ لعدم جريان الاستصحاب ف الطهدة 
0 : : 

وعلى الثاني يرجع إلى القاعدة وإلى الاستصحاب الحكمي. وقد يتمسشك 
بالاستتضحاب المواضوعىء أي #استصحاب عدم كون الحيوان 3 نفس سائلة بتحو 
العدم الأزلي, ولكنّه مشكل: لأنّ دم ما له نفس سائلة : إن كان 5 لديل 
الاجتهاديّ على الطهارة فلا بأس بالاستصحاب الموضوعيّ لتنقيح موضوع هذه 
الطهارة, أو نفي موضوع النجاسة. 

وأمّا إذا كان نفى النجاسة عن دم ما لّه نفس على إطلاقه ناشئاً من قصور 
ذَليْل التحاسة والر: رع إلى الأصل فلا يفيد الاستصحاب المذكور لنفي الموضوع 
الواقعئّ للنجاسة, بل لابدٌ من الانتهاء مع ذلك إلى القاعدة, ومعه يلغو إجراء 
الامتسحات: 


الفرع الرابع : 
ِنْهِ إذا علم بكونه دم حيوانٍ مردّدٍ بين السمك الذي لا نفس له والدجاج 
الذي له نفس. والحال فيه من حيث الرجوع إلى القاعدة, أو الاستصحاب 
وأمًا من حيث الاستصحاب الموضوعيٌ فلا يمكن إجراء استصحاب عدم 
كون الحيوان المنسوب إليه هذا الدم ذا نفس سائلة ؛ لأنّه من استصحاب الفرد 
المردّد؛ لأنّ ذات ذاك الحيوان : إِمّا مقطوع الاتتصاف بهذا الوصف, أو مقطوع 
الاتصاف بعدمه. 
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قأقا ارا :قن عوهه :دما لاتيدرئ ١‏ تددمنه أو من الض او لسر خوط 


يحكم بالطهارة .)١(‏ 


وقد يدك كما عزو الببتن الأنناذ' "د بايمصحا ده كون الدويدم 
حيوانٍ ذي نفس سائلة . 

ولكن يرد عليه : أنّ الموضوع للحكم بالنجاسة هو دم الحيوان ذي النفس 
السائلة, فإذا أخذ هذا الموضوع بنحو التقييد أمكن إجراء الاستصحاب 
الس وو 

واذا أخذ الموضوع بنحو التركيب -كما هو المستظهر في سائر الموارد - 
كان الموضوع مركا من دم حيوان وكون الحيوان ذا نفس سائلة . والأصل حينئذٍ 
لا بد من إجرائه في ذات الجزء الذي تتمٌ فيه اركانه, لا في المجموع بما هو 
مجموع ؛ لأنّه خلف التركيب, ومن الواضح أنّ الجزء الأول مقطوع النبوت, 
والجوّء الثاتى لا يمكق استضخاب عدمه؟ لأله من :استصحاب الفرة المنردة 
كما تقدّم. - 


9 7 
980 580 50 


)١(‏ التحقيق : هو الفرق بين تردّد الدم بين كونه دم إنسانٍ أو دم سمك, 
وتردّده بين كونه دم إنسانٍ أو دم برغوثء أو نحوه من الحيوانات التي ليس لها دم 
بالأصالة . 

فى الأول تعرى الأصول النؤفتة كمااسيق: 

وأا في الثاني فيجري الاستصحاب الموضوعيّ المقتضي للنجاسة؛ لأنّ 


)000 التنقيح ار 
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وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة اذا شك في أنه من القسم الطاهر أو 
النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملاً بالاستصحابء وإن كان لا يخلو 
عن إشكال. 

ويحتيل'التفضيل مين هنا إذا كا الشك يم جهة اعمال" زة النسن 
فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّء وبين ما اذا كان لأجل احتمال كون 
رأسه على علو فيحكم بالنجاسة؛ عملاً بأصالة عدم خروج المقدار 
المتعاق ا 


هذا الدم يعلم بأنّه دم إنسان ونحوه حدوثاً -إذا علم بأنّه على تقدير كونه من 
برغوثُ فقد انتقل إليه من إنسان أو نحوه مما له نفس سائلة -ويشكٌ فى تبدّل 
عنوانه. فيستصحب العنوان المتيقّن, ويحكم بنجاسته. 


4و 
عت - 2 


)١(‏ مفروض المصنّف يَيُمِ هو الكلام في الشبهة المصداقية للمتخلّف 

أحدهما : فيما إذا شك في خروج المقدار المتعارف. والكلام فيه : تارة يقع 
في الأصل الحكمي . وأخرى في الأصل الموضوعي . 

أمَا الأضل الحكمي فقد يتمشك باستصحاب النجاسة الثابتة حال الحياة: 

وقد يتمسشك -_بناءً على ذلك باستصحاب الطهارة. ولكنّه موقوف على 


(1) وسائل: الشيعة :١‏ :57 الباب 5 من أبواب الأسآر: الحديث ؟. 
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قيام دليلٍ اجتهاديّ على طهارة الباطن» كما لو تمّ مفهوم قوله تعالى :8 أو دماً 
مسفوحاً 4 . 

وأمّا إذا كانت طهارة الباطن بالأصل فهو المرجع, ولا محصّل حينئذٍ 
الوسيظ امعان 

وأمّا الأصل الموضوعيّ فيمكن أن يقب لإثبات النجاسة بأحد وجهين : 

الأول : التمشّك يات عدم خروج المقدار المتعارف. 

وتحقيق الحال في ذلك : أَنّه تارةً نفرض أن الدليل دل على نجاسة كلّ دم, 
وخرج بالتخصيص الدم المتخلّف. ويترتّب على ذلك أنه لو لم يخرج المقدار 
المتعارق كان الكل نجسا ذانا , 

وأخرى نفرض -كما هو الأقرب أَنّ الدليل لم يدل على نجاسة كلّ دم, 
ثم ورد عليه تخصيص. بل دلّ ابتداءً على نجاسة الدم المسفوح ولو بتعميم 
المسفوح لِمَا سفح بالفعل وللمسفوح شأناًء أي : ما كان من شأنه الخروج 
ولم يخرج لمانع. 

ويترتّب على ذلك أنه لو لم يخرج المقدار المتعارف لا يكون الكلّ نجساً 
ذاتا. بل بعضه نجس ذاتا وبعضه نجس بالملاقاة. 

وعليه : فإن أخذنا بالفرضية الأولى جرى استصحاب عدم العنوان 
المحكوم عليه بالطهارة, سواء فرضتاه عنواناً بسيطاً كما إذا فرض استتناء 
المتخلّف مثلاً فيستصحب عدم التخلّف _أو فرضناه مركباً, كما إذا فرض استثناء 
دم ذبيحةٍ خرج منه المقدار المتعارف, بأن يكون الموضوع مركباً من دم ذبيحةٍ 
وخروج المقدار المتعارف منها فيستصحب عدم الجزء الثاني فتثبت النجاسة. 

وأمّا إذا أخذنا بالفرضية الثانية وكانت النجاسة حكماً لدم معيّنٍ وعنوانٍ 
عو ا كالسقرع ولونانا فاسان فيه الخرزوج رضم العيدلك 
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لذييت هذا العتواق :الآ رتحو الأصل' المقيت فلا شت التجاسة: 

الثاني : التمشك بالاستصحاب بوجدٍ آخرء توضيحه: أنّنا إذا فرضنا 
-مثلاً - أن المقدار المتعارف خروجه هو أوقية دفلا دوفككا ف حررعها 
كباننا وعدم ع ايت م21 قاد الأرو ده اده تعب الف رما 
شانياء سواء كانت قد خرجت او لا. 

ويشار حينئذٍ إلى الدم الموجود في الذبيحة فعلاً. ويقال : إن لم يكن هذا 
نجساً ذاتاً فقد كان ملاقياً حتماً لذاك الدم الذي صار نجساً , فإنّ الملاقاة معلومة 
ولو بلحاظ حال الحياة, ونشكٌ في انقطاع الملاقاة وعدمه. إذ لو خرج مجموع 
الأوقية فقد انتقطعت الملاقاة. وإلا فلاء فتستصحب وتثبت النجاسة, من قبيل 
ما لو لاقى التوب مع الخشبة وعلمنا بأنها تنجّّست, وشكٌ في بقاء الملاقاة إلى 
حين نجاسة الخشبة. فتستصحب الملاقاة إلى حين النجاسة . 

لا يقال : العبرة بملاقاة النجس بعنوان كونه نجساً. وهذا لايثبت إلا 
بالملازمة. 

فإنّه يقال : إِنّهِ لو تمّ هذا الاشكال لبطل أيضاً استصحاب نجاسة الملاقّى 
- بالفتح ‏ لإثبات نجاسة الملاقي. 

والجواب يكون بالالتفات إلى أنّ هذه الموضوعات ترجع إلى التركيب, 
فموضوع النجاسة هو الملاقاة مع جسم, وأن يكون ذلك الجسم نجساً. فلو علم 
بالجزء الأوّل وشكٌ في الثاني جرى استصحابه. كما في استصحاب نجاسة 
الملاقى _بالفتح -. 

وإن علم بالثاني وشكٌ في الأوّل جرى أيضأ استصحابه. كما في المقام, 
وفي ما ذكرناه من مثال الخشبة . وعليه فهذا الاستصحاب في ما نحن فيه يحكم 
لاه ش 
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لا أنّ هذا الاستصحاب إِنّما يجري فيما إذا شك في خروج المقدار المعلوم 
تعارف خروجه. لا في ما علم بالمقدار الخارج وشكٌ في قناز المشاوق لأخل 
القك فى :قور الدم الذى تعمل عليه الخيوان: فاه فى متعل :ذلك لمكن 
9 الملاقاة مع الدم المتعارف ظهوره؛ لأنّه من امات الفرد المردّد؛ 
لأنْنا نعلم بانقطاع الملاقاة مع واقع الدم المتعارف خروجه على تقدير أن يكون 
المقذاالمعلوم خروتة هو المتعارقة. 

غلن أن هذ الانتصحات فى <الفوزه الذى يعرى لا يفيت الفحاننة» 
اندز الما رض ذال لولمظة نا عرو التو ينوا ال ابوه مون الدع لنقاة فى 
بعصا ور لكان كيدا من مدنو طيحن كل كر افونا قري . 
وبناءً عليه يقال : إِنْه ليس دما نجسا على أساس كونه مسفوحا لنفي ذلك 
امعان ولح فوا فى زان لقااذا لفك يمد ماقا ند بدي را بحر وبمك 
تعارض الاستصحابين يرجع إلى أصالة الطهارة. ْ 

الفرع الثاني : فيما إذا علم بخروج المقدار المتعارف وشكٌ في الرجوع 
فالدم المحتمل كونه هو الراجع يحتمل فيه النجاسة الذاتية, والباقي الملاقي له 
تحتمل فيه النجاسة العرضية. وقد يتمشك فيه لنفى النجاسة باستصحاب 
عدم الرجوع, أو عدم ردٌ النفس, وهو لا يثبت رن هذا الدم راجعاً إل 
بالملازمة, كما هو واضح. وقد يستبدل - نظراً لذلك _باستصحاب بقاء هذا الدم 
فى الذبيحة. 

٠‏ والتحقيق : أنَّالنجاسة اذا قيل بأئّها لم تثبت في دليلها إلا على عنوان الدم 
المسفوح ولو شأناً لم يكن هناك أثر لاستصحاب بقاء الده )بل يكرى استضحاب 
عدم كونه مسفوحا. 

وإذا قيل بأن الدليل دل على نجاسة دم الذبيحة مطلقاً. وخرج منه 


النجاسات / الدّم اا ا 


مسألة (8): إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شيء أصفر يشكٌ في 
أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا اذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم 
قيح, ولا يجب عليه الاستعلام .)١(‏ 


بالتخصيص الدم المتخلّف : فإن كان الخارج خارجاً بعنوانٍ ثبوتييٌ بسيطٍ كعنوان 
المتخلّف جرى استصحاب عدم هذا العنوان لإثبات النجاسة, ولا يفيد استصحاب 
افتراضان : 

أحدهما : أن يكون موضوع الحكم بالطهارة الدم الباقي مع خروج المقدار 
المتعارف. 

والآخر : أن يكون الموضوع الدم الباقي بعد خروج غيره بالمقدار 
المتعارف. 

فعلى الأوّل يفيد استصحاب بقاء هذا الدم لإثبات الطهارة؛ لأنّْ الموضوع 
للطهارة يكون مركّباً من جزءين : أحدهما يحرز بهذا الاستصحابء والآخر 
محرز بالوجدانء, وهو خروج المقدار المتعارف. 

وعلى الثاني لا يفيد الاستصحاب المذكور؛ لأنٌ الجزء الآخر في الموضوع 
- وهو خروج غيره بالمقدار المتعارف ‏ غير محرز وجداناً ولا يمكن إثباته 


/ 
5-0 50 5-0 


“١ “١ “١ 


(١)إذا‏ شكٌ في النجاسة بني على الأصول المؤمّنة الحكمية والموضوعية, 
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ولم يجب الفحص : إِمّا لعدم وجوب الفحص ولو بمعنىّ يقابل غمض العين في 
مطلق الشبهات الموضوعية, وإمّا لعدم وجوب ذلك في خصوص الشبهات 
الموضوعية للنجاسة, بقرينة لسان مثل قوله : «ما أبالي أَبَوْلٌ أصابني أو ماء إذا 
ل أعل 1" اوتعو من الالضة: 

وإِنّما الجدير بالبحث هنا احتمال الحكم بنجاسة الشيء الأصفر الخارج 
ولوا لم يكن :دما :لاله على صفرة النام: 

وما يقدت: به الحكم بالتجاسة أحد أمور: 

إِنّا كونه ملاقياً للدم في الباطن. 

وإمّا اشتماله على الدم فعلاً بقرينة الصفرة, ولا يضر استهلاكه بتنجيسه, 
كالدم الذي ينجّس القدر مع أله يبعيلك افيه 

وَإِمّا كون المائع متغيّراً بلون النجس, ولو فرض عدم ملاقاته للنبجس في 
زمان بناءً على أنّ التغيّر بالنجس ولو بلا ملاقاةٍ يوجب انفعال المعتصم فضلاً عن 
غيره. 

والكل غير صحيح : 

ما الأوّل فلأنٌ الدم في الباطن ليس بنجس, مضافاً إلى أَنّ الملاقاة في 
الباطن كذلك لا توجب السراية. 

وأمّا الثاني فلن الانفعال إِنّما يتصوّر مع الاستهلاك فيما اذا حصلت 
الملاقاة مع النجس آناً ما ثمّ استهلك النجس في ما لاقاه. وفي المقام الدم 
حَينًا لاق قن البناطن لم :يكن تكبا ولأ يجيا وعد الخروج كان 


.6 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


النجاسات / الدّم ال ل مالسا اا و د 

مسألة (1): إذا حكٌ جسده فخرجت رطوبة يشكٌ فى أنّها دم 
أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة. 

وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح, ولا يجب عليه 
الاستعلام .)١(‏ 

مسألة :)٠١(‏ الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء 
طاهرء إلا اذا علم كونه دما أو مخلوطأ به فإنّه نجس, إلا اذا استحال 
ل 0 


ودعوى : عدم الاستهلاك؛ لأنّ الالتفات إلى التغيّر حافظ للالتفات عرفاً 
الل تؤجوة الدضكاة لايق الحاء يمه غالذء جوعوه عدرفا فين الما 
مدفوعة : بأنّالتغيّر لا ينافي الاستهلاك, فكأنّ التغيّر تحوّل من الذات إلى الصفة 
عرفاً. 

وأمًا النالث فيه : أن من يقول بأنّ التغيّر بوصف النجس منجّس ولو بدون 
ملاقاةٍ إِنْما يقول به فيما إذا كان هناك نجس موجود سبّب التغّر, ولو بالمجاورة 
في أوصاف الماء المعتصم, وفي المقام حينما كان هناك دم موجود عرفاً يسبّب 
التغيّر لم يكن نجساً؛ لأنْه في الباطن, وحينما خرج كان مستهلكاً ولا وجود له 
عرفاً. فالظاهر هو الحكم بطهارة المائع المذكور. 


0 0 
َك : 2 


. ظهر الحال فى ذلك ممّا سبقء فلاحظ‎ )١1( 
(؟) على ما يأتي في بحث مطهّرية الاستحالة إن شاء الله تعالى.‎ 
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مسألة :)١١(‏ الدم المُراق فى الأمراق حال غليانها نجس منجّس 
وإن كان قليلاً مستهلكاً. والقول بطهارته بالنار -لروايةٍ ضعيفةٍ ‏ 


م 


[ فروع وتطبيقات : ] 

)١(‏ لا إشكال فى أَنّ مقتضى القاعدة هو النجاسة ؛ لأنّ الاستهلاك فى طول 
الملاقاة زماناً فلا يمنع عن منجّسية الملاقاة. وما بلحاظ الروايات فتوجد هنا 
رؤايات فللاث قد يستدل بها على طهارة المرق الملقئ فيه الدم بالطبخ : 

الأولى : رواية زكريا بن آدم» قال : سألت أبا الحسن ِل عن قطرة خمر 
يطعمه أهل الذمّة أو الكلبء واللحم اغسله وكُلّه » قلت : فإنّهِ قطر فيه الدم, قال : 
«الدم تأكله النار»(", 

وقدة النواية قن قدا انان المرا نكم واكا متسطييك الدلالة فد فال 
بإجمال الرواية ؛ لاحتمال أن يكون النظر فيها إلى محذور الحرمة الثابتة في الدم 
الطاهرء لا إلى نجاسة الدم» فلا تدلٌ على مطهّرية النار. 

وقد يدفع هذا الإجمال : بِأنّ ارتكازية زوال محذور الحرمة بالاستهلاك 
دلانه يوجب انعدام موضوعها ‏ تقتضي صرف ظهور الرواية إلى ما لا يكون 
مفروغاً ارتكازاً. وهو ارتفاع محذور النجاسة بالنار. 

مضافاً إلى أن تقييد الدم بالطاهر خاصّةَ بلا موجب. ولكن فى مقابل ذلك 


.8 الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث‎ »47١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / الدّم الس قوف اما ل و 0 
ارتكاز أن محذور النجاسة لا يزول عن الملاقي بانعدام النجس بعد الملاقاة, وهو 
يوجب كون التعليل ناظراً إلى محذور الحرمة وارتفاعها. لا إلى مطهّرية النار 
للمرق؛ لأنّ كون النار تأكل الدم لا يناسب علَّةَ لنفي محذور النجاسة لو كان, 
فتحمل الرواية على الدم الطاهر. 

الثانية : رواية سعيد الأعرجء قال : سألت أبا عبد الله اهل عن قِدْرٍ 
فيها جّزور وقع فيها قَدّر أوقية م اجَوكل؟ قال: «نعمء فالنار تأكل 
الدم»01. 1 

وهذه الرواية من حيث السند تامّة إذ لا تَأَمُلَ إلا في سعيد الأعرج, وهو 
ثقة : إِمّا لاستظهار كونه عين سعيد بن عبد الرحمان الأعرج المصرح بوثاقته من 
النجاشي !"كما هو الأقرب. أو لأنّ بعض الثلائة -كصفوان -يروي عنه على أيّ 
بال و لوقيف عد ل 

وأشاهة حت الذلالة فتأتي هنا نفس القرينة التي جعلناها في الرواية 
السابقة شاهدةً على صرف نظرها إلى الحرمة دون النجاسة. 

الثالثة : رواية علي بن جعفر في كتابه على ما في الوسائل ‏ عن أخيه 
قال : سألته عن قِدْرٍ فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل 
يصلح أكله ؟ فقال : «إذا طبخ فكُلٌ, فلا بأس»1". ْ 

وهذه الرواية تامّة سنداً؛ لصحّة سند صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي, 


.7” وسائل الشيعة 151:74 الباب 4غ من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ )١( 
الرقم /الاغ.‎ .١18١ : (؟) رجال النجاشي‎ 
." (؟) المصدر السابق : الحديث‎ 
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وأكا ةلالتها ققد يتتشكل فيها بوجو 

الأول : ما حاوله السيّد الأستاذ _دام ظلّه ‏ فى المقام, من إيراد نفس 
ما 'ؤرهاغلق الزواهيغ السابتفين القرعة الاوفة عن اناا 

وفيه+ أله فرق بين هذه الرواية والروايتين السابقتيق ؛ قإنّد فيهما قد عر 
بأكل النار للدم ؛ وهذا لا يناسب كونه تعليلاً لزوال النجاسة الحاصلة بالملاقاة؛ لأنٌ 
اتعداء المتجّسن بعد التتجيس لين مطهراً فى الارتكاز العرفى::وأمًا فى هذه 
الرواية فقد ورد : «إذا طبخ فكلُء فلا بأس»., وهذا يدل على مطهّرية الطبخ, 
وإيجابه ارتفاع النجاسة الحاصلة بالملاقاة. وليس ذلك على خلاف الارتكاز, 
إذ لم تعلّل مطهّرية الطبخ بكونه موجباً لانعدام الدم المنجّس. 

الثاني : ما ذكره السيّد الأستاذ''' دام ظلّه ‏ أيضاً من : أنّ هذا الحديث 
يشمل الدم النجس بالإطلاق, وهو معارض بالعموم من وجهٍ مع إطلاق دليل 
نجاسة الملاقي للدم الشامل لما بعد الطبخ بالنارء ففى صحيحة علىٌ بن جعفر , عن 
أخيه قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّاً فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح 
الوضوء منه ؟ قال : «لا»!". 


)010 التنقيح 5 55. 
إفة التنقيح 5 55. 


() وسائل الشيعة .١119 :١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


النجاسات / الدّم 111 1 ا 
الحكقية: 

ونلاحظ : أن إطلاق الحكم بأنّه لا يصمٌ الوضوء من الماء المذكور لا يمكن 
أن يشمل فرض الطبخ ؛ لأنّ مجرّد وضع الماء على النار لا يسمّى طبخاً. وإِنّما 
يكون ذلك بإضافة اللحم ونحوه بنحو يكون مرقاًء ومعه يخرج عن الإطلاق» 
ولا يكون صالحاً في نفسه للوضوء منه. فليس في الإطلاق المذكور نظر لِمَا بعد 
الطبخ المساوق للإضافة. 

هذاء مضافاً إلى منع نظر أدلّة الانفعال عموماً إلى نفي مطهّرية ما يمكن أن 
يكون مطهّراً. ولو باعتبار أَنّ ارتكازية وجود مطهّراتٍ في الجملة تمنع عن انعقاد 
إطلاق فى تلك الأدلّة بنحو ينفى المطهّرية. 

الثالث : أن“ الرطل في كلام السائل ينصرف إلى المدنئّ, باعتبار مدينة 
السائل والمسؤول منهء ولا أقلّ من الإجمالء ومن المعلوم أنه إذا حمل الرطل 
على المدنيّ أو المكيٌ دون العراق كان ماء القدر كرا ومعتصماً فلعل الحكم 
بالطهارة باعتبار ملاقاة الدم له قبل إضافته, أو باعتبار اعتصام المضاف بالكدية 
8 

وفيه مضافاً إلى بُعْد فرض الملاقاة قبل الإضافة؛ وبطلان فرض اعتصام 
المضاف بالكرّيّة : أنّ ظاهر الجواب إناطة نفي البأس بالطبخ » وهو لا يناسب إلا 
مع حمله على مطهّرية الطبخ , وإلا فإنٌّ اندفاع محذور النجاسة يكون بالاعتصام, 
واندفاع محذور الحرمة بالاستهلاكء نظراً إلى كثرة الماء. ولا دخل للطبخ في 
ذلك. 

وعلى هذا فلو لا عدم وجود قولٍ معتدٌ به بمطهّرية الطبخ أو النار في مورد 
هذه الروايات لأمكن المصير إلى ذلك بلحاظها. 


هف مك اا 603 يخوت قفن لتر العرروة "الوقن انم م 

وهنا روايتان وردتا في مطهرية النار في مورد الانفعال بالميتة. وقد يتعددّى 
من موردهما إذا تدّت دعوى عدم الفرق قطعاً أو ارتكازاً : 

إخداهما#رواية لدي تيد ين عب الاين الور عن جدهقال سالك 
أبا عبد الله ئلا عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابٌ فتموت. فيعجن من 
مائهاء أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله»0©. 

وهذه الرواية تفترض انفعال ماء البئرء وبعد ثبوت اعتصامه لابدٌ من حمل 
البأس فيها على التنرّه لا على النجاسة, فلا تكون دالَةَ على مطهّرية النارء بل على 
ارتفاع الحزازة التنزيهية بها. 

هذا عقاف إلى فتعف سكدهاء وعدم حورت وثاقة أحثمد بن كيد 
المذكون: 

والأخرى : رواية محمد بن أبي عميرء عمّن رواهء عن أبي عبد الله )إلا : 
في عجين عُجِن وخُبزء ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة » قال : « لا بأسء أ كلت النار 
000 

وهي - مضافاً إلى سقوطها سنداً بالإرسال ‏ يمكن المناقشة في دلالتها : 
أن ظاضن الأكل كون المأكؤل شيقاً خينياً فلا مع لحمله خلق أكل التجاسة 
الحكمية, ومع الحمل على عينية المأكول يكون مفاد الرواية مساوقاً للتعليل 
الوارد في عضن الروانات المعقة ور دا راسي كوه ليذ لارتفاع النجاسة, بل 
لارتفاع الحرمة؛ فيختصٌ بالميتة الطاهر في نفسها. 


.١7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 الباب‎ ١76 : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.18 (؟) المصدر السابق : الحديث‎ 


النجاسات / الدّم ل ا 

سنالة اذا عور ابر أو أمكدل سكبينا فب رلته أوضطاة 
حيوان : فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر. وإن علم ملاقاته 
لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه7١).‏ 

مسألة (1): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم 
فالظاهر طهارته. بل جواز بلعه. 

نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب 
عنه. والأولئ غسل الفم بالمضمضة أو نحوها”؟). 


)١(‏ إن لم يعلم الملاقاة للدم في الباطن فهو طاهر بلا إشكالء ولو 
لاستصحاب عدم ملاقاته للدم. ولا تضرّ ملاقاته لِمَا هو ملا للدم؛ لأنّْ الملاقى 
الداخليّ للدم لا يتنجّس بهء كما هو واضح. ْ ْ 

وأمّا مع الجزم بالملاقاة للدم : فإن خرج الشيء ملوّثاً فلا إشكال في 
النجاسة, وإلا فهو من ملاقاة الشيء الخارجيّ للدم الداخليّ في الداخلء وكونها 
منجّسةً محل الكلام» وإن كان الأقرب العدم؛ لعدم الدليل على نجاسة الدم في 
الداخل, وعدم إطلاق فى دليل السراية لمثل هذه الملاقاة لو فرضت نجاسته ع 

(؟) ليس وجه الفرق في نظره ينيد طهارة الدم الأوّلء ولا لّمَا قيّد الفرع 
الأول بالاستهلاك, فكا نه يعترف بنجاسة الدم الخارج من الأسنان : إمّا لإطلاقي 
في دليل نجاسة الدم, أو للدخول في القدر المتيقّن, وهو المسفوح باعتبار انقطاعه 
عن أخئلة: 

ا هذا الدم لا ينجّس ماء الريق؛ لأنّ الباطنئّ لا ينجّس الباطنيء فاذا 
استهلك فيه لم يبقَ محذور في بلع ماء الريق. 


:31" 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

مسألة :)١5(‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن 
إن لم يَستجل وصدق عليه الدم نجس. 

فلو انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجّسء ويشكل معه الوضوء او 
الغسل, فيجب إخراجه إن لم يكن حرجء ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً 
مل الجبيرة فعوفا أو يعسلل 17) بهذا إذاعلم أله وم متجمد: 

وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما قد يكون 
تلش هالا لاقيو طام: 


وأمًا الدم الخارجيّ المستهلك فى ماء الريق فحيث إِنّ ملاقاته لماء الريق 
وزتلافاة الشاركه اباط هن وكون تكبا لم ومين لذ ينيد امستيالا كه في 
ارتفاع المحذور, ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض .والصحيح عدم شمول دليل 
الانفعال لذلك. 


0 0 
5-0 5 5-0 


)١(‏ بل قد يقال بتعيّن التيمّم عليه ؛ لأنّ دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد 


تعزّر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح, على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في 
فحلة | قا انها ل 





الت الى 


6 .الذثيل على نجاسة الكلب. 


١ 8‏ الذليل كل تعابة السر ين 
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حدر 


البه يان 








السادس والسابع : الكلب(١).‏ 


[ الدليل على نجاسة الكلب : ] 

)1١(‏ لا إشكال في نجاسته, وقد استفاض نقل الإجماع على ذلك. وكذلك 
الزو| ياك تلشان أ نم «رلفيى لجس أو يتشا ناراقة الما الملدض ل4+ ار 
بلسان «الحكم بتطهير الملاقي له». ونحو ذلك. فتلاحظ روايات : الفضل ابي 
العباس7", ومحمد بن مسلم!", ومعاوية بن شريح"", وغيرها!'. 

وإِنّما الكلام في ما يتوهّم كونه معارضاً مع دليل النجاسة. وهو أربع 


روايات : 


.7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١6 : وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق : الأحاديث “وغ و8/و5.‎ 

(9) المصدر السابق : ,.4١7‏ الحديث 5". 

(4) المصدر السابق : الحديث 6. 


ليف مع ل 0 يخوت فى رشترح” العررواة الوكين "ل م 

الأولئ : رواية سعيد الأعرجء قال : سألت أبا عبد الله .الفلا عن الفآرة 
والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : «لا بأس بأكله»0". 

وهي تامّة سنداً؛ لوثاقة سعيد الأعرج, كما تقدّم. 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ الترخيص في أكل السمن والزيت الملاقي 
للكلب _مع ضٌ ارتكاز سراية النجاسة عرفاً بملاقاة النبجس «و اوكا بكر مة أكل 
التجس متشوغياً ديد على عدم نجاسة الكلب» فيعارض دليل النجاسة: 

نعم , لولا الارتكازين المذكورين لأمكن دعوى : أنّ الرواية كما تلائم 
عدم نجاسة الكلب تلائم ايضا عدم انفعال ملاقي النجسء. او جواز اكل 
النجسء فيتعارض مجموع أدلّة نجاسة الكلب. وانفعال الملاقي. وحرمة أكل 
القفس: 

بل قد يقال حينئذٍ بآنّ المتيقّن من رواية الأعرج جواز أكل السمن الملاقي 
للكلب إِمّا تخصيصاً وإِمّا تخصّصاً. ومعه يسقط إطلاق دليل عدم جواز أكل 
النجس ؛ للعلم بتخصيصه أو تخصّصه. ويتمسشك عندئذٍ بدليل نجاسة الكلب 
بلا معارض . 

غير أنّ كلّ ذلك لا مجال له بعد ملاحظة ظهور الرواية في طهارة الكلب 
ابتداء بض الارتكازين المذكورين. 

ويرد على الاستدلال بالرواية امور: 

الأوّل : أنّها إنْما تدلّ على طهارة الكلب بضمٌ الارتكازين المذكورين 
بإطلاقها لصورة عدم انجماد الدهن والسمنء فيقيّد بصورة الانجماد وعدم 
الرطوبة بلحاظ دليل نجاسة الكلبء, وتكون الرواية حينئذٍ في مقام دفع احتمال 


.١ الباب 0غ من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث‎ ١418 : 74 وسائل الشيعة‎ )١1( 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان معو اموا و 


أنّ الدهن الجامد يتنجّس بالكلب ولو مع عدم الرطوبة. 

غير أن هذا التقييد بعيد عرفاً. 

ما أَوْلاً فلأنٌ ارتكاز عدم السراية بلا رطوبة وعدم انفعال الدهن الجامد 
يمنع عن صرف سوال السائل إلى ذلك. 

فإن قيل : إِنْ ارتكاز نجاسة الكلب وسراية النجاسة مع الملاقاة بالرطوبة 
يمنع أيضاً عن الحمل على فرض الرطوبة, ومع تصادم الارتكازين يبقى الإطلاق 
غلى اله 

يقال : إِنْ ذهاب فقهاءٍ معاصرين للراوي إلى طهارة الكلب يبوّر توجّه 
أسئلة عن ذلك إلى الإمام ِكل . وقد جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 
عل عن النناهت فال يليا + لكات الح »7". 

وأقا 8 فلن التعبير بالوقوع في السمن والخروج منه عيبا يقتضي 
انغماسه فيه , وإِلااكان من الوقوع عليه, لا فيه, والانغماس يناسب الذوبان؛ لأنّ 
الدهن الجامد لا ينغمس فيه الكلب عادةً إذا وقع عليه ولا يعرضه للموت حتّى 
ينه على خروجه حي . 

الثاني : أنّه لو فرض إباء الرواية عن التقييد وصراحتها في الطهارة ولم تكن 
هناك زواية أخرق «اله علق الطهازة الا ينفين السيشوق 530 بالمعارضة مع 
ما هو صريح في النجاسة عرفاً. كرواية الفضل : أَنّه سأل أبا عبد الله يل عن 
الكلنب» :فقا ل رترعدن' لحدى دل وما تله واقيدب:ذلف الفازو يوا عله 
بالعزات أول مو كه بالماي 0 


.١١ :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
من أبواب النجاساتء الحديث ”؟.‎ ١١ الباب‎ .4١6 : (؟) وسائل الشيعة‎ 


354 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ونرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة, وهو ما يشتمل من الروايات 
على الأمر بالغسل!", بناءً على ما بنينا عليه في الأصول من تعميم فكرة الرجوع 
إلى العامٌ الفوقاني عند معارضة الخاصّين إلى كلّ ظاهرٍ مع صريحين. 

وإن شئت فامزج هذين الإيرادين في صيغةٍ واحدةء وهي : ان الرواية إن 
كانت دلالتها بالظهور والإطلاق كا وليل العامة مقيدا : وإن كانت صريحة 
سقطت بالمعارضة مع الصريح في النجاسة, ورجعنا إلى الظاهر في النجاسة. 

العالك :أن تخي الظهاراة تمعار صن رالسةة القطعية لاستعفاطنة فويض 
النجاسة وقطعية صدور بعضها إجمالاً. وخبر الواحد المعارض للدليل القطعىٌ 
-كتاباً أو سنّه ‏ ساقط عن الحجّية. وهذا الإيراد نما يتم إذا بني علل أتقيد 
الطهارة ظاهر في ذلك, أو على أَنّه صريح مع افتراض الصراحة في كلّ أخبار 
العامة 

وأمًا إذا افترضت الصراحة فى خبر الطهارة وعدمها فى أخبار النجاسة» أو 
في بعضها فلا يتعيّن كونه مخالفاً للسيّة القطعية ؛ لإمكان قرينيته حينئذ . ولكنّه مع 
هذا يسقط عن الحجُّية ؛ للوثوق النوعي بل الشخصيّ بخلل فيه ؛ بسبب الوضوح 
الارتكازيّ للنجاسة, والتطابق الفتوائى على ذلكء وتظافر ظواهر الروايات 
عليهاء فإنٌ كل ذلك يوجب أمارةً إن لم تفد الاطمئنان الشخصيئ بالنجاسة, فهى 
على لكل "قار # اانه ارس وحم ترم لسر دق | دنه اليد ١‏ 

الثانية : رواية علي بن جعفر : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الجبن 
فقعية يحل أكله ؟ قال : «يطرح منه ما أكل, ويحلّ الباقي». قال : وسألته عن 
فأرة أو كلب شربا من زيتٍ أو سمن ؟ قال : «إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله, 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان مكحن انقو است مه التو لد 


ولكن ينتفع به لسراج ج أو نحوه, وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله. إلا أن يكون 
صاحبه موسراً يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شيم ١»‏ . 

والرواية في طريق قرب الإسناد ضعيفة بعبداللّه بن الحسن , ولكنّها صحيحة 
بلحاظ نقل صاحب الوسائل يي لها عن كتاب علي بن جعفر. 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ الإمام هلا فصّل بين الفقير والغني. وهو 
يناسب الطهارة؛ لأنّ النجاسة لا تندفع بمجزد الفقر. وكلمة «الشرب» قرينة على 
عدم الانجماد ووجود الرطوبة. وعدم الانفعال مع الملاقاة بالرطوبة يدل على 
طهارة الكلب. ويمكن دفع ذلك على ضوء جملةٍ ممّا تقدم في مناقشة الرواية 
السنابقة: 

الثالثة : رواية ابن مسكانء عن أبى عبد الله إلإلا قال : سألته عن الوضوء 
تكاوك الكرن فهو لستوي أو شرت عمجيل أر حاتت أو غير ذالك| مضنا بد 
أو يفسل:؟ قال ب«ام , إلا أن امحد غيزه موصي 7 

وتقريب الاستدلال بها واضح. ولكنّه يندفع بسقوطها سنداً ودلالة. 

أمّا سنداً فلن من يروي عن ابن مسكان هو ابن سنان, المنطبق على محمد 
الونسناق كرما أو كياد . 

وأمًا دلالةَ فلإمكان تقييدها بالماء الكثيرء والمقيّد ما دلّ على انفعال الماء 
القليل بملاقاة الكلب. 

وقد يجاب على الاستدلال بالرواية : بأنّه لو سلّم ورودها في القليل كانت 
من أدلّة اعتصام الماء القليل» لا من أدلّة طهارة الكلب. 1 


." الباب 6غ من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث ؟ و‎ ١18:74 وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 8؟؟. الباب ؟ من أبواب الأسآرء الحديث‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


41> 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ويرد عليه :أنها على فرض ورودها في القليل تكون دالَة على الجامع بين 
طهارة الكلب وعصمة الماء القليل» فتعارض مع مجموع دليلي نجاسة الكلب 
وانفعال الماء القليل. 

الرابعة : رواية عل بن جعفر عن أخيه موسى بالكل قال : سألته عن الرجل 
وق قو هق كل يع فانم راسف بالق ريعلى قف ولا بان 1 

إذ يقال : إنّ هذا يدل على طهارة الكلب؛ لأنّه لوكان نجساً لماكان النضح 
كافياً للتطهير , غير أنّهِ لو سلّم ذلك فإنّه يدل حينئذٍ على طهارة الميتة أيضاً. فيكون 
معارضاً مع مجموع أدلّة نجاسة الكلب والميتة؛ وهذا يوجب سقوطه لولم يمكن 
قي و :ة لفاك يد عو أ لممطاق مه هده الناعه مقر الع يا دل 
على الانفعال بالملاقاة للكلب مع الرطوبة. 

ويشهد لذلك : ما دل من الروايات على التفصيل بين فرض الجفاف 
والرطوبة» والأمر بالنضح في الأوّل والأمر بالغسل في الثاني . 

ويستخلص من ذلك كله : أن دليل النجاسة تامٌ. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق 
بين كلب الصيد وغوه وإ تنيت إلى الصدوق يج القول يظهارة كلك الطهدا". 

والأ نارق لاتفويا إل دوق «الفمعلت نا طلذق قولة كال د فكلواهيا 
أَمْسَكْنَ عليكم ... ,"١4‏ فنّه يدل على جواز الأكل بدون غسل , وهذا يعني طهارة 


. وسائل الشيعة : 7غ 4. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 

5ه قير على الدمية سيا قمر فيبوا الند الاكنهاء شرق جا أمناء كتلي المعيه عرطوية : 
راجع كشف اللثام :١‏ 5957 وجواهر الكلام 0: ٠117‏ وراجع من لا يحضره الفقيه ١‏ : "الا, 
ذيل الحديث .١717‏ 

(") المائدة : ه. 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان مطخ اسعو ا و ل 


الفريسة, ويدل بالالتزام العرفيّ على طهارة المفترس؛ لأنّ سراية النجاسة 
بالملاقاة ارتكازية. 

وحينئذٍ يكون هذا الإطلاق معارضاً مع إطلاق دليل نجاسة الكلب لكلب 
الصيد , والتعارض بالعموم من وجه . فإمًا أن يتساقطا ويرجع إلى الأصلء أو يقدم 
إطلاق الآية باعتباره كتابياً قطعيّاً إذا لم يكن دليل إطلاق النجاسة قطعياً من حيث 
النفن 

وتندفع الدعوى المذكورة : بوضوح أنّ الآية الكريمة ليست في مقام البيان 
من ناحية النجاسة,. وإِنْما هي في مقام بيان نفي محذور كونه ميتة, لا الحلية الفعلية 
للأكل مطلقاً. 

هذاء.مضافاً إلن.ؤروة بعض الرواياك فى الكلت الستلوقة خاضة الذي 
تكون كلاي الضيد هته عادة, ْ ' 

ففي صحيحة محمد بن مسلمء قال : سألت أبا عبد الله .إلثلا عن الكلب 
السلوقى, فقال : «إذا مَسَسْته فاغسل يدك)7". 

5 الرواية مقيّدةً لإطلاق الآآية لوكان ؛ وذلك لأَنْ الآية وإن وردت في 
ما هو معدٌ للصيد بالفعل والكلب السلوقي أعمٌ منه ولكنّ الارتكاز العرفيّ 
لا يحتمل الفرق بين الكلب السلوقيّ قبل تعليمه وبعده بمعنى : أَنّه لا يحتمل 
مطهرية التعليم, فإن كان مقصود القائل بطهارة كلب الصيد طهارة النوع الذي 
تتّخذ منه كلاب الصيد عادةً وإثبات ذلك بالآية فهذه الرواية حجّة على خلافه. 
وتكون مقئدة لإطلاق الاية. 

وإناكان متصوحاظها #تدو ص نا خويعل :بلقل ولو :تكن الايتالول 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١7 :7 وسائل الشيعة‎ )١( 


32> ااا ااا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


عنده على أكثر من ذلك. على خلاف الارتكاز الذي أشرنا إليه فيرد عليه : أن 
الرواية تكون حينئذٍ بحكم الأخصّ؛ لانصراف كلب الصيد من عنوان الكلب 
السلوقيّ على نحو لا يمكن عرفا تقيبده بغيره. 


[ الدليل على نجاسة الخنزير : ] 

)١(‏ كما هو المعروف بين فقهائنا على نحو لم يعرف فيه أدنئ خلاف, ولعلّ 
هذا الاتّفاق الفتوائيّ والارتكازيّ كاف في حصول الاطمئنان بنجاسة الخنزير, 
مع وفاء الروايات بإثبات ذلك, وهي كثيرة : 

منها : رواية زرارة» عن أبِي جعفر |ِليِلاٍ قال : قلت له : إِنّ رجلاً من مواليك 
يعمل الحمائل بشعر الخنزيرء قال : «إذا فرغ فليغسل يده»'". 

وذ روا ا لكل الزلالة الأمزي اميل على ذلك :ريلد الأ اميه 
الإشكال فيه هنما من 'مخول سيق النقان ف لبقن .حي لم .بولق وتددقم 
برواية صفوان عنه. 

ومنها : رواية برد الإسكاف. قال : سألت أبا عبد الله إلِلا عن شعر الخنزير 
يعمل به ؟ فقال : «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه قد 
اجعله في فخارٍ جديدة ليله باردةً. فإن جمد فلا تعمل به؛ وإن لم يجمد فليمس 
عليه دسم فاعمل بهء واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة»» قلت : ووضوء ؟ 


.١ وسائل الشيعة 578:11 الباب 08 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان تف 


قال :دلا: اغسل يدك كما تضئن الكلب)0, 

هذه لزوا يتحانة ادا بعد تناف وثاقة برد الاسكاف بروابة حفوان عتد 
فى نفس سندهاء وتامّة دلالة. 
انحتعوالة في الفرضى الأول لو ارهادا الى معو العلص عه والامر اليل 
عند مسّهِ في الفرض الثاني وهو إرشاد إلى النجاسة. وما في الرواية من بيان 

ومنها : رواية برد قال : قلت لأبى عبد الله ,إلثلا : جعلت فداك إِنْا نعمل 
بشعر الخنزيرء فربّما نسي الرجل فصلّئ وفي يده شيء منهء قال :«لا ينبغي له أن 
يصلّي وفي يده شيء منه». وقال : « خذوه فاغسلوه, فما كان له دسم فلا تعملوا 
بهء وما لم يكن له. دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه»7". 

ولقين :ها يدل على العامة قن هذه لروائة قو له لا ينيسن له الى 
وف تدم شى هه إذ لو لوبفظ هذا بمفرهه لأمكن :أن يتكون بلحاظ آله مما 
لايؤكل لحمهء بل أموهبالغسل الذى يتاسب 'التجحاسشة» لا المائعية؛ لأن المائعية 
يكفى فيها مجرّد الإزالة. 

وسند الرواية لا يخلو من إشكال ؛ من ناحية «بُرد» المردّد بين برد الخيّاط 
وبُرد الإسكاف. فإن لم يثبت أنه الإسكاف سقطت الرواية عن الحجّية؛ لعدم 
ثبوات بؤثاقة الخقاط: :وان 'اذّعى الانضراف إلى الاسكاف د باعفيان جع فئ 


.” المصدر السابق : الحديث‎ )١( 
.5 المصدر السابق : الحديث‎ )0( 


ك1" ااا 1110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


< 


فهرستي الشيخ والنجاشت'" معاء ووجودكتاب له واصلٍ إليهما بطرقهما. بخلاف 
الخيّاط الذي لم يقع له ذكر إلا تسميته في رجال الشيخ!" -تمٌ سند الرواية ؛ لوثاقة 
الإسكاف كما تقدم . 

ويؤيّد ذلك : الرواية الآنية الدالّة على أنّ بُرد الاسكاف كان هذا عمله. 

ومنها : رواية بُرد الإسكاف. قال : قلت لأبي عبد الله ا : إنْي رجل خرّاز 
ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز قا ب كذ فاجيليا في 
فخارةء ثم أوقِد تحتها حثى يذهب دسمه., ثم اعمل به»'". 1 

وقدة الؤواية وان كانت ناك مهد الذ انها لححدل على النقضوو و انما ول 
على مركوزية محذور في ذهن السائل وتقرير الإمام ليلا له على ذلك . ولعلٌ ذلك 
المحدوو هو عداو العلاة فى نا ل يوكل. 

وقباة وله لجان اد كاف ها ؤي لع ١‏ عند انار قد عن صقار 
العتووو: يطروينه 5 قال وبلا ذا مرينةولكن بعشل ده إذا أراد أن عل ل 

يعكد الثوانة ندل عن اللتعيره بالأدر امعد لد لك اف ها ابيا 
الأشسكاف وشو لم يو تى عوك يرو عه ابح العالاقةا. نعم وو تنه ابن انر جر 
بالواسطة, وهذا لا يكفي. ْ 

ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قلا قال : سألته 
عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله, فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ 


.19١ الرقم‎ ١١7 : رجال النجاشي‎ .١/ الرقم‎ .4١ : الفهرست‎ )١( 
34 الرقم‎ ٠١5 و‎ ١1 الرقم‎ .,٠١5 : رجال الطوسي‎ (0) 

() وسائل الشيعة 578:1 الباب 08 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث #. 
(4) وسائل الشيعة 7: .4١8‏ الباب ١١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 7. 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان لعو عن اس اكوا ا 


قال : «إن كان دخل في صلاته فليمضء فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح 
مأ أضابٍ من ثوبهء إلا أن يكون فيه أثر فيسل ».قال :وسألته عن خترير يشرب 
من إناءٍ كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات»7". ْ 

وهي الرواية الوحيدة التي لا غبار على سندها. وقوله فيها : «إلَّا أن يكون 
ذه أل تسم اطلام فى لحك باجا بعةه يبيو ام فيل يمر ل الاو علوي 
كما اهو الظاهر :ذا وتخصتص الاثر اليلد كالقمر فانم كر لقح ون لاييوفد | 
بالغسل يساوق النجاسة. 

وهذه الدلالة تامّة حتّى إذا رجع الاستثناء إلى الشقّ الثاني فقط , وهو ما إذا 
لم يكن قد دخل في صلاته, غاية الأمر أنّه على هذا يدل على أَنّ هذه النجاسة 
التي عرفها المصلّي أثناء الصلاة لا تصحّح قطعها. 

كما أَنّ قوله : «يغسل سبع مرّاتٍ» في ذيل الصحيحة واضح جدَّاً في 
التحاسة: 

ومنها : رواية خيران الخادم, قال : كتبت إلى الرجل لكل أسأله عن الثوب 
يصيبه الخمر ولحم الخنزيرء أيصلّى فيه, أم لا ؟ فإنٌ أطيسابنا فى اسعلكوا قي 
فقال بعضهم : صل فيه فإ الله إِنّما حرّم شربها. وقال بعضهم : لا تصلّ فيه. 
فكتب | : «لا تصلّ فيه فإنّه رجس ... الحديث»7". 

والمعالومق الرسين هنا التجاية: 10ث الله لد شرزه إلى الو ال ند 
النجاسة ؛ لارتكاز مانعية ملاقاة النجاسة عن الصلاة, وعدم ارتكاز مانعية ملاقاة 


.١ الحديث‎ »4١1 : المصدر السابق‎ )١( 
.4 (؟) وسائل الشيعة : 419. الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 


514 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


فإن عملنا بهذا الظهور في الخمر كما هو الصحيح ‏ فنعمل به هنا. وإن 
لم نعمل به في الخمر جمعاً بينه وبين روايات طهارة الخمر أشكل التمسّك به هنا ؛ 
0 ارسي موجه 1 لعل على انها سردي الساسة اروم رقوها 
لم بق دلالة:على المقصود. 

وأمّا السند فضعيف, ولا أقلّ بسهل بن زياد. 

هذه أهيّ الروايات الدالّة على النجاسة, وهناك أيضاً روايات أخرى, 
كرواية المعلئ بى تخنيس'١١":ورواية‏ على بخ زعا ورواية على بن محمد 
( جعفر)!". ورواية دعائم الإسلاء!». له لذ تشاويمن متا ققد دا ل 
وفي ما ذكرناه كفاية. 

وقد يعارض ذلك برواياتٍ يتوهم منها الطهارة : 

منها : رواية إسماعيل بن جابرء قال : قلت لأبي عبد الله إل : ما تقول في 
طعام أهل الكتاب ؟ فقال :لا تأكله, م سكت هنيئةٌ.ث قال :لا تأكله, ثم سكت 
هنيئة ثم قال : لا تأكله, ولا تتركه تقول :إن حرام , ولكن تتركه تننزّه عنه .إن في 
انيتهم الخمر ولحم الخنزير»!©. 1 

وده الرواس هن ادلةطيارة أهل الككاي: 

وقد يستدلٌ بها في المقام على طهارة لحم الخنزيرء بدعوى : أَنّه لو كان 


.7 وسائل الشيعة 7: 408. الباب 5” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: .4١8‏ الباب ١١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 4. 

() وسائل الشيعة : 487. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث 5. 

(4) دعائم الإسلام .1١217:١‏ 

(0) وسائل الشيعة 4؟: ١١؟.‏ الباب 06 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث 4. 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان اعون اموس الو ١‏ 


نكسا لكان الايشات عن 'الآية البلافية لها الزاميا لذ #ويهياً. 

وتندفع : بأنّ التنرّه إنْما هو بلحاظ مَعغرضية الإناء لذلك, لا مع فرض الفراغ 
عن الساافاة كاري . 

ونيا الأخبان الكسة ف طيار# شير القووي'و سودمقا عله الحاة 
بدعوى التعدّي منه إلى سائر أجزائه. ولكنٌ التعدّي بلا موجبٍ على تقدير 
تسليمها في موردها؛ لأنّ احتمال التفصيل عرفي. 
نشترى ثياباً يضيبها الخمنؤودك الخنؤين (أي شحمه) عند حاكتهاء أنصلّي فيها 
قبل أن نغسلها ؟ فقالا : «نعم, لا بأسء إِنّما حدم الله أكله وشربه, ولم يحرّم لبسه 
ومسّه والصلاة فيه»7". 

وهذه الرواية وإن كانت في الفقيه مرسلة ولكنها ذكرت في علل الشرائع 
للضدوق نسيدة عن أبيد عق سعد ويقهى الاستاة إلى بكيرء عن أبى جعفن ]ف 

ولا يضرٌ بالسند عدم ثبوت وثاقة جملةٍ من هؤلاء بعد فرض ثبوت وثاقة 
بعضهم , مضافاً إلى أنّ أربعةً من هذا القبيل ممّن لا يثبت عدم وثاقة واحدٍ منهم قد 
يوجب الوثوق. 

وأمّا من حيث الدلالة فلا إشكال في دلالتها على الطهارة, بل صراحتها في 


)00( من لا يحضره الفقيه ١‏ مالحديث ١‏ . ووسائل الشيعة 7 "لا؛. الباب من 
أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 

(؟) علل الشرائع : لاهة". ووسائل الشيعة ”: 577. الباب ”7 من أننوا النجاسات, ذيل 
الحديث .١7‏ 


9" ل ا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ذلك ولكنيها سافظة هن الحشة: 

أَوْلاً : لأنها معارضة بمجموع مادلٌ على نجاسة الخنزير, وما دل على عدم 
جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه. وما دل على نجاسة الميتة؛ لأنّ الميّت من 
الخنزير ميتة على أيّ حالٍ ؛ لعدم قابليته للتذكية . وما دلٌ على نجاسة الخمر. وهذا 
المجموع قطعىّ إجمالاً. ومعارض القطعىّ ساقط . 

وثانياً : لأنّ نفس روايات نجاسة الخنزير في نفسها قطعية, ولو بلحاظ 
الشهرة والإجماع والارتكاز المقتضي للكشف عن صدور رواياتٍ بمضمونه من 
الأئمّة كا . 

وبتعبيرٍ أصمٌ : أَنّ نجاسة الخنزير ثابتة بالاطمئنان الشخصيّ على ضوء 
مجموع تلك القرائن, فلا اعتبار بالمعارض. 

وثالثاً : أن هذه الرواية صريحة في الطهارة. فلتعارض ما هو صر بح عرفاً 
في النجاسة, ويرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة. 


)١(‏ الظاهر عدم جواز التمشك بأدلة تجاسة الكلب والختزير لإشبات 
نجاستهما : ما للجزم بِأَنّ إطلاق اللفظ عليهما مجازيّ للمشابهة بمعنى كونه 
بالنسبة إلى حيوانات البحرء كالكلب والخنزير بالنسبة إلى حيوانات الأرض. 

وما لاحتمال ذلك على نحو يمنع عن الإطلاق. ولو سلّم كونه حقيقةً 
فلا يسلّم الاشتراك المعنوي, ومع الاشتراك اللفظيٌ لا يمكن التمسّك بالإطلاق, 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان 1 000171 


وقدذكر المحقّق الهمداني'"'يٍ رواية يستدل بها على طهارة الكل بالبحري» 
وتعنا شن بها لطهارة الخنزير البحري. وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج» 
قال : سأل رجل أبا عبد الله إلإل وأنا عنده عن جلود الخدّء فقال : «ليس به 
بأس». فقال الرجل : جعلت فداكء إِنّها علاجي (في بلادي). وإِنّما هي كلاب 
تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله |34 : «إذا خرجّت من الماء تعيش خارج 
العام ؟»#فقال الرجل + لك فال اليسن :يه بان 

وهذه الرواية واضحة فى طهارة الكلب البحري.ء فإنّه لا يوجد كلب بحريّ 
يعيتن فى اليك وإنّما كاق سؤال الإنام بوفلا امقدراجا لبان اليكنة: 

وأَمّا استفادة طهارة الخنزير البحريّ من الرواية. فتتوقف على أحد 

الأول تعوى ارتكاز ناوا الكل والشو نر نعفوعيا . 

والثانى : استفادة ضابط كلَييٌ من التعليل المقتنص من سؤال الإمام اللا عن 
قدرة الحيوانات على الحياة خارج الماء. 

بيان ذلك : أنّه لا إشكال فى أن الطهارة فى ظاهر الحديث مفرّعة على عدم 

أحدهما : أن تكون مفرّعة على ذلك ابتداءًٌ, بأن يكون عدم العيش خارج 
الماء بنفسه ملاكاً للطهارة, وعليه فإن استفيد كون ذلك تمام الملاك للطهارة أمكن 
لعشي إلى احور سوط انا 

والاحتمال الآخر : أن تكون الطهارة مفدّعةً على عدم الكلبية» وكون 


)١(‏ مصباح الفقيه كتاب الطهارة : 60غ01. 


(5)" وسائل القنيغة 855911 #النات 1 امن أبواف لباس' المصلى*الخديت ١‏ 


32303 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
ركذ رط ويا نينا وان ا قعد وان كالتت يقل معد الطزاة كالععد 
والعظم ونحوهما(١).‏ 


الحيوان لا يعيش إِلَا في الماء ملاك لعدم كونه كلباً؛ لتقوّم مفهوم الكلب بكونه 
حيواناً يديا :والعتي منه إن الكتوير سيل يتوق على اللجوم أن ما هو مقوم 
لمفهوم الكلب من هذه الناحية مقوّم لمفهوم الخنزير أيضاً. 

ومقتضى الجمود على اللفظ وإن كان قد يعيّن الأُوّل غير أَنّ مناسبات 
الحكم والموضوع قد تجعل الاحتمال الثاني أقرب؛ لأنّ المائية لا تناسب أن 
تكون بمددذها مائعة عن النجاسة.ء وإِنّما المناسب ارتفاع النجاسة بارتفاع 
الكل 


)١(‏ لأنّ مقتضى القاعدة بلحاظ أَدلّة النجاسة في المقام هو ذلك. حتّى إذا 
قيل بعدم شمول دليل نجاسة الميتة لهذه الأجزاء لعدم شمول الموت لها ؛ وذلك لأنُّ 
الموضوع في المقام عنوان الكلب والخنزيرء وهو شامل للأجزاء التي لا تحلّها 
الحياة. 

وجملة من روايات الباب وإن لم يكن فيها إطلاق -كما ورد في الولوغ, 
فإنٌّ الولوغ يقتضي ملاقاة ما تحلّه الحياة عادةً ‏ ولكن يكفينا روايات أخرى 
فاغسل يدك ". ورواية على بن جعفر الآمرة بغسل الثوب عندإصابة الخنزيرله!". 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١7 :7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١ (؟) المصدر السابق : 477. الباب‎ 


النجاسات / الكلب والخنزير اليرّيان عا سح ا م ا 


وفي الكلب لا يوجد مقيّد للإطلاق, فيؤخذ به بلا إشكال. وإِنّما الكلام في 
الخنزيرء 3 توجد فيه روايات يمكن الاستدلال بها على طهارة بالا تحلد الحياة 
مله : 
منها : صحيحة زرارة؛ عن أبي عبد الله ثلا قال : سألته عن الحبل يكون 
ونين القن بق به الما سن الو و ملك الماء:؟ تقال 
«لابأس»20. 
وقد روزة على الاسغدلا لبها قار بابداء العتمال أ 5 السؤال لس من حية 
النجاسة. بل من جهة جواز الوضوء بماءٍ استخدم فى مقدّماته استعمال نجس 
العيمة لكسعال و ا 0 
وأخرئ بأنّ هذه الرواية من روايات عدم انفعال الماء القليل بملاقاة 
النجس؛ ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه. 
ما الإيراد الأوّل فقد تقدم في موضع سابق من هذا الشرح : أن حمل 
الرواية على ذلك خلاف الظاهر”". 
وأمًا الإيراد الثاني ففيه : أَنّه لو فرض في مورد الرواية الفراغ عن ملاقاة 
ماء الدلو لشعر الخنزير فالحكم بجواز الوضوء منه يكشف عن الجامع بين طهارة 
شعر الخنزير وعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النبجس, وحيث إِنّ الثاني منفيّ 
بالدليل الخاصٌ فبضم هذا الدليل الخاصٌ إلى هذه الرواية يتم الدليل على طهارة 
شعر الخنزير على نحو يقيّد إطلاق دليل النجاسة. 
إلا أن أصل افتراض ملاقاة الماء في الدلو حال انقطاعه عن البئر للحبل 


)١(‏ وسائل الشيعة .١7١ :١‏ الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق؛ الحديث ؟. 
(؟) راجع الجزء الأوّل : 501. 
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ليس بمعلوم, بل المنصرف من الرواية كون السؤال بلحاظ تقاطر الماء من الحبل 
في الدلوء كما تقدّم عند دراستها في بحث انفعال الماء القليل, وعليه فتكون دالَةَ 
على الجامع بين طهارة شعر الخنزير وعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجس . وبذلك 
تحصل المعارضة -بالعَرَض - بين إطلاق دليل نجاسة الخنزير لشعره وإطلاق 
دلبل انفغال العاءةالقليل لطلاقاة الستحس: 

فإن انكرنا الاطلاق الثانى : إمّا رأساً أو لوجود مقيّدٍ له بقى إطلاق دليل 
النجاسة بلا معارض. وإلا 0 الاطلاقان بالمعارضة. ْ 

هذا كلّه بقطع النظر عمّا دل على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص. كرواية 
برد الاسكاف المتقدّمة(", وإلاكان المتعيّن الرجوع إليه في إثبات النجاسة دون أن 
تصلح الصحيحة للمعارضة معه؛ لعدم تعيّن دلالتها على طهارة شعر الخنزير, 
وعدم وجود الدليل الخاصٌ على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس. 

ومنها : رواية الحسين بن زرارة» عن أبي عبد الله بإلثلا في حديثٍ _قال : 
قلت له : شعر الخنزير يجعل حبلاً ويستقئ به من البثر التي يشرب منهاء أو ينوضّاً 
متها ؟ افقال :ثزدلا بأسن :3 ْ 

وبعد توثيق الحسين بن ؤزانةدولو بلحاظ رؤاية أحية الخلاتةععه 
كمسلواق ع تكو ليوا بد مس د . 

وأكا من ناجيه الولذلة فيداك فرق ابيع :هذ الرؤاية توما يقي باعتيا د دوه 
ظهور الرواية السابقة في أَنّ السؤال عن حكم ماء الدلو, بخلاف هذه الرواية حيث 
جعل فيها : « يشرب 0 منها» وصفاً للبئر. فبالإمكان دعوى اتّجاه السؤال 


.7” وسائل الشيعة 178:11 الباب 08 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 
." من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 الباب‎ ١7١ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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نحو ماء البئر ابتداءً» وأنّه هل ينفعل بملاقاة شعر الخنزير ؟ 

فيكون الجواب دالاً على الجامع بين طهارة شعر الخنزير واعتصام ماء 
البئر» والفرد الأوّل من هذا الجامع منفيّ بالدليل دون الفرد الثاني , فيتعيّن تطبيقه 
على الثاني» ومعه لا يتمٌ الاستدلال بالرواية على طهارة شعر الخنزير. 

فإن فيل ]إن التانن كفك أيطنا بورؤاباك انتغال ناه الكرة فاخ مدنا بها 
أنتجت -بضمُها إلى رراة سس ا لإطلاق دليل نجاسة الخنزير. ومعارضاً 
لما دل على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص. 

وإن أسقطنا روايات الانفعال بالمعارضة مع روايات الاعتصام كان 
المجموع المركّب من رواية الحسين بن زرارة ودليل نجاسة شعر الخنزير طرفاً 
آخر للمعارضة مع روايات الانفعال. ويسقط الجميع. 

قلنا : إن بني على الجمع العرفيّ بين روايات انفعال ماء البئر وروايات 
اعتصامه بحمل الانفعال على التنرّه فلا إشكال في تعيّن تطبيق الجامع المستفاد 
من .وواية الحسين بن ؤرارة على اعتضام ماء ابقرء فلا يع الاسَقدلال بها على 
طهارة شعر الخنزير. 

وإن بني على استحكام التعارض بين روايات الانفعال وروايات الاعتصام 
في ماء البئر لم يُبْنَ على سقوط إطلاق ما دل على نجاسة الخنزير للشعر في نفس 
المرتبة ؛ لآنّ روايات الانفعال لو خليت وحدها لصلحت لتقيبده؛ فيرجع إليه بعد 
تساقط مجموعتى الانفعال والاغعتصام من روايات ماء البثر. 

وكبخدور به ررارع قال بلع ا عند قن فى بكار لسار يز 
دلوا يعفر بد الما ؟ قال ول بأرين لا 1 


.١5 الحديث‎ ,.١ 0/0 : المصدر السابق‎ )١( 
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صدق عليه اسم احدهما تبعه. وإن صدق عليه جاجد الحيوانات 
الآخرء أو كان ممّا ليس له مِْل في الخارج كان طاهراًء وإن كان الأحوط 
الاحساب عن الكولن مهما إذاالم يطدق عليه اليم احعه الحديواتتات 
الطاهرة, بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم 
يصدق عليه اسم الطاهر. 

قلو ترق كلب .على شاه أو خرؤف على كتلبة وَل يعدق على 
الحو له سهها انق المناة فال خوط الاجتداب عه وى لم يضيدق عله اسم 
الكلب(). 


ولا بأس بسند هذا الحديث وإن كان فيه أبو زياد النهدي؛ لأنّه ممّن يروي 
عنه ابن أبي عمير. 

راكتها اسطولالة بناشئ ولا سوال هيا عد ندر سن عملي مدل 
علي درن كارا ممع ستول درهة عن كين ذلك اعوط با موطريق إن 
حنقية الاتتعال: وود ونعدما !للامكان أن يكون الملحوظ هو حكم استعمال 
الميتة وتجس العيق:فى تفس ةقان اعمال حومة ذلك احثمال: معقول فى العف 
الحعي عقا بكب عن كعات المشيورييين التلباء إن الخرمفتر. - 

واطل ف سوم ذلك : أن الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الخنزير 
محكومة بالنجاسة أيضاً. 


/ / 
90 50 580 


)١(‏ المتولّد من كلب وخنزيرء أو من أحدهما ومن طاهرٍ لو كان هذا 
ممكتاً -إن صدق علية اسم الكلب أو الخنزير فلآ إشكال فى تجاسته؛ لدخوله 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان خخ عون اس اللو ا 


تحت إطلاق دليل نجاستهما. 

وإن صدق عليه عنوان أحد الحيوانات الثابت طهارتها بدليل اجتهاديٌّ 
فلا إشكال في طهارته؛ لدخوله تحت إطلاق ذلك الدليل. ْ 

وإن كان يرى بمجموعه ملقّقاً من الكلب والخنزير فقد يبنى على نجاسته 
أيضاً ؛ أنه وإن لم يمكن الحكم بنجاسته بكلَّ من دليلي نجاسة الكلب ونجاسة 
الخنزير بمفرده لعدم كزنه مضداقا لموضوعه ولك الدلالة الالزامية السرفية 
لمجموع الدليلين تقتضي نجاسة الملقّق. 

فإن قيل بأنّ الدلالة الالتزامية العرفية الحاصلة من ضمٌ أحد الدليلين إلى 
الآخر معتبرة فهو وإن استشكل في ذلك بدعوى : أنّ مرجع هذه الدلالة إلى الظهور 
العرفيٌ دَلأن الملازمة عرفية لا عقلية» والظهور العرفئّ لا يعقل تصوّر قيامه 
بمجموع خطابين منفصلين إلا مع قيام دليلٍ على لزوم تنزيل الخطابات المنفصلة 
منزلة الخطاب الواحد المتّصل من هذه الناحية ‏ أمكن إثبات النجاسة في المقام 
بالدلالة الالتزامية العرفية للدليل الواحدء المشتمل على نجاسة الكلب والخنزير 
فعا كراوية برد الإشكاف المقدمة. 

إن كان المولد عيواناً على غير وجوه المقذنة كان تقض الأضول 
المؤمّنة الحكم بطهارته, أو عدم انفعال ملاقيه. 

وما يتصوّر كونه حاكماً عليها إِنْما هو الاستصحاب بأحدٍ تقريباتٍ 

الأوّل :استصحاب نجاسته الثابتة حينما كان دماً وعلقةً فى داخل الكلبة أو 
الختزيرة: أو حينما كان منياً. 1 

ويرد عليه : أَنّ المقام من موارد الاستحالة فلا يجري الاستصحابء على 
أ بأتي في فخلة ان شاء امعالن: 


14 لعل 023 يخوت فى شترح: العررواة "الوقن بع 7 

الناني #انممكات تجايشة الثابنة عنما كان تكنيناً :]ذا كانت امه كلية أو 
خنزيرةً بوصفه جزءاً منها. 

ويرد عليه : ان الجنين ليس جزءا من أمّه. بل هو كالبيض بالنسبة إلى 
الدجاجة, من قبيل المظروف مع الظرف. 

الثالث : استصحاب النجاسة الجامعة بين العَرضية والذاتية, بأن يقال : إِنّ 
هذا الحيوان كان ملاقياً مع النجاسات كالدم في بطن الأم» وبعد أن يحصل المطهّر 
- وهو زوال العين في الحيوان -يشكٌ في ارتفاع النجاسة , فيستصحب الجامع بين 
التحاية القدقيه الشلزمة الاففاء على قزسن بوسودهاء والتجانة الذاقية 
المعلومة البقاء على فرض حدوثنها. 

وهذا الاستصحاب يعتبر من القسم الثانى من استصحاب الكلَيٌ إن قلنا : إن 
النجس الذاتيّ لا يقبل النجاسة العرضية, وإ فهو من القسم علقم رلك 
النحو الذي يكون الفرد المشكوك فيه على فرض ثبوته -معاصراً للمتيقّن من 
ول لامر 

وعلى كلّ حالٍ فلو جرى هذا الاستصحاب لا يثبت إلا نجاسة السطح, 
لاتمام الطبقات, كما هو المطلوب. 

ويرد عليه : لو سلّم الاستصحاب وتمامية أركانه فى نفسه أنه محكوم ؛ لأَنّ 
عدم الكل فى موارد استصحاب لله اناك تدكا عرف د الى عد 
الإرطاكر ين حون تسعيدات هذة ار الور مركا دافا قل هناك 
الكلى. 

ش وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنْ كل جسم لم تجعل له نجاسة ذاتية يطهّر 

لقتو و سيج اوعد د وهر فين 1ن العام 

وقد يتوهّم الجواب على استصحاب الكل في المقام : بأنّ العلم الإجماليّ 


النجاسات / الكلب والخنزير البرّيان م 
بالنجاشة القدضية أو الغينية سحل باجا أصدالة الطهارة لكقيات طهاريه الغينية 
ظاهراًء ومع انحلاله لا يمكن إجراء استصحاب المعلوم الإجمالي. 

ويندفع هذا التوهّم أوّلاً : بآنٌ أصالة الطهارة إِنْما يتحقق موضوعها عند عدم 
العلم بالنجاسة فتثبت الطهارة , لا عند العلم بأصل النجاسة والشكٌ فى عينيّتها ؛ لأنّ 
يفاده الطيار: التعليةة لذ الحدية. ْ 

وثانياً : بأنّ جريان الأصل المذكور لا يوجب انحلال العلم الإجمالىيٌ 
المذكور بنحوٍ يمتنع جريان الاستصحاب في معلومه, إِلَّا بملاحظة النكتة التي 
ذكرناها. 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 





حدر 


الكافر 


الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه ! 


المراد بالكافر. 
حكم ولد الكافر. 
حكم الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم. 











الامق + الكافر بأقسامتب حت المركة تيه نبو النهوكة والقتضارق 
والمجوس .)١(‏ 


[ الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه : ] 


)١(‏ المعروف بين فقهائنا الحكم بنجاسة الكافر. وقد ينقل القول بطهارته 
-ولو في الجملة عن بعضهم!". 

والمعروف بين فقهاء العامّة الحكم بطهارته. ولكن ذهب بعضهم أيضاً إلى 
نجاسة الكافر بنحوٍ يشمل الكتابيّ أيضاً, كابن حزء!". 

وقد استدلٌ للنجاسة بالإجماع والكتاب والسنّة. 

ما الإجماع فتقريبه : أنّ دعوى الإجماع على النجاسة قد استفاضت في 


)١(‏ نقله في مسالك الأفهام 77:١7‏ حيث نسب إلى الإسكافي والعماني عدم نجاسة أسار 
أهل الكتاب وراجع مدارك الأحكام ؟: 150. 
(0) المحلّئ .179:١‏ 
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كلمات عدد كبير من الفقهاء :كالسيّد المرتضى 7" والشيخ الطوسي'": والمحقّق 
الحلي!", وغير هيه !. 

واذا انضمّ إلى هذه الاستفاضة الاطّلاع المباشر على فتاوى عددٍ كبير من 
علمائناء وعدم العثور على خلافٍ معتدٌ به. بل على مطلق الخلاف فى المشرك 
ونحوه من أقسام الكقّارء وما هو الملحوظ من ارتكازية الحكم بالنجاسة فى 
أذهان مختلف طبقات الطائفة استخلصنا من ذلك كلّه الوثوق بحصول إجماع 
تعتّدييٌ على النجاسة, بنحو يكشف عن تلقّي ذلك من الأئمّة 8 . 1 

ومن الواضح أَنّ حجّية هذا الإجماع -كأيّ إجماع -تستند إلى كونه سبباً 
للش أو تطلس د سروت مقو رصا على أسدا ب دن الكمس لدت وكرت 
تجميعاً لقرائن احتمالية يحصل من تراكمها الاطمئنان. ولهذا يجب أن تلحظ 
مجموع القرائن التي لها دخل في إيجاد هذا الاطمئنان إثباتاً ونفياً. إذ قد يتّفق 
كون أمارةٍ مقتضية لليقين في نفسهاء ولكنّها لا تؤدي إلى ذلك عند مزاحمتها 
ببعض القرائن المنافية. 

وليس الإجماع أو نقل الإجماع بعنوانه موضوعاً للحجّية شرعاً؛ لقلا 
يتوقف العمل به على ملاحظة تلك القرائن. 

وهناك عدّة نقاطٍ يمكن إثارتها حول الاستدلال بهذا الإجماع : إمّا بلحاظ 


./8/ : الانتصار‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام :١‏ 557, ذيل الحديث /519”. 

() ادّعى الإجماع في المعتبر :١(‏ 940 -11) على غير اليهود والنصارى. 
5 ستاك 3 


النجاسات / الكافر ما الا س ن اسط و ونا م 


النقطة الأولى : التتشكيك في وقوع هذا الإجماع بإبراز القرائن على وجود 
الخلاف, وهذا التشكيك ليس عليه شواهد وأرقام محدّدة بلحاظ المشركء ولكن 
بالامكان تحصيل بعض الشواهد الباعثة على التشكيك بلحاظ غير المشركء أو 
على الأقلّ بلحاظ الكتابى : 

فمنها : كلام المحقّق الحلّى'" بيك إذ قسّم الكقّار إلى قسمين : المشرك, 
وأهل الكتاب, وادّعئ الإجماع على نجاسة المشرك. وأمّا بالنسبة إلى أهل 
الكتاب فلم يدّع مثل ذلكء وإِنّما استعرض أسماء عددٍ من العلماء القائلين 
بالنجاسة, فلو كان المحقّق قد أحرز الإجماع على النجاسة في كلا القسمين 
لما شاك الي بهذا العو 

ومنها : دعوى ابن زهرة في الغنية الاجماع المركّب. إذ قال : «التفرقة بين 
نجاسة المشرك وغيره خلاف الإجماع »". فإنّه لوكان يرئ انعقاد الإجماع على 
نجاسة الكافر مطلقاً لّما عدل إلى الاستدلال بالإجماع المركّب على نجاسة 
غير المشرك. 

ومنها :كلام للشيخ الطوسئ ريب في تفسيره لسورة المائدة في قوله تعالى : 
وطعاءُ الّذِينَ أُونُوا الكتاب جل لَكُمْ وطعامُكٌم حل لَهُّمْ4'", إذ ذكر : أن أكثر 
أصحابنا قالوا : إِنّ طعام أهل الكتاب الحبوب, وأمّا ذبائحهم وما ساوروه 
بالرطوبة فغير جائز'". 


.415-96 :١ المعتبر‎ )١( 
.54 : غنية النزوع‎ )1( 
المائدة : ه.‎ )”( 


(؛) التبيان ": غغغ. 
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إذ قد يستظهر من هذه العبارة : أن جملةَ من أصحابنا يجوّزون ‏ خلافاً 
للأكثر ما ساوره الكتابئّ بالرطوبة, اللهمّ إلا أن يكون التعبير بالأكثر بلحاظ 
افون بنرية فج لك :9 بإلناقة لون كردي شار راطو 

ومنها : أيضاً كلام للشيخ الطوسئ ين في النهاية استظهر منه القول بطهارة 
أهل الكتاب. وهو قوله : «ويكره أن يدعو الانسان أحداً من الكقّار إلى طعامه 
فيأكل معد وإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء»١"‏ 

ولكنّ هذا الظهور لا يمكن الأخذ به؛ لأنّ للشيخ في كلام متقدّم باسقاة 
على ما نقلناه -نصّاً يدل بوضوح على فتواه بالنجاسة . فلا بدٌ من حمل كلامه هذا 
عل قرس غدء النساووة بررظريه قبلا يداول ف الزوايات على إناظه الاق 
في مؤاكلة الكتابئّ على الوضوء المحمول على الغسل. كصحيحة العيص بن 
القاسم الآتية, بعد تقييدها بكيفية لا تسري معها النجاسة فيكون أمر الكافر بغسل 
يده ادن فرعي فيزنا . 

ومنها : ما نقل عن الشيخ المفيد بي في أجوبة بعض مسائله من الحكم 
بكراهة سؤر اليهود والنصارى!", وهو لا يناسب القول بالنجاسة ؛ لظهور الكراهة 
في كلام المفيد وأمثاله في المعنى المصطلح المقابل للحرمة. 

ويبقى استغراب أن يكون المفيد قائلاً بالطهارة. ولا يُؤْثَر ذلك عنه ! بل 
يدَّعي تلامذته -كالمر تضى7". والشيخ الطوسي!! _الإجماع على النجاسة وهم 


.05٠ 0 : والنهاية فى مجّد الفقه والفتاوى‎ 11 : ١١ استظهره فى مسالك الأفهام‎ )١( 
.153 :١ (؟) نقله عنه فى المعتبر‎ 
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النجاسات / الكافر 1411[ 1 ا 


أكثر الناس اطّلاعاً على رأي أستاذهم. 

وقد يدفع هذا الاستغراب : بإمكان افتراض عدول المفيد يد عن الفتوى 
بالطهارة, إذ لا نعرف تاريخ صدور الحكم بالكراهة منه. فلعله كان في بداية أمره, 
وفي مرحلة تأ نّره بأستاذه ابن الجنيد وابن أبي عقيل اللذّين ينسب اليهما القول 
بالطهارة . 

ومنها : ما نسب إلى القديمين : ابن أبي عقيل وابن الجنيد من القول 
بالطهارة . 

فعن الأَوّل أنه قال بطهارة سور الكتابى, وهذا بمجرّده إِنّما يدلٌ على قوله 
بالطهارة إذا لم م معام اللو تا فى كلام مثله بالماء المطلق, 
وإِلا أمكن أن يكون مبنياً على غدم انفعال الماء القليل. 

وعن الثاني أَنّه قال: «ولو تجتّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من 
ذبائحهم وفي آنيتهم. وكل ما صنع في أواني مستحلي الميتة. ومؤاكلتهم. 
ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط»'". 

وكلمة «أيديهم » إن رجعت إلى الجميع كان كلامه واضحاً في نفي النجاسة 
الغينية عن الكتابي : وإن زجعت إلى خصوص مستحلّي الميتة فلا يستفاد من 
المشيديس اله در تعن النترفي اجا بن ْ 

النقطة الثانية : أَنّنا اذا رجعنا إلى عصر أقدم من عصور الفقه الإمامي 
- أي عصر الرواة ‏ نجد أنّ قضية نجاسة الكفّار لم تكن أمراً مركوزاً في أذهان 
الرواة إلى زمان الغيبة. ولهذا كثر السؤال عن ذلك بين حين وحين. وفرض 
فيسو كبلك الالبعلة ل جا كلوى اتير بتتسارة تين" لجنا ته كنا فى 


.57-:15 راجع مسالك الأفهام‎ )١( 


كر ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


رواية الحميريّ الذي هو من فقهاء الامامية فى عصر الغيبة الصغرىء إذ كتب إلى 
صاحب الزمان ليلا : عندنا حاكة مجوس يأ كلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة, 
وكمكون لنااننانا ,“فول مووز المناؤة فيا قل أن تعمل 5 ليه الوا 
فرض الحميريّ لنجاساتٍ عَرَضْيةٍ في حياة الكافر على أنه بقصد إبراز قوّة 
احتمال تنجّس الثياب التي يحوكها بلا شاهدٍ. بل إِنّ افتراض السائل لعدم الغسل 
من الجنابة في الكافر واضح الدلالة على أَنّه لم يكن قد ارتكزت في ذهنه نجاسة 
الكافر العينية» وإلا فأيّ أثر للغسل بالنسبة إليه ؟ 

وحيث إِنّ الإجماع إِنْما يكون حجّة باعتبار كشفه عن التلقّي الارتكازيّ 
من عصر الرواة؛ فيكون ما ذكرناه نقطة ضعفٍ في كاشفية هذا الإجماع. 

النقطة الثالثة : أَنّ ابتلاء المسلمين بالتعايش مع أصنافٍ من الكقّار في 
المدينة وغيرها على عهد النبي يَديكَيةٍ كان على نطاقي واسع, واختلاطهم مع 
المشركين كان شديداً جدّاً. خصوصاً بعد صلح الحديبية , ووجود العلائق الرحميّة 
وأصبح من الواضحات. ولسّمِعَتُْ من النبئّ ينكد توضيحات كثيرة بهذا الشأن, 
كما هو الحال فى كل مسأَلةٍ تدخل فى محل الابتلاء إلى هذه الدرجة. 

ولا توجد في مثل هذه المسألة دواعي الإخفاء. وأيّ داع إلى ذلك مع 
ظهور الإسلام ؟ وعدم منافاة هذا الحكم مع أغراض أولياء الأمر بعد النبئ لكك . 

وحبّى لو افترضنا أَنّ الحكم بالنجاسة كان في ظرف نزول سورة التوبة 
-التي نزلت بعد الفتح فإنٌ طبيعة الأشياء كانت تقتضي شيوعه وانتشاره أيضاً, 


.5 الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .07١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / الكافر ا و م 


فعدم وجدان شيءٍ من هذه اللوازم العادية عند ملاحظة التأريخ العام يشكّل عامل 

النفظة الرايعة + أن افهها رن الاسعدلال على تحاسة الكافن يالا يد الكريمةبيخ 
الأصحابء ووجود وجوو اجتهاديةٍ لتقديم روايات النجاسة على روايات 
الظهارة على سانا يوس دغل الأفل د امال ابعامعةد كين من 
المجمعين إلى مدركِ اجتهاديٌ في الفتوى بالنجاسة, فلا يكون كاشفاً مستقلاً عن 
المقصود ما دام إجماعاً مدركياً. 

ودعوى : أنّ الإجماع على نجاسة أهل الكتاب يجب أن يكون مستنداً إلى 
جهة فوق الاجتهاد؛ لأنّْ وضوح وجود الجمع العرفيٌ بين روايات الطهارة 
وروايات النجاسة بحسل الأخيرة على الندزه يكشق:غن اسفاة المجمعين إلى 
جهةٍ فوق ذلك في طرح أخبار الطهارة مدفوعة : بأنّ صناعة الجمع العرفيّ, وكونه 
كديا علق ار إنصاء اعدف الأعرف ويناقها الحدل على الشه ب لست 
بدرجةٍ من الوضوح في فقه جملةٍ من فقهائنا المتقدّمين, على النحو الذي لايصمٌ 
معه افتراض تطبيقهم للصناعة على وجِهٍ آخر. 

وفى كلماتهم شواهد عديدة على ذلك : 

فمن هذه الشواهد في كلام الشيخ الطوسي بِنِْ ما ذكره في مسألة نجاسة 
الخمر والمسكرء. الذي وردت فيه أخبار صريحة في الطهارة. وأخبار تأمر 
بالغسل منه. إذ حمل أخبار الطهارة على التقية, مع أَنّ العامة لا يقولون بالطهارة. 

قال فى كتاب التهذيب : «والذي يدل على أنّ هذه الأخبار محمولة على 
التقية : ما تقدم ذكره من الآية. وأنّ الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمرء 
ولا يجوز أن يرد من جهتهم 25 ما يضادٌ القرآن وينافيه. وأيضاً قد أوردنا من 
الأخبار ما يعارض هذه ولا يمكن الجمع بينهما إلا بن نحمل هذه على التقية ؛ 


لفقا احا ا 0001 يحوت فئ شرح العرزوة الوثقن اج + 
لأنا لو عملنا بهذه الأخبار كنا دافعين لأحكام تلك جملة, ولم نكن اخذين بها 
على وجه. واذا عملنا على تلك الأخبار كنّا عاملين بما يلائم ظاهر القران» 
فحملنا هذه على التقية ؛ لأنّ التقية أحد الوجوه التي يصمٌ ورود الأخبار لأجلها 
من جهتهم, فنكون عاملين بجميعها على وجدٍ لا تناقض فيه»!". 

فنراه يي يفضّل الجمع بالحمل على التقية على الجمع العرفيّ الذي يقتضي 
تقديم روايات الطهارة. ويرى أ العمل بهذه الروايات إسقاط للمعارض ااه 
بخلاف الحمل على التقية. 

ومعه فأيّ استبعادٍ يبقى في أن يكون الشيخ وأمثاله في فتواهم بالنجاسة 
وتقديم رواياتها مستندين إلى وجوه اجتهاديّة من هذا القبيل ؟ ! 

من قبيل : دعوى الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار الطهارة على التقية» أو 
ترجيح أخبار النجاسة بالموافقة للكتاب, أو بالأكثرية» أو بالموافقة للأصل لو بني 
على أصالة الاحتياط فى الشبهة الحكمية, أو بكونها قطعية الصدور إجمالاً 
لتظافرها. بخلاف أخبار الطهارة, أو إيقاع التعارض بين الطائفتين, واختيار 
أخبال التجامة :ولي لبكن الئة الشهضيه على 'طبقها اذارنى عل السفيين» أو 
افتراض التساقط بين الطائفتين في الكتابي , والرجوع إلى الدية كعام فوقي. 

فهذه وجوه سبعة يمكن افتراض كل واحدٍ منها في بعضٍ من المجمعين , بعد 
أن لاحظنا إمكانية استبعادهم للجمع العرفيّ بالحمل على التنرّه. 

النقطة الخامسة : التشكيك في ثبوت الإجماع بمناقشة مستندات إثباته. 
وهذه النقطة تختلف عن النقطة الأولى : في أنّ المقصود في الأولى : إبراز 
لمعا رسن الدال على وجود الخلافء والمقصود هنا : التشكيك في بعض دلائل 


.850 ذيل الحديث‎ ,38١-57/8٠0:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


النجاسات / الكافر و ا و امو 1 1 


الإجماع في نفسها. 

وقد أشرنا سابقاً'" إلى أنّ منشأ الوثوق بإجماع المتقدّمين على المحقّق ينه 
واتّفاقهم على النجاسة مجموع أمورٍ ثلاثة وهي : استفاضة نقل الإجماع. 
وعدم نقل الخلاف, والعبارات التى يمكننا تحصيلها مباشرةً من أقوال المتقدمين 
فنا يال علق الاشقاء اجام 

ما نقل الإجماع في كلمات العلماء المتقدّمين على المحقّق الحلّي, الذي 
تحفْظ في المعتبر من دعوى الإجماع في غير المشرك فقد وجد في جملةٍ من 
كلماتهم قدّس الله اسرارهم. 

فمنها : عبارة السيّد المرتضى يبي في الانتصار. حيث ذكر : أن ممّا تفّدت 
به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهوديّ والنصراني وكل كافر. وخالف جميع 
الفقهاء فى ذلك!". 

والجم فى كدان الصا يكف تعن آل ل سه بالاسساع ينين 
يدّعيه -ما نريده من الاثفاق. فقد ادّعئ الإجماع في مسائل تشتمل على خلافٍ 
واضح» كدعواه الإجماع على انفعال البئر'"!؛ مع مخالفة العمانيّ وابن الغضائريٌ 
وجملةٍ من العلماء!؟) وكدعواه الإجماع على اشتراط إسلام الذابح!*, وغير ذلك . 

ومنها : عبارته أيضاً في شرح الناصريات, والمتن لجدّه الأمّي . 


."04 راجع الصفحة‎ )١( 
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قال الماتن : «سوّر المشرك نجس». فذكر فى التعليق عليه : «عندنا : أن 
سؤر كلّ كافرٍ _بأيّ ضرب من الكفر كان كافراً ‏ نجس)7". 

وكلمة «عندنا» إن أراد بها عند الطائفة لا عند الشارح دلّ على الإجماع 
بالمقدار الذي يلحظ ثبوته من الاثتّفاق فى موارد إجماعاته المنقولة عادةً. 

وكل من العبارتين تعرّضتا إلى نجاسة سؤر الكافرء ولم تتضمّن دعوى 
الإجماع على نجاسة الكافر مباشرةً. ونجاسة السؤر أعمٌ من نجاسة ذي السؤر 
عند جملةٍ من فقهائنا الأقدمين حتّى أنّ صاحب المعالم بيع عقد بحثاً في أنه 
هل توجد ملازمة بين طهارة ذي السؤر وطهارة سوّره ؟ وذكر: أ المشهور 
قالؤا الملا وق ود خالف جماعة من الفقهاء. كالشيخ في جملةٍ من كتبه, 
وابن الجنيد, وابن إدريس'". ف جملة من الفقهاء قالوا في ما لا يؤكل لحمه مع 
طهارته بنجاسة سؤره. 

وهذه النكتة تقتضي تعذَّر استكشاف الإجماع على نجاسة الكافر من نقل 
الإجماع على نجاسة سوّره في كلام السيّد المرتضى وغيره. 

ومنها :عبارة الشيخ يي في التهذيب, حيث ذكر :أنه أجمع المسلمون على 
نجاسة المشركين والكقّار إطلاقاً". 

والعبارة بظاهرها لا يمكن الأخذ بها ؛ لعدم ذهاب المخالفين من المسلمين 


./84 : الناصريات‎ )١( 
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النجاسات / الكافر اا 


إن القول متخناسة الكافض فلاية:إنا ممق اويل كنلمة «المتلمي وإرادة 
«الشيعة » بهاء وهو أمر بعيد فى تلك المرحلة من الفقه الإمامي , الذي كان منفتحاً 
فيها على أقوال فقهاء العامّة والفقه السبّت عموماً. 1 

أوظ اويل قينا قر نائية العامة العورق رفول ا 
نمقاة التقل؟ المذكورة 

ومنها : كلام ابن زهرة في الغنية. حيث قال : والثعلب والأرنب نجسان, 
يذلل الماع المذكرر واو الكادر الجن وليه أرقا مويلل قرلدهالن ولا نا 
المشركون نجس ."١*#‏ 

وهذه العبارة -كما ترى لا تعطي إجماعاً على نجاسة الكافر إلا مثل 
الداع من العلب والأرفي: اللذين ال اإشكال فى ظهارتهما: أو على الأقلّ لين 
فيهما ارتكاز عام للنجاسة. 

فهذه هي عمدة عبارات نقل الإجماع الواصلة إلينا من فقهاء ما قبل المحقّق 

ش وأمّا الثاني - وهو عدم نقل الخلافء أو نقله في نطاق مَحَذوْدٍ جد عق 

القديمين ابن الجنيدء وابن أبى عقيل الذي كان خلافه المنقول بلسان:الافتاء 
عر ريع ر الكا فو الا زد 0 تأويله بإرجاعه إلى عدم انفعال الماء القليل 
بالملاقاة -فهناك نكتة بهذا الصدد تجب ملاحظتها , وهى : أَنّ فقه الشيعة كان مبناه 
قبل مبسوط الشيخ الطوسيّ -كما ماران فى سوط ” تعلى نهاري الاو 
نمقذا زمتطامين الزواياكه وكائك كمي اضتحابنا الثقييه نصطيزة عاد على القعرق 


.54 : غنية النزوع‎ )١( 
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بمتون الأخبار مع حذف الأسانيد والتنسيق. 

وهذه الحقيقة تجعل دعوى الإجماع على التفصيلات والتفريعات التي 
لا تستنبط عادةًٌ من الروايات بصورةٍ مباشرةء بل بالتفريع والاجتهاد. أقل 
أفكة مرخ دعوى الإجماع على حكم في مسألة يترقّب أخذه بعنوانه من 
الروايات. 

ونجاسة الكافر وإن لم تكن من التفريعات والتفصيلات ولكنّها ملحقة بها؛ 
لأنّ نجاسة الكافر لم تكن بهذا العنوان مطرحاً للبحث عادةً في متون كتبهم قبل 

والوجه فى ذلك : أنه لم يرد فى الأخبار الحكم بنجاسة الكافر بهذا العنوان» 
ولينا كانت الو لاض الواردة فى السايات متّجهة عادةً إلى نيان حكم السوّرء 
ومتكفّلةٌ للأمر بغسل الثياب والبدن ونحوها مما يلاقي تلك النجاسات نجد أَنّ 
تبذلة ين كب القدنين ىا ليان فيل تست تعتوان : النجناسا كا كما يذكزك 
كنب الققهاة التعأظرين عتهم + وإثما يتدطتوق إلى النجاضنات فحت هنوان 
«الأسآر» في باب المياه. وتحت عنوان «تطهير الشياب والأواني», تبعاً 
سايق الزوايات ب وليذا لا سبد عدضا لبجاننه الكائربهذا السوان ف ماه 
ممًّا وصل إلينا من عبائر الأقدمين, كهداية الصدوقء ومقنعه. وفقيهه , والمقنعة 
للمفيدء ونحو ذلك. 

وما دام طرح المسألة في الفقه القديم كان مطابقاً لمتون الروايات -كما 
انا -فما نستطيع 1 نفترض الإجماع عليه على أفضل تقدير -هو حرمة سؤر 
الكافد أو تجاننة هذا البنون 

وأمّا نجاسة نفس الكافر على نحو تسري النجاسة إلى كلّ ما يلاقيه فقد 
تكن دخوئ الاجتباع على ذلك مغائرا بالاجتهادء واستتتاح القول بنخاضة الكاقر 


النجاسات / الكافر مت قو اب الاب لنكون باسقاة ال ونان فنا 


من القول بحرمة سؤره. مع أنه لا ملازمة كما تقدم. 

وقد نقل السيّد المرتضى القول بحرمة سؤر الكافر عن جملةٍ من علماء 
السنّة'", مع أَنّهم يفتون بطهارة الكافر. 

وبهذا يظهر أنّ بالإمكان افتراض ذهاب عدد من الأقدمين إلى القول 
بالطهارة, ولا يضر بذلك عدم نقل الخلاف, بعد أن عرفنا أنّ نجاسة الكافر بهذا 
العنوان لم يكن مطرحاً للحديث, والبحث في الفقه القديم بحكم تبعية الفقه القديم 
لمتون الروايات, فليس من الضروريٌّ أن ينعكس الخلاف فى أصل نجاسة الكافر 
إذأكان عاق خاوقه 1 

نعم , انعكس خلاف ابن أبي عقيلء لكن لا بصيغة أنّ الكافر طاهرء بل 
بصيغة على مستوى الطرح القديم للمسألة. حيث نقل عنه الفتوى بجواز سؤر 
الكافر'", وكذلك الشيخ المفيد”". 

وأمّا الثالث -أي : عبارات الأقدمين الواصلة إليناء والتي تدلّ على الفتوى 
بالنجاسة فلا إشكال في وجود عباراتٍ من هذا القبيل, ولكنّْ بعضها لا يخلو من 
6" 1 

فمنها : عبارة الصدوق ييه فى الهداية» إذ قال : «ولا يجوز الوضوء بسؤر 
اليهودي, والنصرانى, وولد الزناء رادا كء وكلّ من خالف الإسلام»0). 

وهنا من ساك للزواياك كما عدا دوقد لخيدل علي النجابة 


.8/ الانتصار:‎ )١( 

(1) نقله عنه في مسالك الأفهام 15 57. 
(؟) نقله عنه في المعتبر .17:1١‏ 

(غ) الهداية : 4". 


كلم 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
خصوصاً بلحاظ عطف ولد الزنا على الكافر إذا افترضنا أن الصدوق يوافق 
المشهور القائلين بطهارته. ولم نجد فى باب التطهير من النجاسات فى هذا 
الكتاب أي تعض للكافر. 

ومنها : عبارة الصدوق في المقنع. في كتاب الصلاة؛ قال ما حاصله : 
«ولا تصلّ وقدّامك التماثيل. ولا تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد. وإيّاك أن 
تصلّي في ثوب أصابه خمر. ولا تصل في السواد. ولا تصلّ على بواري اليهود 
والنصارى)(". 

ولم نجد له تعّضاً للكافر فى كتاب الطهارة من هذا الكتاب. 

والغبازة المذكورة ليشت واضحة فى الفقوى بنجاسة الكافر شي بلاحظط 
أنه ذكر مجموعة ممّا نهي عنه, وبعض تلك النواهي تنزيهيّة حتّى عنده. وهذا يعني 
كونه بصدد ذكر ما في متون الروايات من احكام مهما كان نوعها. 

ومنها : عبائر الصدوق فى الفقيه؛ إذ يقول فى باب المياه وطهرها 
ونجاستها : «ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي. والنصراني, وولد الزناء 
والمشرك» :وكل مق خخالف الاميلام «تواقنة من للك مور الناضني ا 

ويقول في أبواب الصلاة وحدودها: وروى أبو جميلة, عن أبي عبد الله |قلا: 
امالك عرواتوت المعويي النسة وال قو 5 قالا ترفو ان قا لالت 
يشربون (يشترون خ ل) الخمر؟ قال : «نعم. نحن نشتري السابريّة فنلبسها 
ولانغسلها»!". 


.44و488و875و8١ المقنع : 48و‎ )١( 
.١١ ذيل الحديث‎ »4 : ١ (؟) من لا يحضره الفقيه‎ 


إفوة من لا يحضره الفقيه , الحديث 1/8/. 


النجاسات / الكافر مق لقو ا لا نكو اس ا و الزن 


وينقل فى باب الصيد والذباحة'" عدّة روايات» بعضها ينهى عن سور 
اليهوديّ والنصرانئ» وبعضها يأمر بغسل آنية المجوس. 

واستظهار فتوى الصدوق بالنجاسة على أساس ذكر هذه الروايات ذات 
الألسنة | لمختلفة المناسبة للنجاسة وعدم ذكر شيءٍ واضح الدلالة على الطهارة 
ليس ببعيد, وإن كان ليس بواضح. 

ومنها : كلام المفيد بي » ولنا منه اثران : 

أحدهما : المقنعة التي شرحها الشيخ الطوسي. 

والآخر : العبارة التى ينقلها المحقّق فى المعتبر'", عمًّا كتبه المفيد فى 
اشوة سف ناتاه 

أنّا الثانى فهو قول بالكراهة . 
يابسين فليرشٌ موضع مسّهما بالماء. وكذلك الحكم في الفآرة والوزغة يرش 
الموضع الذي مساه. وكذلك إن مس واحد مما ذكرنا جسد الإنسان أو وقعت يده 
عليه وكان رطباً غسل ما أصاب منه؛ وإن كان يابساً مسحه بالتراب. وإذا صافح 
الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسّه بالماء» وإن لم يكن فيها 
رطوية مسحها يبعظن الخيطان أو الترات!, 

وهذا فى نفسه ظاهر فى النجاسة. 

ولكنٌ هنا شيئاً. وهو : أنّ ديدن الأقدمين كان على ذكر المناهي والأوامر 


)01( من لا يحضره الفقيه *“:/اغ” وم5", الحديث 25 و255569. 


.35:١ المعتبر‎ )١( 
.ل١‎ 37١ : (؟) المقنعة‎ 


لضن ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


غْ 


الموجودة في الروايات: بدون أن يكونوا بصدد بيان الحرام من المكروه. 
والداعي التمفسةة 

ولفتن :سال .تلك التواهن والأرافر جالينا يود الآن قن الرسائل العملية 
فيصعب على هذا الأساس خضول الاطشنان أن الأمر بالغسل في كلام فقيهِ من 
هذا القبيل إلزاميت أو تنزيهى. خصوصاً إذا لوحظ أنّْ كلام المفيد المتقاء يشتمل 
على النأروز او سد وم نسم البدييض العيطان إذا نقها الكافويانسا .فيل 
كان يرى المسح بالحائط واجباً والغسل من الفآرة واجباً. أو أن هذا انسياق مع 
التتوييا فق المرصودة ف الوواياك ؟ 

ونه كاف الع التر طن في شرحه للناصريّات. إذ يقول : «عندنا أن 
سؤر كل كافرٍ -بأي ضربٍ من ضروب الكفر كان كافراً نجس لا يجوز الوضوء 


ه006 


ع سم 


ومنها : كلام الشيخ الطوسيّ في النهاية, قال : «ولا بأس بأسار 
السسلس م اويكره استجا مور العاتطى إذا قانت منينة مزلا جود 
انتشدال أسا روج تخالنج الأطلام مو شائر: أضتدات الكفا زر وكيا من سور كل 
ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان»'". 

وقال فيه أيضاً : «فإن علهت فيه تجاسة أو أدخل يده فيه يهودئ أو 
نصرانيّ أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكقّار فلا يجوز استعماله 
على حال»". 


)0( الناصريات : غ8. 


النجاسات / الكافر 1 1 ا 


وهاتان العبارتان تتعرّضان لحكم سؤر الكافرء ولا يستفاد منهما نجاسة 
الكافرء إلا بناءً على الملازمة بين الفتوى بعدم جواز استعمال سؤر الكافر 
والفتوى بنجاسة الكافر. 

وقال في باب تطهير الثياب من النهاية : «وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب, 
يعر أو تعلبء أو أرئب» أوفآرة: أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع 
الذي اصابه , فإن لم يتعيّن الموضع . وجب غسل الثوب كله , وإن كان يابسا وجب 
أن يرشٌ الموضع بعينه, فإن لم يتعيّن رش الثوب كلّه. وكذلك إن مس الإنسان 
بيده أحد ما ذكرناه, أو صافح ذمّيّاً أو ناصباً معلناً بعداوة آل محمد يَيَيكتٍ وجب 
عليه غسل يده إن كان رطباًء وإن كان يابساً مسحها بالتراب)7". 

وهذه العبارة لم يرد بها الالزام في تمام الموارد قطعاً. فلا يمكن إثبات 
الفتوى بالنجاسة بهاء وإِنْما تشتمل على متون الأخبار؛ لأنٌ الشيخ نفسه في نفس 
النهاية يفتى بالجواز والطهارة فى جملةٍ من الموارد. 

إذ يقول : «إذا وقعت الفارة والحيّة في الآنية, أو شربتا منها ثم خرجتا حيا 
لم يكن بد باسن016ا. 1 

ويقول أيضاً : «ولا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات 
وسائر الحيوان فيها, إلا الكلب خاصّة؛ والخنزير فإنّه ينجّسها إن كان دون 
الكد»7". 

نعم , أقوى عبارةٍ للشيخ الطوسئ في النهاية تدلّ على النجاسة : ما ذكره في 


93 انياة ف معفد التعتالعارى + 


ين الما اه 0 00-000 ابحوث فى شرح العزوة الوثقى / ج * 
كتاب الأطعمة والأشربة, إذ قال : « ولا تجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم, 
ول فيال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء؛ وكلّ طعام ا 
وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ؛ لأنّهم أنجاس ينجس الطعام , بمباشرتهم إتاه)1". 

إلا أنه 2 اقول بعد هذا مضع أسببطو “بكر أن يدعو الإنسان عدا ف 
الكّار إلى طعامه فيأكل معدء وإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن 
شاء »ا 

ومن هنا وقع المحقّق'" بين في ضيتي لدى الجمع بين عبارتي الشيخ 
المتقاربتين؛ فحمل العبارة الثانية على فرض عدم الرطوبة» وأنّ الغسل شىء 
تعتدى , ولعل هذا أؤلن من مل النجاسة فى العبارة الأول عدلى النجاسة 
المعنوية . 1 

وعبارات الشيخ في المبسوط وفي التهذيب أوضح في النجاسة , فقد صرّح 

في المبسوط”": بأنّ الكافر نجس . واستدلٌ في التهذيب! بالآية الكريمة التي 

تفانها عإذاقكية 1 د تعاس ققدي الكافري ل عرهة بده رن تكسي 

ومنها : ما في كتاب المراسم لسلارء قال : «وإزالة النجاسة على أربعة 
قري هار اديع فلن لض والكر عورال سويد لمن لاخر 
يرك الماع علن :ها مقه كسمتن العدوين والكلبي والقارة والووغة ويف الكاقر 
وا كان كل 3لفنياسا: والاتجرءنا عدا ماتذكر نام من التجاساتخاله لا يزول 


.0/5 : و(1) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى‎ )١( 
.٠١ا/‎ :” نكت النهاية‎ )'( 

(؟) المبسوط في فقه الإمامية ٠١ :١‏ و .١5‏ 

(5) تهذيب الأحكام :١‏ 557, ذيل الحديث /519”. 


النجاسات / الكافر و ا و و لان 


لاما" 

وهذة العار وان :دلت عل قواء يتعاس الكافن غير أ تدننا قساف القارة 
والوزغة» فلا تكشف الفتوى عن ارتكاز إِلَّا بمقدار ما يمكن افتراضه فيها. 

ونه واف كنات ارنييه اتح يديل كا ءالب : «وإذا لم يبلغ كرَاً 
نجس بوقوع كلّ نجاسةٍ فيه. وبمباشرة كلّ نجس العين, مثل الكلب والخنزير 
وسائر المسوخ. وكلٌ نجس الحكم . مثل الكافر والناصب.ء وبارتماس الجنب فيه . 
ولا ينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار منه سوى الوزغ والعقرب... إلى 
اخره»'!". 

وجاء فيه في باب غسل الثياب : «فما تجب إزالة قليله وكثيره أربعة 
أضرب : ش 

اخوهام عب عند با نشه كان وطرية إواكاق احدهها وظيا. 

والثاني : يجب رش الموضع الذي مشه يابس بالماء إن كان ثوباً. 

والثالث : يجب مسحه بالتراب إن مسّه البدن يابسين. 

والرابع : يجب غسل ما أصابه بالماء على كلّ حال. 

فالأول.والبانى والقالة تتبنعة امهاء + الكليع والهسوين والسعلت: 
0" ا زغة. وجسد الذمّئٌ, والكافرء والناصب. 

والرابع : واحد وعشرون, وعد منها : بول ما لا يؤكل لحمه. وذرق 
الدجاجء والخمرء وكلٌ شرابٍ مسكر, ولعاب الكافر... إلئ آخره»”". 


.01 : المراسم العلويّة‎ )١( 
./7” : (؟) الوسيلة‎ 
الوسيلة : /ا/ظ78-1.‎ )*( 


فض 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ونلاحظ بوضوح : أَنّ الكافر جعل في قائمة النجاسات التي تشتمل على 
الثعلب والأرنب والفارة وذرق الدجاج, ومثل هذا لا يمكن ان يكشف عن 
ارتكازٍ غير قابلٍ للمناقشة بشأن نجاسة الكافر. 

وفي كتاب جواهر الفقه لابن البرّاج لم يقع نظري على ما له تعرّض لنجاسة 
الكافر. 

تنوم طرت هذا السوال +«وهو+ إذا كان كافراً وقيقم أو اتوضا فم أسلم بل 
يكون تيمّمه او وضوئه صحيحا ؟ 

ثم أجاب بالنفي ؛ لأنّ ذلك عبادة يفتقر في صحّتها إلى النية. ولا تصحّ ممّن 
هو كافر'"". ومثله في الخلاف للشيخ الطوسي'". 

وهذه العبارة لو استشمٌ منها شيء فإِنّما تستشمٌ الطهارة, لا النجاسة, إذ 
على القول بالنجاسة كان بالإمكان تعليل بطلان العمل بنجاسة الأعضاء وتنجّس 
الناوة ولا اقل مو ساذية العنارة المذكوزة: 

ومنها : عبارة الغنية المتقدّمة لابن زهرة!". وقد أفتى فيها بنجاسة الكافر 
والتعلب والأرنب. 

والمستخلص من كلّ هذا العرض : أنّ كلمات الأقدمين جملة منها غير 
واضحةٍ في الفتوى بنجاسة الكافرء وبعضها ظاهر في عدم النجاسة, وجملة منها 
اقترنت فيها الفتوى بنجاسة الكافر بالفتوى بنجاسات اشياء اخرى لا يلتزم 
بنجاستهاء الأمرالذي يوجب احتمال كون مدرك النجاسة في الجميع عندهم على 


)١(‏ جواهر الفقه : ,١‏ المسألة ؟. 
(؟) الخلاف 177:1١‏ المسألة .7٠١‏ 


(؟) تقدّم فى الصفحة .8١‏ 


النجاسات / الكافر ا 14141[ 1[ 1[ ا 


نحو واحدء وهو مجرّد الاستفادة من ظواهر الروايات على نحو يمكن رفع اليد 
عنه بظهور أقوى . والخالى من كل نقاط الضعف هذه ليس إلا بعض تلك الكلمات. 

النقطة السادسة ؛ أالر وأناك الداله عل الظياو ‏ ثأرة تالس مما هن فد 
تعتداً على نقى النجاسة» وهذا استذلال بالسنّةء وسوفءيأني 7" الكلام 0 

عون باع ساس دين ف يشل لسار مو لكل لمق 
وما يقتضيه, على نحوٍ يمكن استخدامها كعامل مزاحم لتأثير الإجماع في حصول 
العلم بالنجاسة, وهذا هو المقصود في المقام ؛ لأنٌ حجّية الإجماع ليست إلا بسبب 
إفادته للعلم بحساب الاحتمالاتء فيكون كلّ كاشفبٍ ظنْيٌ على خلافه مؤثراً 
بدرجةٍ ما في المنع عن تكوّن العلم على أساسه. ْ 

غير أَنّ القرينة الظنّية قد لا تكون ذات أَهمّيةِ معتدٌ بها في المقام . والنكتة في 
ذلك : أن صدور أخبار الطهارة مترقب على كلّ حالء سواء كان الحكم هو 
الطيارة أو التساضة ْ 

ما على الأُوّل فلأجل بيان الواقع . 

اع على الثاني فلأجل توفر ظروف التقية عادةٌ إذ في المسائل التي يعمّ 
الابتلاء بهاء ويكون اثفاق العامّة فيها على خلاف المتبثى من قبل اهل البيت : يبعد 
عدم وقوع بعض الحالات التي تفرض التقية فيها بيان الحكم على وفقها. ولهذا 
نلاحظ في مسائل من هذا القبيل وجود رواياتٍ على طبق مذهب العامّة عادةً, 
إلى جانب الروايات التى تبيّن الحكم الواقعى. وعليه فلا تكون لأخبار الطهارة 
كاف تكوهة مكنذا بها ش 

ولكن بالرغم من ذلك فإنّ لها كاشفيةً مزاحمةً على أيّ حال _إذا لاحظنا 


)١(‏ فى الصفحة 4" وما بعدها من الصفحات. 
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أن تعطق | لمظة تلك ارو قاف ومو قا نينا اعدف لتقل دن كنا مول عليه 
النهي عن الوضوء بسؤر الكتابي, مع استثئناء صورة الاضطرارء ومن قبيل كون 
الراوي لبعض الروايات مثل علىٌ بن جعفر. خصوصا مع كثرة روايات الطهارة 
وصراحتهاء وعدم وجود شيءٍ من التذبذب والتزلزل في البيان في أكثرها. 

وهناك مبعٌدات متفرّقة في الفقه للقول بالنجاسة, من قبيل جواز نكاح 
الكتابية» مع استبعاد إمضاء الحياة الزوجية بين الطاهر بالذات والنجس بالذات, 

وميك إن أكثر هذه النقاط تختصٌ بمثل الكتابيّ من الكقارفما يمكن أن 
نستخلصه من مجموع ما تقدّم : سقوط الإجماع المدّعئ عن الحجّية بالنسبة إلى 

وامّا بالنسبة إلى المشرك ومَّنْ هو اسوء منه : فإن لم يمكن التعويل على 
الإجماع فيه جزماً لضآلة منافذ التشكيك فلا أقلّ من التعويل عليه بنحو الاحتياط 
الوجوبي. 

وأمّا الكتاب الكريم فقد استدلٌ على النجاسة بقوله تعالى :ل إِنّما 
المشركون نَّجَسٌ فلا يقربوا المسجدّ الحراء بعد عامهم هذا ... 0(4. 

وتحقيق الكلام في هذه الاية يقع في ثلاث جهات : 

الجية الأرلى »فى إنكان استقادة التحاسة بالفعى التبحوف دمن كلية 
«تجّس » فى الآاية. 

وتوضيحه : أنٌكلمة «نّجَس » -بفتح الجيم -مصدر, والنجاسة اسم مصدر. 


وأمّا الوصف فهو نجس بكسر الجيم. 


)١(‏ التوبة : 8؟. 


النجاسات / الكافر مس و امسق تال لوطا لام 


نعم .ذكر بعض ١‏ :أنٌكلمة نجس »-بفتح الجيم-تأ تي أيضاً بمعنى الوصف . 
وهذا لو سلّم فلاشكٌ فى أن الظاهر من الآية الكريمة إرادة المعنى الأول أي 
شود لاسافعان الرم كان كه الوا لنطا تدرو رسك الموسرك 
في الجمع, بخلافه على المصدرية؛ لأنّ نفس العناية التي لابدّ من إعمالها في 
الشخص الواحد عند حمل المصدر عليه يمكن إعمالها في مجموع الجماعة. 

وعليه يقع الكلام في تعيين المراد من المعنى المصدريّ في الآبة. فإنّ 
القذارة تُتصوّر على أنحاءٍ ثلاثة : 

الأول +قذارة بحنشية قائمة بالجسم خارجاً. 

الثاني : قذارة قائمة بالشخص أو المعنى. وقد يعبّر عنها بِالخُبْثْ 
وسوء السريرة» ويقول الراغب الأصفهانى : «إنّ هذه قذارة تدرك بالبصيرة 
وبال ا 

الثالث : قذارة قائمة بالجسم غير قابلةٍ للتعدّي إلى الآخر. فمثلاً : الخمر 
مسكرء والإسكار صفة لجسم الخمرء فإذا كان الاسكار قذارةً واقعيةَ أو اعتباريةً 
فالخمر بجسمه قذرء كما في القسم الأولء إلا أنّ هذه القذارة بناء على هذا 
النفوير لها لا تغبل الأسريانء بخلاف القت الأول موهذا هو الذي يقار إليداف 
الزوانات الذالةتعلق طهارة الخمر يسنان : أن التويه لوسك ْ 

ثمٌ إن هذه القذارات الثلاث : تارةً تكون حقيقيةً, كما فى الأجسام الحاملة 
عرفاً للقذارة المتعدّية, وفي الإنسان الخبيث. وفي الخمر ا كوق الاسكار 


)١(‏ ذكره جماعة من أهل اللغة كما حكاه في مستمسك العروة الوثقى ٠17 :١‏ وراجع 
القاموس ؟: 519 ذيل مادّة «نجس». 


(؟) مفردات ألفاظ القران : 7غ مادّة «نجس». 


هس ..-......00.0.0.....0...0.. فحوث في شرح العروة الوثقى / ج * 
قذارة واقعيف 

وأخرى تكون اعتباريةً» فالقذارة الاعتبارية إِنّما هي اعتبار لنفس هذه 
القذارات الثلاث. 1 

ما اعتبار القذارة الأولى فمن قبيل اعتبار الشارع نجاسة الكافر بناءً على 
نجاسته . 

وَأمًا اعقبان القذارة التانيةقهذاامكا لاتسميله فى الشريعة؛ :ولك لو قثت 
غبار فض وتقي درلن:الرذا اقم حملها ع ذا الفعى: 

وأمّا اعتبار القذارة الثالثة فمن قبيل الجنابة والحيض ونحوهما من 
الأحداف: 

فالجنابة -مثلاً ‏ ليست قذراً معنوياً قائماً بالروح , كما يقال : إنّ الحَدَْ 
ظلمة نفسانية» فإنّ هذاكلام شعري, بل المستفاد من الأخبار كون الجنابة حالة في 
الجسم ء ولهذا ورد : «أنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابة »", وهذه الحالة 50000 
الشارع, بدليل التعبير عن الغسل بالطهارة. كما في قوله:#8 إن كم ضع 
فاطْهّروا 4(". فهي قذارة قائمة بوصففٍ في الجسم, ولا تسري إِلى جسم ع 
بالملاقاة؛ لأنّ ذلك الوصف لا يسري كذلك. 

ولهذا جاء في روايات طهارة الثوب الملاقي لبدن الجنب «أنّ النوب 
لا يجنب»!", 0 في عرق الجنب والحائض 30 الجنابة والحجيض حيث 


.7 الباب 75 من أبواب الجنابة» الحديث‎ »479 :١ مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) المائدة : ". 

(0) وسائل الشيعة 7: 187 الباب ٠‏ من أبواب الجنابة. الحديث .١‏ و5718 الباب 45., 
الحديث غ. 
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واشكهما اذب 0 

والعجب أن بعضهم'" ‏ بعد أن ذكر النجاسة الشرعية التي هي قذارة 
جسميةء والقذارة المعنويةأنكر ضور قسم تال يمن القذارة: وادّعى : أن فرضن 
قذارةٍ قائمةٍ بالجسم غير القذارة الأولى غير مألو فِ ولا مقبول عند أهل الشرع, 
مع آنا لاحظنا أَنّ هذا القسم الثالث هو المستفاد من الشرع في مثل الجنابة 
والحيض ! 

وهكذا يتّضح : أَنّ القذارة متى كانت صفةً ابتدائية للجسم كانت قذارةً 
جسمية قابلة للسريان بالملاقاة, ومتى كانت قائمة بصفةٍ ثابتةٍ للجسم ولم تكن 
تلك الصفة قابلةً للسريان بالملاقاة فلا تسري القذارة إلى الملاقي بالرغم من كونها 

وتعرّد أقسام القذارة لا ينافي أَنّها ذات معنىّ واحدٍ معروف. والأقسام 
المذكورة إِنّما تختلف في مركز القذارة والنجاسة. فهو : تارةً الجسم وأخرى 
المعنى أو النفس.ء وثالثةَ صفة قائمة بالجسم. ولا انصراف إلى أحد الأقسام إلا 
بضمٌ المناسبات والملابسات. والنجاسة الشرعية ليست معن آخر لِلّفظ القذارة, 
وإنْما هى اعتبار للنجاسة الحقيقية. 

وعلى هذا الأساس فقد يستشكل على الاستدلال بالآية الكريمة :بأ لفظة 
«النجاسة» يمكن حملها على معناها الحقيق اللغوي, أي القذارة, فلا تعطى إلا 
الطعن في المشركين بالقذارة والوساخة, ولا موجب لحملها على الفرد الاعتباريّ 
من القذارة المدّعاة فى المقام. 


.5 وسائل الشيعة : /اغ4. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


(1) لم نعثر عليه . 
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وقد يقرّب استفادة الفرد الاعتباريٌ من الاية الكريمة بعدّة وجوه: 
الوجه الأوّل : دعوى أَنّ هذا المعنى هو الاصطلاح الشرعيّ في زمن 

النبئ يليك إِمَا على أساس الحقيقة الشرعية, أو القرينة العامّة. 
وأورد عليه السيّد الأستاذ1"(دام ظلّه) : بأنٌ هذا يتوقف على تسليم أصل 

تشريع النجاسة في الجملة في زمان نزول الآآية, وهذا غير معلوم ؛لِمّا نعلم من أَنّ 

الأحكام بِيّنت بالتدريج. 1 
ولكنٌ التحقيق : أن المظنون قويّاً تشريع أصل النجاسة قبل هذه الآية, فإنٌ 

هذه الآية نزلت فى سورة التوبة كما هو معلوم», فى السنة التاسعة من الهجرة فى 

أواخر أَيّام النبيّ يي والمظنون قويّاً تشريع عدّة نجاساتٍ إلى ذلك الزمان. 

ويشهد لذلك امور: 
منها : أنّ تدريجية الأحكام إِنّما كانت لمصلحة تكليف الناس وإعدادهم, 

ومن المعلوم أنّ نجاسة بعض النجاسات على وفق الطبع العقلائيّ؛ فلا موجب 

لتأخير تشريعها. وحينما دخل الرسول بَوبْكَةٍ المدينة كان متعارفاً عند أهل المدينة 
الاسَتتجاءع بالحجر و الماءة وكان البثداء بن معرور الأنصاري أل هق امون 
بالماء من المسلمين'!", فنزات في حقه :ل إن الله يحبٌ التوّابين ويحبٌ 

المتطهّرين 4!". 
ومنها : أن بعض روايات الإسراء!؛! - وهو قبل الهجرة ‏ فيها إشارة إلى 


)00( التنقيح 0 

(؟) كما في وسائل الشيعة :١‏ 1700 05”, الباب 4" من أبواب أحكام الخلوة, الحديث " 
و3 

(؟) البقرة : 777. 

(:) وسائل الشيعة ١15 - 7 :١‏ . الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 4. 
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النجاسة. إذ يقارن فيها بين هذه الأمّة والأمم السالفة, التى قصّرت فحملت عليهم 
تكاليف شاقّة في حالة إصابة البول للبدن ونحوه. وأما ل الككه فقن جما الجاء 
لها طهوراً. 

ومنها : ما ورد في بعض روايات حبٌ النبئّ يَوِفِكةٍ للحسن أو للحسين 
دعن دان شونيا دمن لاا ءاف تقراف قال فا رين كله ارا نه 
فمنع الني يليك ودعا بماء فصبّه عليه »'0. وفي بعضها : «أنَ النّ بال عليه 
الحسن والحسين قبل ان يطعماء فكان لا يغسل بولهما من ثوبه»'". 

ومنها : قوله تعالى فى سورة المائدة :98 فتيمّموا صعيداً طيّياً74", بناءٌ 
علن كن القاتي عقن الطاحر االفررظ :كنا عر فى ابعدلاك اللقهاء بالذية 
على اشتراط طهارة التراب. وافتراض طاهرٍ كذلك يساوق افتراض تشريع 
المحاسة: والنفول + أن يدور لهات قبل يور التوية قاذا | وتميت هده الشتواهد 
وغيرها الظنّ الاطمئنانيّ بسبق تشريع النجاسة لم يتم الجواب المذكور. 

غير أَنّ الصحيح مع هذا عدم تمامية أصل الوجه؛ لأنّ النجاسة وإن كانت 
مشرّعة إجمالاً في ذلك الزمان ولكنٌ المتتبئع يكاد أن يحصل له القطع بأنّ لفظة 
«النجاسة» لم تكن قد خصّصت للتعبير عن القذارة الشرعية, وإِنْما كان يعبّر عنها 
بتعبيراتٍ مختلفةٍ فى الموارد المتفرّقة. 

وليذا الالحط ا لمعي لفظ «النجاسة » في مجموع الأحاديث المنقولة عن 
النبئّ يَدبِد : إِمّا معدوم, وإمّا نادر جدًا . لا في طرقنا فقط. بل حتّى في روايات 


.4 الباب 8 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .: ١0 : وسائل الشيعة‎ )١( 
.” (؟) مستدرك الوسائل ؟: 505. الباب ؟ من أبواب النجاسات والأوانى, الحديث‎ 


(") المائدة : 5. 
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العامّة التي تشتمل على ستمائة حديثٍ عن النبئ يَييقِ في أحكام النجاسة, 
ول أجد فتها التحين يعون التعين 0 

2 إحداهما نقل الراوي : أنّ رسول اله يَوِئِةِ قال : «إِنّ لهت ليس 
بنجس 1" 

وفي الأخرى نقل : أنّ صحابياً واجه النبيَّ وهو جنبء فاستحئ وذهب 
واغتسل . واعتذر من النبئ فقال َيف :« سبحان لله إن المؤمن لا ينجس 4" 

وهذ كع عن اله عاك لفظة («التجاسة)» ودورانها فى لشحان 
الشارع, الأمر الذي ينفي استقرار الاصطلاح الشرعيّ سان هله اللفلة. 

الوجه الثاني : دعوى حمل النجاسة على النجاسة الشرعية بقرينة حالية 
خاصّة, وهي ظهور حال المولى في كونه في مقام المولوية؛ فلو حمل اللفظ على 
الاقاع الدوع نمياب لكان هد كارا دو مل المي ل شين الم 
خارجي, وهو خلاف الظهور الحاليّ المذكور. 

| ويره عليه - ذفان 0 في القرآن امام 


قفي 


الومه الغالك معو" اث الكس دائوييك التذادة الكناميح»ة والسدارة 
الاعتبارية, والأوّل لا يحتمل كونه عله لمنع المشركين من الاقتراب إلى المسجد 
الحرام : إمّا لوضوح عدم انطباقها على كثيرٍ منهم. وإمًا لوضوح أَنّ مجرّد القذارة 


.553575 الحديث‎ .5٠٠ : 9 كنز العمال‎ )١( 
.١89 :١ السنئن الكبرى‎ )'( 
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الها رمعو بو فرنة تسريه فسك النانع: 

ويرد عليه -مضافاً إلى أنّ الحمل على الثاني يقتضي أيضاً الالتزام بكون 
لاف تيده لقني عاضا ارده تقر لمرو لح يليم ناا وجتام هد أن 
تح اوه مط دن لذ الها عر عدا قروم ولسوا كيه ل ا 
الاشكال المذكور. 

ف إلديوعد قبع لما تذفرية هذه الونعوه القلايةامن الكمل على النجاسة 
الاعتبارية» وهو : أن الآية الكريمة سيقت مساق حصر حقيقة المشركين بأنّهم 
نجس بلحاظ أداة الحصرء فكأنّه لا حقيقة لهم سوى ذلكء وهذا إِنّما يناسب 
النجاسة الحقيقية المعنوية, لا النجاسة الاعتبارية. 

الوجه الرابع : دعوى الإطلاق في كلمة « نجس ». وأنّهِ بالإطلاق تدلّ الآية 
الكريمة على نجاسة المشرك بتمام شؤونه ومراتبه نفسا وبدناء فتثبت النجاسة 
المتتوة و السسيية . ويغم عونو عه اردجانة ليمي سيفن بون الصر 2 
جيل عن جلي البدن الاعسارية قلت الالرودائرا بق تعاس للقي ولايد 
البدن ليدّعى عدم تعيّن الثاني بل الإطلاق كفيل بإثباتهما معاً. 

ويرد عليه : أَنّ النفس والبدن ليسا فردين من الموضوع في القضية لتثبت 
بالإطلاق نجاستهما معاً. بل مرجعهما إلى نحوين من ملاحظة المشرك, فقد يلحظ 
بما هو جسمء وقد يلحظ بما هو شخص معنوي. 

ولحاظه بما هو جسم ومعنىٌ معاً وإن كان أمراً معقولاً ولكنّه لا يفي به 
الإطلاق؛ لأنّ الإطلاق ينفي أخذ قيدٍ زائدٍ في الموضوع. وليس له نظر إلى 
توسعة اللحاظ, وإدخال حيثيات عديدة تحته. بل يحتاج ذلك إلى قريدة 
0 

وعليه فالظاهر عدم تمامية الحمل على المعنى الشرعي ء فلا يتمٌ الاستدلال 


فير ا اااي 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
بالآية الكريمة. 

الجهة الثانية'" : فى أنّه بعد افتراض حمل النجاسة على الاعتبار الشرعيٌ 
قه يقال ؛ إن الأمر يدون بين عنا قن اهما عدانة حمل الميذا على :الذات. 
والافرق عناية تقدير كلمة «ذو» ولا مرجّح للعناية الأولى» ومع احتمال العناية 
الثانية لا تدلّ الآية إلا على كون المشرك ذا نجاسة, وهذا يلائم مع النجاسة 
الفوفية: 

وزام عليه ب ههافا إل أن عدا هيل التعدر اعت هر غتابة اللقدير 
عرفاً -: أن مقتضى إطلاق كون المشرك ذا نجاسةٍ عينية نجاسته, كما هو واضح, 
وحصر حقيقة المشرك بالنجاسة أنسب بالنجاسة العينية من النجاسة العرضية, 
كما لا يخفئ. 

الحية الكاقة فى لد يمن امتراضئ حيانية الاسعدلال يالا الككريية 
على نجاسة المشركء. هل يمكن أن نثبت بها نجاسة الكتابئّ وغيره من أقسام 
الكفار ؟ 

وتوضيح ذلك : أنّ المشرك : تارةً يراد به في الآآية الكريمة معناه اللغوي, 
وهو كلّ من كان متلبّساً بالشرك في الواقع: سواء دان بعنوان الشركء أو لا. 
وأخرى يراد به معناه الاصطلاحيّ الذي كان المجتمع الإسلاميّ يسير عليه, 
ا للمشرك عن الذمّيء وهو : عبارة عمّن يدين بالشرك بعنوانه. فلا ينطبق 
على من كان واقع عقيدته شركا وإن لم يقبل عنوان الشرك لنفسه كالنصراني. 

فعلى الأوّل لا إشكال في شمول الآية لأقسام من الكتفان الكعايية: 


)١(‏ من الجهات الشلاث حول تحقيق الكلام في الآية« إِنْما المشركون نجس ...4 المتقدّمة 
فى | لصفحة غ؟7. 


النجاسات / الكافر ا و ال 


كاتضارى والمجوشء إل أن تجاسة التطرارة حيمر تكون بيوضفه عشركا, 
فلا تشمل نصرانياً لو انّفق | يمانه بالنصرانية. دون تورط في شركها وتثليثها. 

وقد يناقش على هذا التقدير بدعوى : أن الأخذ بإطلاق كلمة «المشرك» 
في الآية غير ممكن ؛ لأنّ المشرك عنوان يطبّق على كثيرٍ من العصاة المسلمين 
ينا ,كالبزاقى ماك افلاية اليكوة التفصوه واعا خاضا من المش كين ود 
لمكن المشك بإطلاق الآية للمشرك من الكتابيّين. 

ويندفع ذلك : بأنّ المشرك وإن كان ينطبق على كلّ من أشرك شخصاً مع الله 
تعالى في مقام من المقامات المختصّة به من وجوب الوجود. أو الخالقية, أو 
الألوهية, أو الحاكمية ووجوب الطاعة, أو الاستعانة الغيبيّة, وغير ذلك إلا أنه 
بنصرف إلى الإشراك بلحاظ مرتبة الألوهية والعبادة؛ لأنّها هي المرتبة التي يكون 
اختخاض !الله خالل بها أمرا مركوراً. ْ ْ 

هذاء مضافاً إلى أنّ ارتكاز طهارة المسلم ولو كان مرائياً وعاصياً يكون 
بمثابة القرينة المتّصلة على تفييد الإطلاق » ومعه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق 
إلا بمقدار اقتضاء هذه القرينة اللبئية على التقيبد. 

وغلى "العدي لقا عفنت :اله كالمشرك البقابل للكنا , كيا هدو 
[اقعد وين نتن المسارفة عو فلوون كلنة #السعر اك ماحد اران يفي 
الثاني ؛ لكونه اصطلاحاً عامّاً في المجتمع الإسلامي. 

005 يؤيّد المعنى الثاني : جعل المشرك ملاكا لمنع المشركين من الاقتراب 
إلى المسجد الحرام: فإنٌ وضوح أنّ من يقصد بهذا المنع -عملياً -هم المشركون 
الوتتيوق ون" الكقتايئيخ الذين لا يقدسون الكعية أضلاً«وليسو] فق معرضن 
الوصول إليها قد يشكل قرينةً على ذلك. 

وكذلك ما تصدّى له النصّ القرآنيّ عقيب ذلك من تطمين أهل مكّة بقوله : 


نار لل 103 موث فى تتح العررواة "الوفقن "0ج 5 
« وإن حِفتُم عيْلَهَ فسوف يُعنِيكُم الله من فضله إن شَاء74", فإنّ العيلة إِنّما تُخاف 
بسبب تحريم مجيء المشركين الوثنيّين الذين اعتادوا المجيء. ويكفي على أيّ 
حال اش ا الست مال الآية الكريمة.. ْ 
:1ف الستكنينك متاروانات يكذ ها فلن العا 

منها : رواية سعيد الأعرجء قال : سألت أبا عبد الله إنِلا عن سؤر اليهوديّ 
والنصرانى, فقال : «ولا»7". 

وح وى نميف اللنعل كانتي اغا عليه لاي باعة عند الأعرج 
الذي لم يويّق بهذا العنوان. والتغلّب على ذلك يتم بإثبات وثاقته : إِمّا بلحاظ 
رواية صفوان عنه بسندٍ صحيح. وإمّا بإثبات اتحاده مع سعيد بن عبد الرحمان 
الأعرج الذي ونّقه النجاشيّ صريحا. 

بتقريب : أَنّ الشيخ في فهرسته'" اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمان 
الأعرج السمّان. والنجاشي في كتابه!) اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمان 
الأعرج» وأنهئ طريقه إليه إلى صفوان. 

فلو كان سعيدٌ هذا متعدّداً للزم اقتصار الشيخ في كل من كتابيه على 
أحدهماء وعدم تعرّض النجاشيّ لمن تعرّض له الشيخ في فهرسته بالنحو 
المذكووى كا لتحا أيكا انتهاء طريقي الشيخ والنجاشي معاً إلى صفوان. 


.78 : التوبة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 559,. الباب ” من أبواب الأسآرء الحديث .١‏ و 45١:‏ الباب ١4‏ 
مق "أبوات#التحايباكالحويت 7 

() الفهرست : /177, الرقم 5377, وفيه : «سعيد الأعرج». 


(4) رجال النجاشي : .18١‏ الرقم 2/1 وفيه : «سعيد بن عبد الرحمن الأعرج السمّان». 


النجاسات / الكافر اكاساكا مس تاسمللا كد كوه 


وأقا من حيث الدلالة فتقريب مفادها بنحو يه الأشعدلال أن يقال نيان 
السؤال عن سور الكافر قد يكون سؤالاً عن حكمه الوضعىّ من حيث الطهارة 
والنجاسة, وقد يكون سؤالاً عن حكمه التكليفيّ وجواز استعماله وعدمه , وبقرينة 
كلمة «لا» فى الجواب يعرف أن السوّال 5 الحكم التكليفى. ولكن حيث 
لم يفك اليد تكز العام لعدم جواز الاستعمال إلا النجاسة 5" الجوانت دالا 
بالالتزام العر ف عل لجاب 

ويرد عليه :أنّ سؤر الإنسان نمنع فيه وجود ارتكاز يقضي بعدم تأثّر الحكم 
التكليفي فيه إلا بالطهارة والنجاسة ؛ لأنّ ما ورد في سؤر المؤمنء وسور الجنب». 
وولد الزناء والحائض يشكّل موجباً لافتراض أنّ المرتكزات المتشرّعية كانت 
لكتاواعق أكسنات الشدذ ر“شتفه ار كيالا بلاط العياك المدر + امناهب 
السؤرء فلا يكون النهي عن سؤر الكافر كاشفاً عن النجاسة. 

ومنها : رواية أبى بصيرء عن أحدهما مإ : فى مصافحة المسلم اليهوديّ 
والنصرانيئ» قال : « 5 وراء الثوب» فإن 50 فاغسل يدك)27. 

وسندها لا بأس به لولا الإشكال بلحاظ وقوع وهيب بن حفص في 
طريق الكليني'"'. والقاسم في طريق الشيخ!", وكل منهما محتمل الانطباق على 
غير الثقة. 

وأمًا دلالتها على النجاسة فبلحاظ الأمر بغسل اليد .كما هو الحال في سائر 
موارد الامر بالغسل. 


.0 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة ؟: 40 الباب‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ ,10٠ : (؟) الكافى ؟‎ 
.514 الحديث‎ ,577 :١ تهذيب الأحكام‎ )9( 


ضفن الا م ل افبحوث فئ شترّح العزوة الوثقن اج + 

ولكن قد يعترض على ذلك : 

ولا : بآنّ الغالب في مورد المصافحة عدم الرطوبة, وحينئذٍ يكون ارتكاز 
زان اطاط دون رظر فك فون علي 0 دري لفطل لسر قاط 
العامة وانها هو آمو اندي 

وقاجا يا 5 اعوط ل كاج هرا نبا دن روش المكذ راف ابض امن 
وراء الثوب أيضاً إذ يتنس الثوب حينئز. 

ولا بأس بالاعتراض الأوّل. وأمّا الثاني فهو مبنيّ على ما هو مقتضى 
وروي 1ف الى لذيويه أن ستانه اوهو الاي عط لين أن يا نع ين 
وراء النوب. 

37 إذا لاحظنا حاقٌّ عبارة الحديث ولم نستظهر التسامح قييااراينا اند 
يقول : «فإنْ صافحك بيده فاغسل يدك» بدلاً عن القول : «إن صافحته بيدك 
فاغسل يدك», وذلك يناسب مصافحة الكافر من وراء ثوبه. فلا يبتلى المسلم 
عا لا سي 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ليلا : في رجلٍ صافح 
رجلاً مجوسياً. فقال : « يغسل يده ولا يتوضّأ»!0. 

وتقريب الاستدلال بها كما تقدم. 

ويرد عليه : أن حمل الحديث على سراية النجاسة ولو بدون رطوبةٍ على 
خلاف الارتكاز العرفي, وحمله على السراية في فرض وجود الرطوبة حمل 
على فرد ناذر؛ لآن الغالب في المصافحة يها : فيتعيّن الحمل على احتمال 
ثالثِء وهو : أنّ نفس المصافحة للمجوس بذاتها قذر يطرأ على اليد. من قبيل 


." المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


النجاسات / الكافر 1514151[ ا ااا 


قذارة الجنابة والحيض, وهذا أحد الأقسام الثلاثة للقذارة التى تقدّمت عند 
الحديث عن الآية الكريمة . 1 

ولابنٌ في رفع الأوصاف القذرة التي تطرأ على الجسم من اسنتعمال الماءء 
غاية الأمرأنٌ بعضها يرفع بالفُسل كما في قذر الجنابة والحيض ء وبعضها بالوضوء 
كما في قذر الريح مثلاً. وبعضها بالمّسل_بالفتح -فقط كما في قذرالمصافحة. إذ 
نلاحظ أن الإمام .إلثلا نفئ الوضوء وثبت الغسل . وكم فرق بين قذارة المصافحة 
وقذارة يد الكافر السارية إلى يد المسلم بسبب المصافحة ! 

ويؤيّد حمل الرواية على ما ذكرناه : رواية أخرى لخالد القلانسي, قال : 
قلت لأبى عبد الله اللا : ألقئ الذمّت فيصافحنى, كال وافيشيا بالراك 
الخال ب ل فالناصب ؟ قال 000 

فكأنٌ المصافحة مع الكافر قذارة تشتدٌ كلّما كان الكافر أشدّ كفراً أو عداوةً, 
ولهذا يكتفئ في إزالة قذارتها بالمسح احيانا. 

ومنها : صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بانلا عن النصراني 
يغتسل مع المسلم في الحمّام قال 0 نصرانيٌ اغتسل بغير ماء الحمّام, 
إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم م يغتسل 10". 

ومفادها : التفصيل ‏ بعد فرض العلم باغتسال النصرانيٌ ‏ بين حضوره 
وعدم حضوره. 

ومن هنا قد يستشكل بأنّ النصرانيّ إذا كان نجساً ولم يكن ماء الحوض 


ستقييا بالاتضال الماذة ولاتكنين بسسيية قاع قوق روزن شو ره وعدي ؟ 


.5 المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


(') المصدر السابق : ,.47١‏ الحديث 5. 


اللرفرا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ويندفع : بِأنّ الاستشكال : تارةً يكون بلحاظ انفعال ما في الحوض 
الصغير. 

وأخرى بلحاظ التقاطر على المسلم من | 

وثالثة بلحاظ نجاسة نفس جدار الحوض ونحوه بيد النصرانيّ , مع احتياج 
افلم إلى نش 

والمنظور بالتفصيل في الرواية الجهتان الأخيرتان بعد فرض علاج الجهة 
ون بإيصال الماء بالمادّة. وبذلك يتّضح الفرق بين فرضي الحضور وعدمه. 

ولا بأس بدلالة الرواية على نجاسة الكافرء إذ لولا ذلك لم يكن هناك 
موجب لا قراط اغتسال المسك وحدة وآمره بفسل الحوظن. أؤلا: 

ومنها : ما في الوسائل, عن البرقيٌ في المحاسن بسندٍ معتبرٍ إلى زرارة» عن 
أبي عبد الله ليلا في آنية المجوس. قال : «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها 
بالماء»”"ا 

وتصحيح نقل الوسائل للرواية من المحاسن يكون بالتركيب بين طريق 
الشيخ إلى المحاسن وطريق صاحب الوسائل إلى الشيخ , ودلالتها على النجاسة 
واضحةء باعتبار ظهور الأمر بالغسل فى نجاسة الآنية. 
كون استعمال المجوسيٌ للآنية. المصحّح لإضافتها إليه هو الميزان في الأمر 
الحم 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلمء قال : سألت أبا عبد الله ئلا عن آنية 


.١؟ المصدر السابق : ؟؟4.: الحديث‎ )١( 


النجاسات / الكافر 141[ ا ااا 


أهل الذمّة والمجوسء قال: «لا تأكلوا من آنيتهم. ولا من طعامهم الذي 
يطبخون, ولا في أنيتهم التي يشربون فيها الخمر»7". 

توي ليها ل هيده قير للدي العملة بطري اول كن 
آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» إن استفدنا منه كونه تقيبداً للنهي عن الأواني 
الوارد في صدر الرواية دلّ على عدم نجاسة الكافرء وأنّ نجاسة أوانيه بسبب 
آخر. ويكفي لسقوط الاستدلال إجمال الفقرة الأخيرة من هذه الناحية؛ لأَنّه 
يكرو عو عبان ما بسي ووس ووه روحب اللمفال» 

ومنها : صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه إِقِلا قال : سألته عن مؤاكلة 
المجوسئ في قصعةٍ واحدة. وارقد معه على فراش واحد. واصافحه ؟ قال : 
5-5 ٍِ 

والاستدلال بها على النجاسة يتوقف على استبعاد أن يكون الكلام -سؤالاً 
وجواباً - منّجهاً إلى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية فيهاء لا من 
حيث سراية النجاسة. 

وأمّا مع افتراض هذا الاحتمال بنحو لا ظهور في خلافه فلا يمكن 
الاستدلال بالرواية على النجاسة؛ بل يلتزم بحرمة هذه العناوين ما لم تقم قرينة 
من الخارج على الترخيص . ويؤيد هذا الاحتمال: غلية انتفاء الرطوية في 
الكتالات المدكورة كما أشنيو سايق 

ومنتد كيز اق لق رر لاعن ان ننه الكاهلي, قال: سألت 
أبا عبد الله إل عن قوم مسلمين يأ كلون وحضرهم مجوسيّ أيدعونه إلى 


.» وفيه : «سألت أبا جعفر لكلا‎ .١ المصدر السابق : 415»: الحديث‎ )١( 
.5 الحديث‎ »4 7١ : المصدر السابق‎ )'( 


0 ا ا ااا 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


طعامهم ؟ فقال : «أَمّا أنا فلا أواكل المجوسي. وأكره أن أَحرّم عليكم شيئاً 
تصنعون في باادكم»!". 

فإنّه لو سلّم أنّ استنكاف الإمام اللا عن مؤاكلة المجوسيٌ كان بسبب 
التخريع» ون الحويج غاء واستاعه عن التحريم خلى الاخوين كان ممعت 
امتناعه عن إخراجهم عمًا تقتضيه التقيّة من المساورة فلا يدل التحريم المذكور 
على النجاسة بعد عدم انحصار ما يترفّبٍ كونه منشأ لذلك في الارتكاز المتشرّعيّ 
العام فى النجاسة . 

ومنها : صحيحة علىّ بن جعفر, عن أخيه ثلا قال: سألته عن فراش 
اليهوديٌّ والنصران نّ ينام عليه ؟ قال اين ولا يصلي في ثيابهما» . وقال : 
دلا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعةٍ واحدة, ولا يقعده على فراشه. 
ولامسجده. ولا يصافحه» .قال : وسألته عن رجل اشترى من اموق الست 
لا .يدري لمن كان, هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال :«إن اشتراه من مسلم فليصلٌ فيه, 
وإن م اث شتراه من نصراذ وافلا يها د ل 

وتفصيل الكلام قن هذه الرواية+ أنا إذا لاحظنا السؤال الأوّل مع جوابه 
لم نجد فيه دلالةَ على النجاسة ؛ لعدم اشتمال الجواب على الأمر بالغسل الظاهر 
فى نوك التجاسة المتمول» وعدم كوق الحانة اهن التكنة الرعيدة البععلة 
ارتكازاً لتلك النواهي لكي ينسبق الذهن العرفيّ إليها. خصوصاً مع عدم توقّر 
الرطوبة السارية غالباً فى إقعاد الكافر على الفراش, أو مصافحته. 

ويؤيّد انّجاه النظر إلى غير النجاسة : ما ورد في روايةٍ أخرى لعلىّ بن 


.7” الباب 07 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ 7١8:74 وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١5 الباب‎ »47١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
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جعفرا"', عَطفَ فيها على العناوين المذكورة عنوان المصاحبة الواضح عدم كونها 
منجّسة. فإنّ هذا يعنى ملاحظة حيثياتٍ نفسية للحزازة. 

وأمّا إذا ع اب السؤال الثاني فهو يقتضي ‏ مضافاً إلى إفادة نجاسة 
الكافر تخصيص قاعدة الطهارة أيضاً. وهذا بنفسه مبتلئّ بالمعارضة برواياتٍ 
بعضها صحيح السند. على نحو يتعيّن حمل الجواب المذكور على الاستحباب, 
حتّى لو قيل بنجاسة الكافرء ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي 
أبا عبد الله .إنفا وأنا حاضر : إِنى أعير الدَمَم ثوبى وأنا أعلم أنه يشرب الخمر 
يللم الحو قر عل دا عسل فيل أن على فيه #فقال أب اعيد اكه د 
كن لبد ل مدن أجل لاز اناك أعرك إقاء وشو ويرك 0007 


نخّسه ...6( 


ومنها : رواية علي بن جعفر. عن أخيه موسى باللا : سأله عن اليهوديّ 
واللكمر اف د د فى العا اتوك منه للصلاة ؟ قال : «لاء إلا أن يضطد 
:1 0 : 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ النهى عن الوضوء منه بمجّد إدخال الكافر يده 
تسق منه عقا إقادة ال فى حال الاضطرار يعنى الجواز فى 
ا :. : 

ويرد عليه : أنّ حمل الاضطرار على التقية خلاف ظاهر الكلمة, أو إطلاقها 
- على أقلّ تفلي ع بلي يكون المتيقّن منها الاضطرار الطبيعي, ومعه تكون 


.5 الحديث‎ »4 5١ : المصدر السابق‎ )١( 
.١ الباب 74 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .07١ :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ :7 وسائل الشيعة‎ )*( 


:م 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


الرواية على الطهارة أدلٌ كما هو واضح. 

بل قد تكون سبباً في إبطال دلالة رواية علىٌ بن جعفر المتقدّمة في ماء 
الحمّام الآمرة بالغسل من النصرانيئ . وإجمالها عدا انُصال هذا النصّ بذاك 
وتلاحق السؤالين: غير أنّ الظاهر عدم حصول الإجمال في ذلك النصّ؛ 
لأنٌ جواب السؤال الثاني لا يعتبر قرينةَ متّصلة بالنسبة إلى ع الصا ل 
ولو كان السؤال الثاني عقيب جواب السؤال الأول مباشرةً وسلّم كون الجمع من 
الجمع في المرويء لا في الرواية. 

ومنها : رواية هارون بن خارجة. عن الصادق ليلا : أي أخالط المجوس 
فاكل من طعامهم ؟ قال : «لا»7". ا 

وزواية عيض المأخوذة من كتاب المحاسنء قال : سألت أبا غبد الله نفلا 
عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيٌّ والمجوسيّ أفآكل من طعامهم ؟ قال : بولام!". 

وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين : أن النهي عن الأكل من طعامهم بعد 
توك أل لفك لهو لمر ا كلة متضر ف الى بنعهة لازن بداو زازه العا شرطة 
لآنّ هذه الحزازة ثابتة في ما فرض من مخالطةٍ ومؤاكلة. ودون حزازة السوّر؛ 
لأنّ وحدة القصعة لم تفرضء وإِنْما فرض كون الطعام طعامهم, والمؤاكلة 
لا تستلزم وحدتهاء فالسؤال عن خصوصية كون الأكل من طعامهم لابدٌ أن يكون 
بلحاظ النجاسة. 

وقد يستشكل : بأنٌّ كون النظر إلى نجاسة الكافر لا يناسب الفراغ عن جواز 
أصل مؤاكلته ولو من طعام المسلم ؛ لأنّها تتضمّن غالباً الملاقاة بالرطوبة. فكيف 


. الحديث‎ »45١ : المصدر السابق‎ )١( 
." الباب 07 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ 7١7:74 (؟) وسائل الشيعة‎ 


النجاسات / الكافر و و لا 


اختصٌ محذور نجاسة الكافر بفرض الأكل من طعامهم ؟ ! وهذا شاهد على أن 
الملحوظ النجاسات والمتنجّسات التى تتواجد فى طعام الكقّار عادةٌ بسبب الميتة 
والشمن وغتهيا لاله فى ال نجاسة الكافر بعتوانة: 

لكأن هدا ميو على ف بالمؤاكلة المفروغ منها الاشتراك في قصعدةٍ 
واد راسي المك ا كله والنيعا قله على ذلك اذ موسي 

كما أنّ دعوى : أن غاية ما تدلّ عليه الروايتان نجاسة طعام الكافرء وهي 
كجاقو فك سعد ندا ووا لكاق لك لاسموق | اط لامك لحا د قوط 
بآنّ ذلك خلاف الإطلاق» بل خلاف ظاهر إضافة الطعام إلى الكافر بعنوانه فى 
مقام النهى عنه, الظاهر فى كون تصدّيه له هو المنشاً فى ذلك. 1 

17 هي أهمٌ الر آنا الى قد يدل بها على السنا نلا ون #للفوطيق 
حال ما لم ل نضح تمامية بعضها سنداً ودلالة. وعليه فيقع الكلام 
في مرحلتين : 

إحداهما : في الروايات المدّعئ دلالتها على الطهارة. 

والأخرى : في كيفية الجمع بين الطائفتين. 

كا الفرتهلة الأو “فقن معدل عل الطهارة بعذة روايات: 

منها : صحيحة العيص : سألت أبا عبد الله إل عن مؤاكلة اليهوديّ 
والفصرانة والشعومة ؟ فال نان كان مخ 00 فلا بأس)(2. 

وعرزيي الابعدلال عار بلكاف فى فرط عهيل: الكاون ليبايةم إن 
الغسل ظاهر بمادّته فى المطهّرية. وهو لا يناسب النجاسة الذاتية. 

والخرى لاط اللرخيص فى مواكلة العاف دان الريخرض :ف امنا عله 


.١ الباب 07 من أبواب الاطعمة المحرّمة؛ الحديث‎ 5١8:74 وسائل الشيعة‎ )١1( 


:5 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


وإن كان قد يلحظ فيه نفي الحرمة النفسية لهذا العنوان دون تعرّضٍ لنفي محذور 
النجاسة الذي يحصل في بعض حالات المؤاكلة فيكون الترخيص جهتياً. ولكنّ 
التقيبد بكونه من طعام المسلم قرينةٌ على أنه ترخيص فعليٌّ لوحظ فيه دفع 
محذور النجاسة ايضا. 

ولا يمكن أن يقيّد الترخيص في المؤاكلة بغير المؤاكلة في قصعةٍ واحدةٍ مع 
الرطوبة بقرينة دليل نجاسة الكافر؛ لأنّ لازم ذلك أن تكون إناطة جواز المؤاكلة 
بوطنوة الأكافر إناعله اتن يه متحط ا« دوو اق المعتينا يتن الدليل عويها لطر 
في الحمل على أمرٍ مرتكز عرفي, وهو المنع عن محذور السراية. 

كان يسقال بهذه الرواية على أصالة النجاسة العَرضية في الكافرء بلحاظ 
إناطة جواز مؤاكلة الكافر بغسل يديه, فإنّ هذا كما يكشف عن الطهارة الذاتية 
يقتضي بإطلاقه أصالة النجاسة العَرضية وبهذا يمكن أن يقيّد إطلاق الروايات 
الاك لد لظي الترنن ضو مم ةر لكا وال در بابد المي قد ديق ذا 
يلم عدم ايع العرضية 

رازه عل 3 

5 أن ها يدل علق العا هن الزؤايات النايقة اهف باو التابية 
ةميقك هلم أخد ]لتك في اعوضوم تفده بضور: لهاك ينا 
ظهور الخطاب في الواقعية, فلا موجب لتقديم هذا النحو من الجمع على الجمع 
بحمل الأمر بالاجتناب والغسل في روايات النجاسة على الاستحباب مع حفظ 
والعدكاد لطا 

وثانياً : أنّ المتن الموجود في حديث العيص متهافت؛ لأنّ الصيغة 
المتقدّمة للمتن هي صيغة كتاب الكافي7", وقد نقلها صاحب الوسائل في بَابَيْ 


.” الكافى 7 : 577, الحديث‎ )١( 


النجاسات / الكافر م لوس م نت المقية خا ودام اقم 


التحاسناةة والاطفية م وهناك صيغة وردت في التهذيب والفقيه مع وحدة 
الراوي والإمام ليلا والناقل عن الراويء بنحو يبعد تعدّد الرواية. وهي هذه : 
سألته عن مؤاكلة اليهوديٌ والنصرانيئ » قال عو كان مد طعا باك فاون ا 
وسألته عن مؤاكلة المجوسئ, فقال : «اذا توضأ فلا بأس»"5. 

والفارق بين الصيغتين :أنه في هذه الصيغة جعل كون الطعام للمسلم شرطاً 
لمؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ , وجعل القّسل شرطأ لمؤاكلة المجوسيّ, بينما جعل 
مجموع الأمرين معاً شرطاً لمؤاكلة الجميع في صيغة الكافي. ْ 

وإذا لاحظنا صيغة الفقيه والتهذيب نجد أنه لم يؤمر فيها بالعَسل بالنسبة إلى 
اليهوديّ والنصرانيّ» فإن كان احتمال الفرق بينهما وبين المجوسيّ موجوداً 
مركن ف الررواة هه فين والشطى ماله ساد لقوقب فهماة را كان 
العتك زعم التررق: نك إببراء الأمربالشيل انيدب بالنتيية إن السوسسة النهما 
يا تكد ماء دين ش 

ولكن مع هذا قد يحمل الأمر بالغسل في صيغة التهذيب والفقيه على 
الاستتباب» ياعقبار. سكوث الأقام إلا عنة :فى 'مقام الجواب. غلئ السؤال 
الأول 'فإنٌ تأخين مثل :هذا البيان لتقية وها كن كد غير أن العفو 
لذلك في جواب السؤال الثاني يكشف عادةٌ عن عدم وجود نكتةٍ للتأخير من هذا 


.١ وسائل الشيعة : 43177. الباب 04 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 

(5) تقدّم تخريجها في الصفحة 811. 

() تهذيب الأحكام 9: 88, الحديث 7/8". من لا يحضره الفقيه 7: 558, الحديث ؟477, 
وعنهما في وسائل الشيعة 5١5:74‏ الباب ”07 من أبواب الأطعمة المحرّمة. الحديث 4 
وذيله. 


5م 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


القبيل, وهذا يناسب كون اشتراط الغسل استحبابياً؛ لتكون استحبابيّته هي بنفسها 
نكتة السكوت عنه في جواب السؤال الأوّلء ثم التعدض له من خلال استمرار 
الجواب وتكرار السؤال. 

وثالثاً : أنّ بعض روايات الطهارة الآنية تأبئ عن الجمع المذكور؛ 
امبر اتعنها ف فى أخزالة التجابية الدومية. 

فعها 1 1 عمّار الساباطيّ , عن أبي عبد الله ليل قال : سألته عن الرجل 
هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره ذا شرب منه على لتويك ؟ فقال : «نعم». 
فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : «نعم»!". 

وتقريب الاستدلال بها : أن جواز الوضوء من ذلك الماء. مع وضوح 
اشتراط الطهارة في الماء المتوضّئ به يدل على عدم انفعال الماء باليهوديّ, 
الكاشف عن تا 

وقد يستشكل فى ذلك : بأنّ الجواز المذكور يلائم عدم انفعال الماء القليل 
بملاقاة النجاسة ل 

ويندفع : بأنّه اذا سلّمت ملائمة الجواز لكلا الأمرين فبضمٌ أدلّة انفعال الماء 
القليل بعد عدم احتمال الفرق بين نجس ونجس - يتحصّل الدليل على طهارة 
الكتابى. ْ ْ 

هذاء مضافاً إلى إمكان دعوى ظهور السؤال فى الرواية فى استعلام حال 
الكتابيئّ , لا حال الماء القليل من حيث الاعتصام 006 لأنّ ا الماء القليل 
في حياة الفسلم الاعتيادية لملاقاة نجالسات أخرى أكثر جد من تروضه لملاقاة 
الكتابي, ففرض ملاقاته للكتابي دون تلك النجاسات ينسبق منه النظر إلى حال 


)00 وسائل الشيعة :١‏ ,الباب ”" من أبوؤاب الأسازة الحديث ”. 


النجاسات / الكافر لقو ا ل و اس الم ةلذم 


الكناى الاسال العام 

اللهمّ إلا أن يحتمل نظر السائل إلى حال الماءء لا من ناحية الاعتصام 
والأشعال لتنج تالحية كونه سقو الكافرع عدر صنيو الاسفرلال على 
المطلوب يه حيقل بض ليل اتفعال الماء القليل؛ 

ومنها : ما مضى في أخبار النجاسة, من صحيحة علي بن جعفر, عن أخيه 
موسى لقلا أنه ساله عن اليهودي والتصراتء بيد خل يده فى الماءء أيتوضا منة 
للصلاة ؟ قال : «لا, إل أن يضطه إليه»7". 

قا الكنابة لوكا نحشا لتكين العاءاية + و لما ها را لاضنو بست فى 
الانحصار إن كان أمراً ارتكازياً فى أذهان المتشردعة. فالترخيص المذكور فى 
الرواية يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على طهارة الكتابيّ» وإلا تعيّن ضَّمٌ الدليل 
الخارجيّ على عدم جواز الوضوء بالنجس, حتّى مع الانحصار إلى الرواية؛ 
ليتحصّل من المجموع ا رودل على طهارة الكتابىّ. 

وحمل الاضطرار على التقية لكي تلائم الرواية مع النجاسة المستفادة من 
صدر الرواية بلا موجب؛ لأنّه : إن كان بدعوى استظهار ذلك من نفس لفظ 
«الاضطرار» فهو خلاف المفهوم عرفاً من اللفظ الشامل للاضطرار الناشئّ من 
الانحصارء بل المختصّ بمثل ذلك فى المقام بنكتة أنه أضيف الاضطرار إلى الماء. 
لا إلى الوضوء. 

وهذا ظاهر عرفاً في أن حيئية الاضطرارء قائمة بنفس الماء وهو 
الانحصارء وأَمّا التقية فهي حيئية قائمة بالوضوء, وإن كان بقرينة صدر الرواية, 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 


1 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


بناءً على ظهوره في نفسه في النجاسة, فالأمر على العكس . فَإنٌالصحيح : تحكيم 
ظهور الذيل فى الصدر؛ لأنّ الذيل استثناء من الصدرء والظواهر التى تحصل فى 
جانب التقييد هي التي تتصردف في ظهورات المقيّد . ا 

كنا | دقر بمطدك رين زان سك تلوف ازراب لبا قد لين 
ناحية قلَّة الماء وكثرته, فتكون أدلّة نجاسة الكتابي مقيّدةٌ لإطلاق الرواية بنحو 
لمعا الك عافة بغر اطي الزؤالة يحطلها عل القثير يحاض يميد 
جد ؛ لندرة الكثير في بيئة الراويء وبُعْد خفاء اعتصام الماء الكثير على مثل علىّ 
امن 

ومنها : رواية إسماعيل بن جابر» قال : قلت لأبي عبد الله 9 :ما تقول في 
طعام أهل الكتاب ؟ قال : «لا تأكله», ثْمّ سكت هنيئةٌ, ثمّ قال : دلا تأكله»» ثب 
سكت هنيئةً» ثم قال : «لا تأكله », ولا تتركه تقول :إِنّه حرام . ولكن تتركه تتندّه 
(تنرّهاً منه خ ل) عنه إِنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير»”". 

وهى معتبرة سنداً. وواضحة دلالةَ على طهارة أهل الكتاب؛ لأنّ عدم 
عونم نامي مد أثقولاق حادة أعبباني بالرطوية يا عمان أن كاهو من 
الاضافة كونهم قد طبخوه وهيّؤوه, وهذا يلازم الملاقاة برطوبةٍ غالباً. خصوصاً 
في ذلك العصرء وتعليل التنزه بمعرضيّة الأواني للخمر ولحم الخنزير دون 
معرضيّتها لملاقاة رطوباتهم يدل على عدم نجاستهم. 

ومجرّد تكرار النهي في صدر الرواية لا يعني كونه إلزامياً. وكون الذيل 
تقية ؛ لأنٌّ الاهتمام الذي يشعر به التكرار يناسب غير الإلزام أيضاً إذ ما أكثر 
الموارد التي بّن فيها بعض المطلوبات غير الإلزامية بِأَلِسِئَةٍ مشدّدة, فلعلٌ المقام 
منها . 


.6 الباب 05 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ 1١١ : 74 وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / الكافر م وس ا نمطم لا لوطا م 


غير أَنّ استشعار الإمام يِل كون هذا التأكيد موجباً لانفهام اللزوم جعله 
ينصب قرينة على عدم اللز 2 تنفى الرواية النجاسة العينية كذلك تنفى 
أضالةالحانة الندقية. ول سكن غرنا 5 بما إذا علم بأنّ صاحب الطعاه 
قد غسل يده عند كلّ مساورةٍ لطعامه لكي تكون ملائمة مع أصالة النجاسة 
العرضية؛ كما هو واضح. 

ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود, قال : قلت للرضا يلا : الخيّاط أو 
القصّار يكون يهودياً أو نصرانياً, ونث تعلم أنه يبول ولا عونا ما تقول فى 
عمله ؟ قال : «لا بأس)(2. 1 

ومن الواضح أنّ السؤال إِنّما هو عمّا يمارسه من ملابس المسلمين بلحاظ 
الطهارة والنجاسة .كما يشهد بذلك قوله :« تعلم أنّهِ يبول». فنفي البأس يدل على 
طهاوة اهل الكدات بالعي لقان للتسامية الدافة: ا المقابل لأصالة 
المداية العرضية. 

ومثل هذه الرواية لا يمكن تقييدها بما إذا علم بغسل يده قبل ممارسة 
الملابس لكي تلائم مع أصالة النجاسة العرضية؛ لأنّ السائل قد فرض أنه يبول 
ولا يتوضاً. أي لا يغسل, وهذا يعني أنه لا يعلم بغسل يده حين الممارسة, وإلا 
لم يكن هناك أثر لفرض أنه يبول ولا يتوضاً. 

ومنها : صحيحة أخرى لإبراهيم؛ عن الرضا للا قال : قلت للرضا |( : 
العاية االعرافة تقدية. را نف تلم لها لسرا به" شور ميل دن 
جنابةة قال زلا ياس اسل يديه 1: 


.1١47 تهذيب الأحكام 7: 586, الحديث‎ )١( 
.١١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١5 (؟) وسائل الشيعة *: 6477. الباب‎ 
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والكلام فيها : تارةً يقع بلحاظ الطهارة الذاتية. وأخرى بلحاظ أصالة 
التعاية اعرف 

أَمَا الأول فلا إشكال فى دلالتها على الطهارة الذاتية : 

إتانتقريب: أن في البأس عن الخدمة مم كون لالخو لاف حي 
النجاسة وملاقاتها للأشياء بالرطوبة, بقرينة فرضه أَنّها لا تتوضّاً ولا تغتسل - 
واضح في نفي النجاسة الذاتية. 

أو بتقريب : أنّ قول الإمام فل : «تغسل يديها» يدل على ذلك؛ لأنّ 
النجس العينيّ لا معنى لغسله. ولا فرق في هذين التقريبين بين كون القضية 
المسؤول عنها حقيقية أو خارجية . واستظهار كونها خارجية بقرينة قول الراوي : 
«الجارية النصرانية تخدمك». 

والاستشكال عندئذٍ : بأنّ وجود النصرانية عند الإمام .إل لعلّه كان بسبب 
ظروفٍ اضطراريةٍ ناشئةٍ من التقية فوع بان تايا والمد كور لا موحي لد 
وتعبير الراوي المذكور ليس إلا على حدٌ تعبيره شخصيّا في الرواية السابقة 
الزوأنك علب أ نه ينول )3 فإنه أسلوبب فى النياف: ش 

ولو فرضنا القضية خارجيةٌ فإ الرواية تكون حيتئلٍ أدلٌ على الطهارة؛ 
لاقتران الفعل بالقول. واحتمال التقية منفي بالأصول العقلائية العامّة. ولو ثبت 
ون ةشدرد عد لا ناد قط أزي رسيي لقن الى كلك راد 
عن ل لعفا ناه اند في ارمع ره فى كل بعالب . 

وما التانى فقد يقال :أن الرواية وإن دلت على الطهارة الذائية ولكتها دل 

بها على جاه عياب الحرضية باعيار إبانها فى اناد يقس البندين 
الشامل بإطلاقه لفرض الشكٌ أيضاً. 

وتحقيق الكلام في ذلك : أن قوله إل : ««تغسل يديها» يمكن حمله على 
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الإخبار» فيناسب مع القضية الخارجية, ويناسب أيضاً مع القضية الحقيقية, بأن 
يكون إخباراً عن لازم عاديّ عرفيٌ لهذه القضية الحقيقية . 

ويمكن حمله على الإنشاء والأمر بالغسل, فيناسب مع القضية الحقيقية. 

فإن خُمِلَ على الإخبار فلا يدل على اشتراط غسل اليدين حتّى مع عدم 
العلم بنجاسة يديهاء وإِنّما هو إخبار فى مقابل إخبار السائل بعدم التطهير بقوله : 
«لا تتوضّأ ولا تغتسل». ومفاده أَنّها تغسل يديهاء وهو كافٍ فى تطهير محل 
الابتلاء منها كخادمة, وليس المقصود من ذلك تشريع غَسْلٍ على خلاف القواعد 
العامّة, بل التأكيد على التزامها بتلك القواعد في حدود ما يحتاج إليه. 

وإن حمل على الإنشاء والأمرء فالمتيقّن منه صورة العلم بالنجاسة 
العرضية, وأمّا إطلاقه لصورة الشكٌ فهو وإن كان ثابتاً فى نفسه إلا أن ما هو نض 
عرفاً في نفي أصالة النجاسة العرضية من روايات الطهارة يقيّد هذا الإطلاق. 

ومنها : رواية زكريا بن إبراهيم , قال : دخلت على أبي عبد الله 4( فقلت : 
ني وا يق أهل الكتاب, وإني اسلية: ٠‏ وبقي أهلي كلهم على العارامة 
ال ل اه م 
واشرب)(". 

ولا شك في دلالتها على الطهارة, غير أَنّها غير تامّةٍ سنداً ولا تخلو من 
شيءٍ متناًء بلحاظ أنّها أناطت بظاهرها الترخيص في الأكل والشرب باجتناب 
لحم الخنزير, ولم تعتبر شربهم للخمر مانعاً عن ذلك :إمّا لدعوى طهارته, أو لأَنّه 


.6 الباب 06 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث‎ 1١١ وسائل الشيعة 4؟:‎ )١1( 
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كما أن ابتلاء الكمّار بلحم الميتة من ذبائحهم أشدٌّ من الابتلاء بلحم الخنزير» 
ولم يُشِْ إلى ذلك مع وضوح نجاسة الميتة. 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم . عن احدهما إإت» قال : سالته عن انية 
أهل الكتاب, فقال : «لا تأكل فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم 
ولحم الخنزير»'". ش 

والاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصاً فى مثل المقام الذي أَخَر فيه 
العروظ عن لخز وق للاريو ل على سهر اف لكل فى انهم إذاالم كرابا كلون قينا 
النجاسات, وهذا يدلّ على طهارتهم ؛ لأنّ العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة. 
وقد جاء متن مقارب يشتمل على القضية الوصفية بدلاً عن الشرطية , على ما تقدّم 
في روايات النجاسة, غير أنّه لو سلّم عدم المفهوم للوصف واقتضاء ذلك للتهافت 
في مقام النقل على تقدير وحدة الرواية فلا سبيل إلى الجزم بوحدة الرواية» وإن 
اتّحد الراوي والناقل عنه؛ لوجود عدّة اختلافاتٍ بين المتنين. وعدم صراحتهما 
في وحدة الإمام المنقول عنه. 

ومنها : روايات جواز الصلاة في الثوب الذي يرده المستعير الدَمّىٌ بدون 
كل وناك بيعل جمد كما 0 عبد الله بن سئان7". ْ 

وفي الثوب الذي يصنعه المجوسيت بدون غسل أيضاً »كما فى رواية معاوية 
بعر" ااروواية: معدل توي لخدي ٠١‏ ردتعوى نط اطلافاة الدوي للكتافز 


.5 المصدر السابق : الحديث‎ )١1( 
.١ الباب 74 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 07١ :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ وسائل الشيعة 7: 018. الباب 7 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )*( 
(؛) المصدر السابق : 019, الحديث ؟.‎ 
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بالرطوبة فى هذه الحالات أمر معلوم عادةً. فيدلٌ الجواز على الطهارة. وهى 

ما في ما يصنعه المجوس فواضح؛ لأنّ حياكة الثوب لا تلازم الملاقاة 
برطوبة. 

وأمّا فى الثوب الذي استعاره الذمَّ فالأمر كذلك مادام فرض الرواية قابلاً 
للانطباق على الاستعارة القصيرة الأمد. التي لا يحصل فيها عادةً علم بالملاقاة مع 
الرطوبة. 

هذه أهمٌ الروايات التي يمكن أن يستدلٌ بها على الطهارة. 

وهناك روايات أخرى في نفس الباب, أو في أبوابٍ أخرى متفرّقةٍ يمكن 
الاستئناس بها للحكم بالطهارة, من قبيل ما دل على جواز نكاح الكتابية'"! 
ولو في الجملة, وما دل على أمر الكافر عند الضرورة بأن يغتسل ثم يغسل الميّت 
تسو الق !جو اويقه الاسسسادى وا فج 

وقد تبن أنّ روايات الطهارة هذه تشتمل على عذدٍ تاه سند ودلالة, 
غين أنه قد يسشكل: قن شاه فكي بلحاظ تطارق الأضحاب. على القؤل 
الجانيف الذي لا جك “سيره ييل لاقي على خلك الزوا ناض ا لذنها 
لم تصلنا إلا عن طريقهم, أو بعدم استظهارهم للطهارة منها مع وضوح ذلك عرفاً 
في جملة منها. او بتقديم اخبار النجاسة عليها بوجِهٍ مع وضوح الجمع العرفيٌ 
بالحمل على التنزّه. فيتعيّن تفسير ذلك باطْلاعهم على خلل في النقل أو خللٍ في 
المنقول. بمعنى وجود ارتكاز واضح للنجاسة يكشف عن عدم مطابقة المنقول 


)١(‏ وسائل الشيعة .077:17١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. 
(؟) وسائل الشيعة ؟: 016., الباب ١5‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث .١‏ 
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للواقع . وعلى كلا التقديرين تسقط روايات الطهارة عن الحجّية. 

ما على الأُوّل فلن اعتقاد الأصحاب بالخلل في النقل أمارة مهمّة توجب 
سلب الوثوق بالروايات, المؤدّي إلى خروجها عن دليل الحجية. 

وأثا غلك التانئ' فلأن تسن ذلك الارتكان يكو مجه علينا: 

والقمقق رق استناد الأصحاب إلى الاطّلاع على الخلل في 
النقل بعيد جدّاً إذ ليس في كلماتهم أيّ تعرّضٍ لذلك ولو إجمالاً. فهذا الشيخ 
الطوسي بن لا يرمي ما يدل على الطهارة بالخلل أو نحو من الشذوذ, الذي رمئ 
به ما دل على جواز الوضوء بماء الورد ونحوه. ونلاحظ كن جملة من روايات 
الطهارة قد أفتئ الأصحاب بمضمونها وإن لم يستفيدوا منها الطهارة. 

فالشيخ الطوس يي ابذك أثه كر أن ندعو الإسنات عدا من الكقار إلى 
ملعاف فيأكل معه. وإن دعاه فيأمره بغسل يذهقة يأكل افعه إ غياء1"؛ 

وقد ذكر المحقّق الحلّي!": ان هذه الفتوى مبنيّة على رواية العيص. 

وهذا يعني : أَنّ الشيخ عمل بها وإن لم يستفد منها الطهارة ؛ لحملها _مثلاً - 
على فرض - الرطوبة. 

كما أن الشيخ قد تمسشك ببعض روايات الطهارة لإثبات النجاسة. فقد 
استدلٌ على النجاسة برواية علىّ بن جعفر في ماء الحمّام مع ذيلهاء الذي عرفت 
منًا أَنّهِ يدل على الطهارة, ومعنى ذلك عدم صحّة افتراض الخلل فى النقل فى تلك 
الروانات: وإلا لما صم الاستدلال بها على شيء. ْ ْ 

وكا كل عدم الخلل في النقل : تعدّد روايات الطهارة وكثرتها بنحو 


)00 النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى : 050-86. 
(') نكت النهاية ”": /ا١٠.‏ 
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يضعّف احتمال الخلل في النقل فيها جميعاً. مضافاً إلى أنّ جملةً منها قد أخذها 
أصحاب المجاميع ع الأصول رأساً. كرواية علىّ بن جعفر التي نقلها 
الطوسيّ من كتابه. ورواية العيص التي نقلها الصدوق من كتابه. 

7 افتراض ارتكازٍ راسخ دعا الأصحاب إلى اعتقاد الخلل فى المنقول 
وطرحه فقد ناقشناه تفصيلاً عند تقييم الإجماع المدّعئ على التماعة رهما داه 
التعدف على مدى قدرته على إثبات ذلكء وانتهينا إلى عدم الاعتقاد بالافتراض 
المذكور. واحتمال أن يكون موقف الأصحاب السلبيّ من روايات الطهارة 
مستنداً - ولو في الجملة إلى عوامل اجتهادية الوا في ما سبق . ومعه 
لا يبقى مانع عن المصير إلى حجّية أخبار الطهارة في نفسهاء والجمع بينها وبين 
أخبار النجاسة بحمل تلك على التنرّه. خصوصاً مع اشتمال المقام على رواياتٍ 
صريحةٍ في النهي التنزيهيّ, تعتبر شاهداً على هذا الجمع. 

واستبعاد إعراض الأصحاب او غفلتهم عن الجمع العرفيّ المذكور. بدون 
افتراض ارتكاز قاهرٍ يقتضي النجاسة قد مر في ما تقدّم من بحث في نقد الإجماع 
انيت عضن المغيقناك لده فلابعظ. 

مضافاً إلى أنه لو كشف موقف الأصحاب عن وجود عامل وراء صناعة 
الرؤايات فالجزم أن هذا العامل هو مرئبة من الارتكاز الكاسفة كشفاً قطعياً لدينا 
عن التخاسة غير مكعم لنا أهرنا إليْه فبايقاً من قرائن حدم :وتود مدل هذا 
الارتكاز في أذهان فقهاء الرواة إلى عصر الغيبة وبعد تزاحم القرائن من الطرفين 
لا يحضل اليقين بتلك المرتبة من الارتكاز. 

وووجه اعمال أن يكون المستند ارتكاز الحزازة ولزوم التجنّب في 
الجملة عن الكافرء والارتكازات قد تتعمّق وتتّسع على مر الزمن, بحيث يكون 
أصلها الواقعيّ أضيق دائرةً ممّا انتهت إليه من خلال ملابساتٍ نفسيةٍ وفكرية 
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كما يوجد احتمال حصول الاطمئنان الشخصىئ لجملة من الأصحاب 
بالتجا نيط مهاد الى وا داك النجا ينه .كوه هذا الاير المؤثر في طرح 
أخبار الطهارة. وهذا احتمال معقول في نفسه بالنسبة إلى جملةٍ من الأصحاب 
على الأقلٌ إذا لاحظنا أنّ ما تيّت 50 التجاسة عندهم أكثر عدداً ما تت 
دلالته عندناء كما يظهر بمراجعة الروايات التي استدلٌ بها الشيخ الطوسيّ على 
النجاسة, وأنّ ماكان ملحوظاً من أخبار الطهارة لعلّه أقلّ ممّا تجمّع متأخْراً بعد 
توفر مجاميع الحديث والنظرة المجموعية إليها. 

ونحن نلاحظ أَنّ الشيخ في كتاب الطهارة من التهذيب ذكر في بيان عدم 
جواز الوضوء من سؤر الكقار : الاستدلال بالآية الكريمة. وجملة من الروايات, 
واقتصر فى مقام نقل المعارض على رواية واحدة. وهى رواية عمّار الساباطى, 
: 0 : : 

وذكر في باب تطهير الثياب وغيرها :الاستدلال على غسل الملاقي للكافر 
الا اروم حو الوا الفسولم بتكرسنا وجا مذ بريه دكن عمل 
الروايات الدالة على الطهارة فى مكانسع التهدين 7 

فإذا أضفنا إلى للك ما أهرنا إليه سابقاً!2) من : أنّ صدور مقدار من الروايات 
ذات الدلالة على الطهارة كان أمراً مترقّباًء باعتبارها الرأي الس يك حكن 


.54١ و 175, ذيل الحديث 7717 و‎ 5١8:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.757 الحديث 754 و 116و‎ ,177-5777:١ (؟) تهذيب الأحكام‎ 
.1١47 و31١47 (؟) تهذيب الأحكام 7: 786, الحديث‎ 
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العموم؛ وفى كلّ مسألَةٍ من هذا القبيل يوجد عادةً بعض البيانات الموافقة للرأي 
العام ولو تقيةً: بخلاف روايات النجاسة فإنّها على خلاف الرأي العام السنّي, 
وتظافرها وكثرتها ينتزع منه نوع من التأكيد والاهتمام الذي يوضّح إلزامية 
الحكم... أمكننا على ضوء ذلك كله أن نفهم كيفية حصول الاطمئنان الشخصيئّ 
لجملة من الأصحاب بالنجاسة #انساداً إلى زوايات التجاسة نسها: ْ 

وافتراض هذا الاطمئنان بالبيان المذكور يصلح تفسيراً لموقف جملةٍ من 
الأصحاب. وإبرازاً للعامل الخارجيّ الذي دعى إلى طرح قواعد الجمع العرفي» 
وإن لم نكن نشارك في هذا الاطمئنان ؛ لأنّ ما تمت عندنا دلالته على النجاسة أقل 
0 1 

وما تجمّع لدينا من روايات الطهارة فيه من الصراحة وعدم التذبذب في 
البيان, والتظافرء والمخالفة للتقية في بعض الخصوصيّات ما لا يسمح بحصول 
الاطمئنان أو الظنّ الشخصيٌ ببطلان دلالته على الطهارة, على أَنّه كما يترقّب 
صدور أخبار الطهارة. ولو لم يكن الحكم هو الطهارة من أجل التقية ‏ وبذلك 
يضعف الكشف التكويني لأخبار الطهارة ‏ كذلك يترقّب صدور أخبار الأمر 
بالغسل والاجتناب ولو لم يكن الحكم هو النجاسة؛ لأنّ التنرّه معلوم المطلوبية 
على أي حال: 

وعدم نصب القرينة المتصلة على نفي الإلزام في سياق الطلب التنزيهئّ 
أمر مألوف وشائع, فيشكّل ذلك نقطة ضعف مقابلة في الكشف التكوينيّ 
لأخبار النجاسة, الأمر الذي يحول دون حصول الاطمئنان الشخصيٌ لدينا 
الجا 

وصفوة القول :أ نا إذاكتًا لانحتمل غفلة الأصحاب عن صحة الجمع العرفيّ 
بالحمل على التنرّه فيمكن أن نفسّر إعراضهم عنه في المقام بأحد الأمرين : 


مه" اا ا اا ا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


حاسم على النجاسة فى أذهان فقهاء الرواة. 

وما الاطمئنان الشخصيّ الناشئ من مجموعة أمورٍ له سلمها لكت 
لانستبعد افتراض تسليمها عند جملةٍ من الأصحاب. 

وإذا كنا نحتمل الغفلة في شأن جملةٍ من الأصحاب عن ضرورة تقديم 
الجمع العرفيّ -كما تبرّره بعض القرائن, كتصريح الشيخ الطوسيّ بتقديم الجمع 
بالحمل على التقية على الجمع العرفيّ في نص أشرنا إليه سابقاً'" عند مناقشة 
الإجماع -فيمكن أن نفسّر عمل الأصحاب بأخبار النجاسة على أساس اجتهاديٌ 
يلائم مع اللاعتراف بحجّية أخبار الطهارة في نفسها ؛ وذلك من قبيل ترجيح غبار 
النجاسة بالأكثرية, أو بمخالفة العامّة» أو بموافقة الكتاب, أو جعل العامٌ الكتابئ 
روجع مه الشدافط ال عير ذلك مرح الوجوة لجنيا د الح نندت اهار 
إليها في بحث الإجماع. وعليه فلا موجب لسقوط أخبار الطهارة عن الحجّية في 

وعلى ضوء ذلك كلّه نلاحظ أنّ أدلّة القول بالنجاسة لم يتمٌ شيء منها فى 
الكتابيّ. وأنّ المتيقّن من تلك الأدلّة ‏ التي عُمدتها الإجماع ‏ المشرك ومَنْ 
تواذنة ومين نهو أسو ا فته كا تعدا :و على كذ احج التفصيل نين هذا اليد 
وغيره. فيحكم بالنجاسة في حدود المتيقن, ويحكم بالطهارة في ما زاد على 
ذلك. 

بقيت فى المقام عدّة تنبيهات : 

الأول : أنْ جملةً من فقهاء غير الإمامية استدلُوا على طهارة أهل الكتاب 


.805 راجع الصفحة‎ )١( 
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عؤلة عالق علا الننه أجل لكه الطبات وطفاء اللزين. أو ثرا الكتعات جنل كنم 
وطنائكة عر ل" المتمفاة من النوفتات والججيعات من الايين ركذا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنٌ أَجورَهنٌ ...4 (0. 

والتحقيق : أنّه إن أريد الاستدلال بحلّية طعام أهل الكتاب على طهارتهم 
بدعوى :أن هذا التحليل مسوق لنفي النجاسة مباشرةً» فهو مندفع : بأنٌّ الظاهر من 
المقطع القرآنيّ المذكور أنّه بصدد إلغاء البينونة ونفي المقاطعة بين الجماعة 
الفسلة واه لقان ليس نار ل تفن الجا مد يعتوا نيا 

ولهذا فإنّ النصّ القرآنيّ يحلل طعام المسلمية للكتابئ, كما يحلل طعامه 
لهم . ومن الواضح أنّ تحليل طعام المسلمين للكتابئّ ليس في مقام نفي نجاسة 
المسلم, بل التحليلان معاً يستهدفان غرضاً تشريعياً واحداًء وهو ما ذكرناه من 
إلغاء البينونة , ولهذا عطف على ذلك جواز نكاح الكتابية أيضاً. فالسياق كلّه متّجه 
نحو ذلك, فهو يدل على أنّ إضافة الطعام إلى أهل الكتاب, وكونه طعامهم ليس 
بيلكا الأحععاب والمقاطعة: 

وإن أريد الاستدلال بالآية على الطهارة بدعوى : أنّها تُفهم ضمناً؛ لأَنّ 

الكتابيئّ لو كان نجساً ومنجّساً لكان ارتباط الطعام به وكونه طعامه مما يقتضي 
الاجتناب عنه لنجاسته . فهو موقوف على أن تكون إضافة الطعام إلى أهل الكتاب 
بمعنى ما يعدّونه ويطبخونه من طعام , كالأمراق -مثلاً التي إضافتها إلى الكتابيّ 
بهذا المعنى مساوقة عادة لملاقاته لها بنحو موجب للسراية. 

وأشاإذا كانه الاضافة من ما وك ١‏ ملكاً لأهل الكتاب وتحت سلطانهم 
من الطعام فمن الواضح أنّ هذه الإضافة لا تتضمّن الملاقاة المسرية دائماً, 


)١(‏ المائدة : ه. 
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وفى هذا الضوء يعلم أنّا إذا فسّرنا الطعام بالبدٌ, أو بما كان كالبد من المواد 
كسام للا :]نا كرف عمد اتوم للكلقة دو اوالوروة شم الف في 
الروايات. ْ ْ 

فمن الواضح عندئذٍ أن الآية الكريمة أجنبية عن إفادة الطهارة ؛ لأنّ ظاهر 
إضافة الطعام إلى اهل الكتاب. بناءً على تفسيره بالبدٌ ونحوه إضافة الملكية 
والسلطنة , وهذا يجعل مفاد الآية الكريمة نفي الحرمة ؛ من ناحية كون الطعام ملكاً 
للكتابئن وتحت سيطرته فى مقابل احتمال حرمتهء ولو من باب لزوم مقاطعة 
أهل الكتاب, وقطع القايل معهم . 

وإن فسّرنا الطعام بما يكون غذاءً فعلياً. فقد يقال أيضاً : بأنّ الآية لا تدلٌ 
على الطهارة. لأنْ نظرها إلى نفي الحرمة من ناحية إضافة الطعام إلى الكتابيّ 
بأضاقة الملكية والسلظية »هذا له يدافى' العريرة فى عطى نا يضاف لبد كد للق 
يسبت الملاقاة المسرية:الموجة ا ْ 

ولكنّ الصحيح : أَنّ الطعام إذاكان بمعنى ما هو مُعَدٌ للأكل فعلاً. فإنٌ إضافته 
إلى أهل الكتاب ظاهرةٌ فى إضافته بما هو معد للأكل, بحيث تكون حيثية الإعداد 
نان ابو لضا وهذا لمكت ليد سواه كزنه ملكا البو ول ارق كرت لعز 
الطعام الذي يعدّونه لأكلهم بطبخ ونحوهء. ويكون في معرض تناولهم منه. 

ولق الجرزتةفى رانعية ندل هذه لاضن فهو ال عونا على عد العامة لان 
القادة جار يناف مغل هت الاضافه عل امعياعها الملاقاة بار راد كنض السرمة 
فا سينا 5 عدم النجاسة, فينحصر أساس التشكيك في الاستدلال بالآآية 
الكريمة بحمل الطعام على البرّ ونحوه من المواد ‏ ولو تعبّداً -بالتفسير الوارد في 
الوواتائقة: إن مفة كوت الالطناقه. ينهي الملكية والوا عدي وس ارين 
ناحيتها لا يقتضي نفي النجاسة, كما هو واضح. 1 
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وقد يتوهّم على هذا الأساس :أن تلك الروايات المفسّرة بنفسها تكون من 
أدلّة نجاسة الكافرء باعتبارها كأنّها مسوقة لنفي إفادة الآية للطهارة. 

ويندفع : بأنّ الغرض منها لا ينحصر بذلك؛, بل قد يكون هدفها نفي إفادة 
الآية لحلية ذبائح أهل الكتاب, كما يظهر من بعضها فلاحظ . 

الثاني : أَنّ المنتتحل للإسلام المحكوم بكفره يمكن القول بطهارته : 

إِمّا ا امففاد ذلك من وواباك طلهارة أغل القفاب» أن القبيية 
الفويفة إلى الكفي العاف التاق | كادي تسوحب الطيازةافكذالك النميد 
المزيّفة إلى القرآن المجيد بالفحوى أو الأولوية. 

وإِمّا بتقريب عدم تمامية دليل على نجاسته, حتّى لو قيل بنجاسة أهل 
الكتاب؛ لان الآية الكريمة موضوعها المشرك» قلا تشمل المنتحل للإسلام الخالى 
الجا لنتفيع ادنك بوالزواياتالزالدخن التعانية او دق شرعيا الكتابي 
والمجوسيّ ونحوه, فلا يمكن التعدّي من ذلك إلى مدّع الإسلام ؛ لاحتمال الفرق 
واقعاً وارتكازاً. 

نعم » مونّقة عبد الله بن أبي يعفور وردت في الناصب. وهي : «وإِيّاك أن 
تغتسل من غسالة الحمّام» ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ والنصرانئٌّ والمجوسيّ 
والناضب لنا أهل البيت» فهو شؤهم. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجيس 
ف الكلق وان الناضات :لذن اهل النيت انحن متي" 

وهذه الرواية قد يستدلٌ بها لنجاسة الناصب خاصّة. وقد تلغى خصوصيّته . 
فيتعدّى إلى كلّ كافرٍ منتحل للإسلام. أو إلى الكافر مطلقاً. 

وود علد نايا إل عدم عاو الفا د ووم الروا نوسن 


.6 من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث‎ ١١ الباب‎ 55١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الخصوصية : أنّ النجاسة في الرواية لا ظهور لها في النجاسة الحكمية؛ بلحاظ 
اوور لامديف و بو القرزية ساببي العامة التعتويه تدعا لحك بانشينة 
الناصب فى مقام تعليل تلك الشدية. وتقضى مناسبات العلّة والمعلول ظهور 
ةد الحراذة النطرة نا ار عدوت :عمال السوعت اقرز 
الاستدلال.. 

والإجماع يمكن التشكيك في شموله له. حتى لو قبل بشموله للكتابيّ 
أيضا :أن من المحتمل أن يكوان المراد من الكافر فى كلمات المجمعين_أ وجملة 
مووي خشف الاجا | الملختا الى قن دقر بماد أخري شين مد اقنلا ء 
لا مطلق من يحكم بكفره. 

وقد يشهد لذلك عطف الناصب على الكافر في جملةٍ من عبائر المتقدمين, 
مع انْ المشهور ان الناصب محكوم بكفره؛» فلو اريد من كلمة «الكافر» المعنى 
العام للزم أن يكون هذا من عطف الخاصٌ على العاءٌ. وهو خلاف الظاهر. 
وفي بعض عبارات المتقدمين عبّر بالكفر بمختلف ملله. وهو يناسب ما ذكرناه 
0 

وممًا يعضد افتراض طهارة مدّع الإسلام الدليل اللبّي : 

ما بتقريب : أنّه لو كان مبنئ الشيعة في زمن الأَئمّة 85 على نجاستهم 
لاشتهر ذلك وشاع الحكم بالنجاسة ؛ لشدّة الكلفة وكثرة : الابتلاء. خصوصاً مع 
ما خلقه عهد بني أمية من النصب والعداوة لأهل البيت ِب في جملةٍ من الناس, 
حتى كان بعض الشيعة في أيام الصادقين يتحرّجون عن الزواج ؛ ؛فحصاً عن امرأة 

وما بتقريب :أنه لولا أن المرتكز طهارة مدّع الإسلام لكثر السؤال من قبل 
أصحاب الأَئمّة ميث , فإنّ ابتلاءءهم بالناصب ونحوه من المنحرفين لم يكن بأقل 
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من ابتلاتهم بالكتابئ, فكما كثر السؤال في الكتابيّ عن شؤون مساورته كان 
ينبغى أن نجد نظير ذلك فى محلّ الكلام: فعدم ذلك يكشف عن البناء العام على 
الطهارة . 

الغالكه از التواهى المذكورة ف رواياك التحاسة ب كاليي :عن السور 
ونحوه -إن استظهر منها النجاسة حملت على التنرٌه بلا إشكالء, بعد تمامية دليل 
الطهارة والجمع العرفىّ بينه وبينها. 

وأا اذا توقين ف ظهون تلك الوا فى التعاسة وي علق أخمالتهنا 
-كما تقدّم -فقد يقال حينئذٍ بأنّ مجرّد قيام الدليل على الطهارة لا يكفي لرفع اليد 
عن ظهور تلك النواهي في الإلزام, فلابدٌ حينئذٍ من قرينةٍ على الترخيص في 
الأفعال التي تعلّق بها النهي. وهي كما يلي : 

الأوّل : الأكل والشرب من سؤر الكتابي. 

فقد ورد النهي عنه صريحاً في رواية سعيد الأعرج بنقل الصدوق :إذ سأل 
عن سور اليهودئ والنصرانية أيؤكل أو يشرت ؟ قال :برل م0", 

وظاهراً في نفس الرواية بنقل الكليني”". إذ لم ترد فيه جملة : «أيؤكل 2 
نشوم 105 غير أن الأكل والشوت هو المتضزف من الاتقاعات المضافة إلى 
السؤر بما هو سؤر. ويرفع اليد عن ظهور النهي المذكور في الإلزام بقرينة صحيحة 
العيص المتقدّمة, التي استظهرنا منها كون الأكل في قصعة واحدةٍ مع الكتابي 
بقرينة إناطة مؤاكلته بأن يتوضا. 


)00 من لا يحضره الفقيه و /اغ”, الحديث ..5٠‏ ووسائل الشيعة غ5 : ٠#و,الباب‏ نك 
من أبواب الأطعمة المحوّمة, الحديث .١‏ 
إفرة الكافى **: ١1١‏ الحديث 60. 
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الفاتين : الوعو ينون الكاي والاعهيال نه 

قوسا رو الله كرو سر القمة م لون عر ارقو عاد امكل 
الكافر افك ل إذا اضطر إليه. 1 

وهذا النهي استظهرنا منه النجاسة سابقاً. فيحكّم فيه دليل الطهارة, ومع 
التنرّل تكون القرينة على الترخيص مونّقة عمّار الساباطي المتقدّمة!". المرخّصة 
فى التوضّوٌ من ماء شرب منه اليهودي ؛ لأنّ حمل الموثقة على صورة الاضطرار 
لح عرفا 1 لك ع هرو ار افعو بج لون بعلن لباه 

رس ااقةا نين اعد عام الهم مها عاد سراف وه 
بسؤر الكتابي, وهو إجماع لا ترد عليه جملة من التشكيكات التي أوردناها 
على دعوى الإجماع على النجاسة؛ لأنّ عدم جواز الوضوء بالسؤر المذكور, 
ممّا تعددض له الأصحاب القدماء فى متونهم الفقهية مباشرة. 

فإن جاء تشكيك فهو التشكيك من ناحية كونه مدركياً , ومستنداً إلى النهي 
في مثل رواية علىٌ بن جعفرء مع عدم تحكيم مولّقة عمّار الساباطئ عليها : إمّا 
للغفلة عن الجمع العرفي, أو لعدم العنور على رواية عمّار الصريحة في الجواز, 
بلحاظ أَنّها ممّا تفرّد الشيخ الطوسيّ بنقلها من بين المشايخ الثلاثة. رغم عقد 
الكلينيّ في الكافي باباً بعنوان : « حكم سؤر اليهودي والنصراني... الى آخره», 
وقد فليا السك "عل الطافر عدن كنات ع 006 لمن الا ضول 
المتقرّمة, فلا غرابة في عدم اطلاع الجميع عليه ! 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 
." 9؟؟. الباب ” من أبواب الأسآرء الحديث‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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أو للمناقشة في دلالة المونّقة بحملها على صورة الظْنٌّ بقرينة كلمة «على», 
كما صنع الشيخ الطوسيّ ريك . 

أو تعزو لفق الالستثالات الى إن العطاعت بممعوعيا أن عمل 
افتراض مدركية الإجماع معقولاً 000 الحجّية, ومع هذا فإنّ الاحتياط 
لا ينبغي أن يترك. 

الثالك :النهى عن الضلاة فى تيان الكنايه فى صحيحة على بن جعفر 
المتقدّمة + رول 006 فى ثيابهما» 50 57 ذلك المانعية؛ لا ا التكليفى. 

فح ليسظووسها كرنيا بلاطا التخانة بقك:قنها دان الظوار ورلا كانت 
القرينة على الترخيص صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة" في الثوب الذي 
مسييرة دق ور لبر مه م اللرااتكيه بعري | ومسي ا مسد 
الثوب ليلبسه, وأنّ مناط النهي في صحيحة علىّ بن جعفر كون الثوب مورد لبس 
الكتابئ» لا تملّكه الا ْ 

الرابع : النهي عن المصافحة في روايتي علي بن جعفر. وفي كلَّ منهما 
لا يمكن الحمل على الالزام. 

إذ فى إحداهما قال : سألته عن مؤاكلة المجوسيٌ فى قصعةٍ واحدة, وأرقد 
عه علي فراش ون و اسيا سد قال رلا 00 

ولا كانت المؤاكلة جائزة بقرينة رواية الفيض تعد حمل «لا» على 
م 

وفي الأخرى قال : «لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعةٍ واحدة, 


.١ الباب 74 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 05١:7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
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روكذ ووظويا نوو جد 5 متسواء كانه تنا عله الا ا 111 


ولا يقعده على فراشه ولامسجده. ولايصافحه»)''"'. وبعد تبوت عدم الحرمة فى 
بعض المذكورات يمنع السياق عن استفادة حرمة الباقي. 
ومن مجموع ما ذكرنا ظهر حال غير ما تعرّضنا له أيضاً. فلاحظ . 


0 0 
0 0ت 0ت 


33 تجائنة بالا عله العراة م شيل اشع فم الكافن. وس علي 
إطلاق فى دليل نجاسته يشمل ذلك. 

فإن كان الدليل الآية الكريمة صم التمشّك بالإطلاق لإثبات نجاسة 
المشرك بتمام أجزائه. وكذلك إذا كان الدليل مثل موثّقة ابن أبي يعفور؛ لأنّ 
مقتضى إطلاقها حمل النجاسة على تمام أجزاء الناصب, بل هذا هو مقتضى 

وأمًا إذاكان الدليل أغبان الأمر, بالفسل عي المسافهة ونهوها فمن 
الواضح عدم الإطلاق فيها لمثل الشعر. وكذلك أخبار السؤرء إذ لا يصدق السؤر 
عرفاً بمجرّد إصابة الشعر . وينحصر طريق إثبات نجاسة مثل الشعر حينئذٍ بدعوى 
إلغاء الخصوصية؛ لاستبعاد العرف التفكيك يبن أجزاء الكافر من حيت النجاسة؛ 
مع أنّ نسبة الكفر إلى الجميع على نحو واحد. وليس من قبيل التفكيك في أجزاء 
الميتة. بلحاظ اختلاف نسبة الموت إليها. 

أو فرض إطلاتٍ في معقد الإجماع بنحو يصمٌ التمسّك به. بأن يكون نظر 
مدّع الإجماع إلى النجاسة على الإطلاقء لا إلى نجاسة الكافر في مقابل ما عليه 


.٠١ الحديث‎ :47١ : المصدر السابق‎ )١1( 
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والمراةبالكافر من كان متكرا الألوشة أو التسيف أو الرسمالة: 
الم من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً. بحيث 
يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة, والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريٌ 
مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً١١).‏ 


العامّة من الطهارة, بنحوٍ يلائم مع فرض كونها من قبيل نجاسة الميتة. ومع فرض 
كونها من قبيل عام لكك 

وأمّا رطوبات الكافر فواضح أن ماء الريق -مثلاً ليس من أجزاء الكافر. 
كما أن الحليب ليس من اجزاء المرضعة, فلو جمدنا على ظاهر دليل نجاسة 
الأجراء ل تعمل الرطوياض ننس قن وعرى تعايتها الععية على أن بيكيوة 
التفكيك بينها وبين الأجزاء فى النجاسة العينية غير عر فى . فإن تجٌ ذلك كان الدليل 
اللفظك الدالٌ على نجاسة الكافر - على تقدير تماميته - دالا على نجاسة هذه 
الرطوبات, وإلّا كانت نجاستها بالسراية لا بالذات. 


[ المراد بالكافر : ] 

(1) نضح مما سبق أن النجاسة لا تدور مدار الكفر بعنوانه لكي تثبت نجاسة 
كل من حكم بكفره» فالبحث في تحقيق المراد بالكافر ليس مفيدا من ناحية إثبات 
النجاسة, وإِنّما ينتج بلحاظ الآثار الأخر ف الدائزة كينت تلان أدلتها ندار' الك 
والاسلام. 

وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ من آمن بالمرسل والرسول والتزم إجمالاً 
بهذه الرسالة فهو مسلم حقيقةً. ونريد بالتزامه الإجمالي بالرسالة : يمانه بن كل 
ام انظ أو يقطع باشتمال الرسالة عليه تيو عق ذا كات الرسالة 


ل لمكا 00-0000000 ابحوث فى شرح العزوة الوثقى اج * 
مشتملةً عليه حمّاً أي : الايمان بهذه القضية الشرطية فى حدود الأشياء التى 
يكحمل أو يعتقن باشغال الرسالة غليها. ْ ْ 

فمن يرى بطلان شيءٍ ما ويحتمل أو يعتقد في نفس الوقت باشتمال الرسالة 
عليه فهذا يعني أنه على الأقلّ يحتمل فعلاً بطلان الرسالة . وأمّا من يرى بطلان 
حسن الظلم حتى لو حسّنته الشريعة وهو قاطع في نفس الوقت بعدم تحسين 
الشريعة له فهو مؤمن فعلاً بالشريعة. 

واعتبار أي قدٍ زائدٍ في الإسلام على ما ذكرناه يكون تعبّدياً . وبحاجةٍ إلى 
دلا وقد كز هذا لد قداد”* 

أحدهما : ما ذكره السيّد الأستاذ" دام ظلّه وهو الإيمان بالمعاد, إذ ذهب 
إلى أَنّ إنكار المعاد يوجب الكفر بعنوانه, حتّى إذا لم يرجع إلى الإيمان بالرسالة. 
وتمسّك لإثبات ذلك بآياتٍ لا تدلّ على المقصود, كقوله تعالى :2« يا أيّها الذين 
متو أطتعوا الله واطيعرا الرسدل وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فَرُدُوهُ 
إلى الله والرسولٍ إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخرٍ ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً4'", 
وقوله تعالى :#8 والمطلّلقات يتريّصن بأنفسِهنٌ ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهِنٌ أن 
يكتمنَ ما خلق الله في أرحامِهنَ إن كُنَّ يؤْمِنَ بالل واليوم الآخر74". وقوله 
تعالى +9 ذلك 1 من كأن تمتكم روهز بال و البو الآخري١4.‏ 

وكأ لبي الاسهاة طيرش عطنت الايما بالبرم انر شل ايفان 


.01-:5 التنقيح‎ )١( 


(59)«النساء :05 
(9) البقرة : 717/8. 
(8) البقرة : 73775. 


النجاسات / الكافر 0 


بالله أَنّهِ كالإيمان بالله فى كونه دخيلاً فى الإسلام وكفر منكره. 

ولكنًا القع أنه لعلف ليده على به ردن الدج وتنا برطت 
انان باليوم الكغر عن الهديد انار فى مقاء لكيه عونا ذكر في تلان 
الكلام من الردّ إلى الله والرسولء أو عدم كتمان ما في الأرحام, ونحو ل 

وكذلك استدلٌ مك ظله يقوله تعالى +« اليس اله أن ولا ويعوهكم فيل 
المشرقٍ والمغرب ولكنّ البرّ من آمن بالل واليوم الآخر»74". 

وذلك لعظف الإيمان باليوم الآخر على الايمان بلله. غير أن ذلك لا يعني 
كونه في حكمه الخاصٌ المبحوث عنه هنا. ْ 

ويمكن أن يستدلٌ أيضاً بقوله تعالى :م إِنّي تركثٌ ملّةَ قوم لا يؤمنون بالله 
وهم بالآخرةٍ هم كافرون 74". ٠‏ 

إذ بيّن خصوصيّتين في مقام الانتقاص منهم . وظاهر ذلك كونهما نقصين 
عَرَضِيّين » فلو كان إنكار الآخرة نقصاً على أساس رجوعه إلى الكفر بالله لما تدّ 
ذلك. 

ويرك غلية !أن كونه تفضا متخلا شن .2 وكوق هذا التقعن ملكا مسدلا 
كتوم عر وعليد قاين الحا وبالسماء ون لاذه با هوري عار كرا 
5 وأبده ما اشتملت عليه انالك ويس قيداً مستقلاً في الإسلام. 

والقيد الآخر : ما ذكره جماعة من الفقهاء!". بل ادّعي أنه المشهورء وهو : 
5 لا يكون منكراً لضروريٌ من ضروريّات الدين. 


.١/ا/‎ : البقرة‎ )١( 
يوسف :/ا؟.‎ )0( 


() إرشاد الأذهان :١‏ 759, الدروس الشرعيّة ١‏ : 5؟1١.‏ الروضة البهيّة :١‏ 49. 
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ومنكر الضروري : تارةً يؤدّي إنكاره هذا إلى إنكار الرسالة؛ لالتفاته إلى 
الملازمة بينها وبين ما أنكره. وأخرى يرى عدم هذه الملازمة» فلا يسري الإنكار 
إلى أصل الرسالة . 

ففي الأَوّل لاشكٌ في كفره. وإنّما الكلام في الثاني » الذي يكون كفره مبنتاً 
على أخذ القيد المذكور تعبّداً في تحقّق الإسلام. - 

وقد استدل على ذلك ا الرؤايات» كزوالة غيين اله يخ تاق المفعيلة 
على أَنّهِ «من ارتكب كبيرةً وزعم أنّه حلال أخرجه ذلك من الإسلام»7©. 

وقد اعترض على ذلك بأمرين : 

الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ''! _دام ظلّه من أنّ الكافر له مراتب وعدّة 
إطلاقات : فقد يطلق الكافر في مقابل المسلم, وقد يطلق في مقابل المؤمن, أو في 
مقابل المطيع . والشكورء فلا يتعيّن الإطلاق بلحاظ الأُوّل. وأنت تلاحظ أن 
الرواية لم يرد فيها التعبير بالكافرء وإِنّْما قالت بخروجه من الإسلام. فهو واضح 
فى اللحاظ الأوّل. ولا مجال لدعوى الاجمال فيهء على أنّ لفظ «الكافر» عند 
الاطلاق يتصرف إلى ما بقايل المدله أيضاً. 

الثاني : ما ذكره المحقّق الهمدانئ'" يني من أنّ الأخذ بإطلاق الرواية 
يقتضي كفر مستحلّ الحرام؛ سواء كانت حرمته ضرورية؛ أَوْ لاء علم بأَنّه من 
الاسلام أو لا. فيشمل المجتهد الذي يخطئ فى فتواه بالحلية وهذا غير مقصود 
رما قااية رو شيل روا لقا بكرن النسردة القع ها كرود وما 


)١(‏ سيأتى نصّ الصحيحة فى الصفحة اللاحقة. 


إفرة التنقيح 1 


() مصباح الفقيه كتاب الطهارة : 055. 


النجاسات / الكافر ا 0 1 ا 


يناسب الاستدلال بالحديث . وإمّا بكونها معلومة» وبين القيدين عموم من وجه. 
ولا عن اللقيد الأول: 

وأورد السيّد الأستاذ!" _دام ظلّه على ذلك : بأنّ مقتضى إطلاق الرواية 
كفر كلّ من استحلٌ حراماًء ويرفع اليد عن هذا الاطلاق بمقدار ما يقتضيه قطعنا 
بعدم كفر مستحل الحرام بدون ضرورة ولا علمء ويبقى الباقي تحت إطلاق 
الرواية» قيدة الاسعدلال بها 

والتحقيق : أنّ الرواية لا تشمل في نفسها المجتهد المستحلٌ باجتهاده 
للحرام, وتختصٌ بالمستحلٌ الذي تنجّزت عليه الحرمة بالعلم أو غيره من 
المنجّزات. ومثل هذا الاستحلال يوجب الكفر؛ لتعارضه مع الإيمان الإجماليّ 
بالرسالك:ولا ون :ذلك نقضوة اليد 

وى عايلى نض الزوابه لعن كعم العال تيل ابورواو فالويالت 
أبا عبد الله إلا عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت. هل يخرجه ذلك من 
الإسلام ؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركينء أم له مدّة وانقطاع ؟ فقال : 
(امن ارتكب كبيرةٌ من الكبائر فزعم أَنّها حلال أخرجه ذلك من الاسلام» وعذّب 
مه القذاج وق كان معترقاً آله:ذنب .وات عليها أخرجه من الإيمان ولم 
يخرجه من الإسلام, وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل»". 

ومن الواضح اختصاص الرواية بمن تنجّزت عليه الحرمة بقرينة العقاب 
ولفظة «الارتكاب». وعليه فلا يستفاد من الرواية كفر من انكر الضرورىّ لشبهة 
أوجبت غفلته عنه, مع | يمانه الإجماليٌ بالرسالة. 


)0010 التنقيح 11 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ #” الباب ؟ من أبواب مقدمة العبادات» الحديث .٠١‏ 
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ثم إن الرواية لو تمّت دلالتها على كفر المستحل ولو لشبهةٍ فإثيات تمام 
المدّعئ بها يتوقف : 

أَوَلهَ : على إلغاء خصوصية استحلال الحرام؛ لكي يتعدّى إلى إنكار 
غير الحرمة من الأحكام الضرورية. ْ 

وثانياً: على إلغاء دخل الارتكاب الفعليٌ للحرام في الحكم بالكفر ,كما هو 
مقتضى الجمود على عبارة الرواية. 1 1 

ول هدء نازوا يشتكضن'الروانات الأحرى كرو سعد واد عه 
أبي عبد الله .| قال (في حديث) : فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت 
نكا خوط مو ل نان تاروع يدها كز ل نقد امقر كي ل 
اتقطاع ؟ قال : «يخرج من الإسلام اذا زعم أنّها حلال, ولذلك يعذّب بأشدّ 
العذات :30 

وفي بعض الروايات علّق فيها الحكم بالكفر على عنوان الجحود, كما في 
رواية داود بن كثير الرقي. قال : قلت لأبي عبد الله إلثلا : سنن رسول الله يبهد 
كفرائض اله عرّوجِل ؟ فقال : «إِنّ الله عرّوجلٌ فرض فرائض موجباتٍ على 
العناة: مق ترك 'فريطة من الموجبات قله تحمل بها وجحدها كان كتافرا .. 
الحديث»١".‏ وقد أخذ فى هذا الحديث «الجحود». وهو إِنّما يعلم بصدقه عند 
الفلد لاسكا فح ار أكثر ممًا تقتضيه القاعدة. 

وهناك رواية العجلي, عن أبي جعفر ثلا قال : سألته عن أدنئ ما يكون 
الفند يه مك كا داقفال + ررم قال للنواة انها تعضاة: وللحصة إِنّها نواة ثمّ 


.١١ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


() المصدر السابق : ,٠‏ الحديث ”. 
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وولد الكافر يتبعه فى النجاسة(١).‏ 


دان به»(", 


وتوضيح ذلك : أَنّ الإنسان قد يقول للنواة إِنْها حصاة في مقام الكذب, 
وهذا خارج عن فرض الرواية. وأخرى يقول ذلك ويجعله ديناً. بنحو لابدّ من 
الجري على طبقه اعتقاداً أو عملاً. وهذا تشريع لدينٍ في مقابل الله تعالى. وشرك, 
بمعنى أنه أشرك مع الله غيره في أحد المقامات التي ينفرد بهاء وهو مقام تشريع 
الدين. 

غير أَنّ الرواية لا تدلٌ على أَنّ هذا الإشراك مع الله في مقام التشريع يوجب 
الكثرء بالمعتق الذى عرثن عليه الآثار المعهودة للكفن. 


[حكم ولد الكافر: ] 
)١(‏ قد يقرّب القول بنجاسة ولد الكافر -كما عليه المشهور _بعدّة وجوه : 
نميا : القيشكق تانتضحات التحاية الثانة لدعتدنا كان دما اوتا . 
ويدفع : بتغيّر الموضوع بالاستحالة. 
ومنها : التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان جنينا باعتبار 
جزئيّته للكافرء فيما إذا ولد من أمٌ كافرة. 
ويدفع : بِأنّ الجنين ليس جزءاً من الأُمّ ولا تشمله نجاستها العينية. 
ومنها : التمسّك بنفس دليل نجاسة الأبوين ؛ لإثبات نجاسته بالفهم العرفي ؛ 
3 لاحك روا رون كنا ينه نجائنة الع ادر ليو وير و ير 


.١ الكافى ؟: 91", الحديث‎ )١( 


ا مامكا ل 00-0000 ابحوث فى شرح العزوة الوثقى /ج * 

ويدفع : بأنٌّ الولد إنّما يكو ن كذلك بلحاظ الصفات الطبيعية للأبوين فلا يتمٌ 
هذا البيان فى موردٍ كان ملاك نجاسة الأبوين صفةً عَرَضيةَ كالكفر. 

ومنها : ما دلّ على عقاب أولاد الكقّار وكفرهم. فيشملهم دليل نجاسة 
الكافر. 

وبرد عليه : 

ولا : أن هذا موقوف على تمامية الإطلاق في دليل نجاسة الكافر بنحو 
مير في المقام” ش ش 

وكأنا: أن تلك الوواناك منافية رظاشها العدل الأليني» ذلك كوواية 
عبد الله بن سنان(": عن ولد الكقار الذين يموتون قبل البلوغ , قال: «كفار 
يحشرون إلى جهنّم ». 

فلابدٌ من طرحهاء مضافاً إلى أَنّ بعضها لا يدل على أكثر من تسجيل 
العقاب. وبعضها وإن طَبّق عنوان «الكافر» كما في الرواية المذكورة إلا أنه بقرينة 
يقال لجان موي لم قد لتويك هما ليه مهل جل لكا ل وتسفي رن 
خيعل بالفقاب: 

ونتها +ما دل فى أحكاء الأسس غدلي أن إسناقة الأب إبفلام ولوو: 
والضوول ررك ودر سيعار لك لاف وا ا را ا ار 
منزلة كفر ولده أيضاً بلحاظ سائر الأأحكام, بما فيها النجاسة بناءً على كونها حكماً 
لطبيعيَ الكافر. واقتضاوٌه لذلك ممنوع, كما هو واضح. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه *: ,.63١‏ الحديث »491٠‏ نقلاً بالمضمون. 
(؟) وسائل الشيعة ١١7:١6‏ الباب "4 من أبواب جهاد العددٌ, الحديث .١‏ 


النجاسات / الكافر مط مقو ا لا كوج اس ةو اما 


ومنها : دعوى : أن ولد الكافر كافر حقيقةً ولو لم يكن مميّراً؛ لأنّ التقابل 
بين الإسلام والكفر تقابل التناقض, أو تقابل العدم والملكة مع أخذ القابلية 
النوعية؛ فيشمله دليل نجاسة الكافر. 

وبرد عليه : 

أوَلاً : عدم وجود إطلاتي لفظيّ في دليل نجاسة الكافر ليشمله؛ ولا يكفي 
مجرّد كفره لكي ا نجاسة الكنابي, كنا هو واضح. 

وثانياً : أن فرض كون الكفر مقابلاً للإسلام بأحد النحوين المذكورين على 
خلاف المرتكز العرفيٌّ والمتشرّعيء القاضي بكون الكفر مقابلاً للإسلام بتقابل 
العدم والملكة. مع أخذ القابلية الشخصيّة في طرف العدم, أو بتقابل التضادٌ, 
كما قد يستظهر من رواية زرارة» عن أبي عبد الله لهذ : «لو أن العباد إذا جهلوا 
وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»!". ظ 

ورواية محمد بن مسلم , قال :كنت عند أبِي عبد الله )8لا جالساً عن يساره 
اراق ع عنم قبل كله | رشي يفا رحا اعد انرما كول امن 
شك فى الله ؟ فقال : «كافر يا أبا محمد». قال : فشكٌ فى رسول الله ؟ فقال : 
5 ثم التفت إلى زرارة» فقال : «إِنْما يكفر اذا 1 

إذ قد يفهم من الروايتين أَنّ الكفر بمعنى الجحود, وهذا أمر وجودي . ويقيّد 
صدر الرواية الثانية الدالٌ على كفر الشاكٌ بما إذا جحد وأنكر. 

غير أَنّ لازم ذلك الحكم بعدم كفر الشالكٌ في الله والنبوّة غير المنكر, 
وموك كلاف الارمكا تومن هنا فدحد ل الروا كان على نوتضلة القاء والطر 


.7 الباب ؟ من أبواب مقدمة العبادات؛ الحديث‎ 7” :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 78 : 87" الباب ٠١‏ من أبواب حدّ المرتدٌ, الحديث 65. 


ذا ا ا ااا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


إلى من كان مسلماً في نفسه, وأنّه لا يخرج من الإسلام بمجرّد عروض الشكٌ 
ما لم ينكرء فيدلٌ ذلك على أنّ الشكٌ الطارئ لا يخرج عن الإسلام. 

بل قد تكون الرواية الأولى ناظرةً إلى الجهل ببعض الفروع والأحكام: بعد 
افعزاض] الأيمان بال ورموله. واتكو نبضلا نابا أن العامل بها إذا لم يتسّع 
بالإنكار والجحود فهو بات على إسلامه. وهذا معني ثابت على القاعدة. 

وعلى أي حال فإن لم يثبت كون التقابل بين الكفر والإسلام بنحو التضادٌ 
فهو من تقابل العدم والملكة. وليس الكلام في تطبيق المصطلح الفلسفيّ لهذا 
العنوان حتّى يقال :إِنْه يكفي فيه القابلية النوعية» بل في الاستظهار العرفي القاضي 
بأخذ القابلية الشخصيّة في المقام. وعليه فلا يمكن أن يصدق عنوان الكافر على 


فيو الميقة ن أو لاد الكمان, 
ومنها : الإجماع المدّعئ في لسان جماعة!" من تبعيّة أولاد الكفّار لهم في 
العامة 


وهذا الإجماع قد يقرب بصيغة الإجماع البسيط. وقد يقرب بصيغة 
الإجماع المركّبء إذ يقال : إِنّ ولد الكافر المميّر المعتنق لدين أبويه نجس 
بلا إشكال ؛ لكفره. ويضمٌ إلى ذلك : الإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من 
أولاد الكفّارء فيحكم بنجاسة الجميع. 

انا الكرقييو الأول افو عليه أن الفعيد نهدا العتواة لشت موود في 
جملةٍ من كلمات الفقهاء الأقدمين, وإِنّما الوارد مصاديق التبعية في بعض المو ا 
كما في باب الأسرء والتغسيل, وعدم التوارث زم الهم امكو ال 


)00 لم نعثر على مدّعي الإجماع ٠‏ نعم أذّعي عدم وجدان الخلاف أو جتنن ٠‏ را جع معالم الدين 
(قسم الفقه) له جواهر الكلام 5 


النجاسات / الكافر ا ا 111[ 1 00001 


إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله. مع فرض كونه عاقلاً مميّراً. وكان 
إسلامه عن بصيرةٍ علئ الأقوى 0 


لحدس أو استظهار الإجماع على كبرى التبعية مطلقاً حتّى في النجاسة. فيكون 
رن الاجماعات المذغاة على أساس العداين الى ل معول عليها: 

لوقل ومن العم تين الايد ب«الأقرب»7", واعضيال فونه 
مركا سد ال يعض الوحوة لاخر 

وأمًا التقريب الثاني فيرد عليه : أَنّ عدم الفصل غير الإجماع على الملازمة, 
والمفيد هو الثانى, وما قد يدّعئ إحرازه هو الأوّل. 

ودليلاد بويت لحك وعنابة لاد الكتا. 


0 0 
5 0 5-0 


)١(‏ إذا بني على نجاسة ولد الكافر فلا شك في ارتفاع النجاسة العينية 
بالإسلام بعد البلوغ, على ما سيآتي في بحث المطهّرات. إن شاء الله تعالى. 

وأمّا إذا أسلم ولد الكافر قبل بلوغه فقد يقال بطهارته ؛ لعدم شمول دليل 
النجاسة له؛ لأنّ دليل نجاسة ولد الكافر : إن كان هو الإجماع فلا شك في 
اختصاصه بغير الصبئّ المسلم , وإن كان نفس دليل نجاسة الكافر ‏ لأنٌّ كل من هو 

ولكنّ التحقيق : أَنّ هذا لا يكفى للحكم بطهارته, إذ يجري استصحاب 
النجاسة العينية, مع عدم قيام دليلٍ اجتهاديٌ على الطهارة ؛ لأنّ المو ضوع العرفيٌ 
للقضية المتيقّنة محفوظ في مرحلة البقاء ؛ وذلك لأنّ الموضوع العرفيّ للنجاسة هو 


)١(‏ عر عنه في نهاية الإحكام :١‏ 5174؟. 


ذا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلالء أو من الزنا(١)‏ ولو في 


مذهبه. 


الجسم دائماً وسائر الجهات الأخرى حيئيات تعليلية» فمتى شك في بقاء 

ولو سلّم أنّالعنوان مقوّم للموضوع عرفاً فالعنوان «النجس حدوثاً» ليس 
عنوان الكافر ليقال بعدم انحفاظه بعد تبدّل الكفر بالإسلام؛ بل هو عنوان ولد 
الكافر, وهذا محفوظ بنفسه فى مرحلة البقاء. غاية الأمر يشكٌ فى بقاء النجاسة ؛ 
للشك في دخل عدم الإسلام في موضوع الحكم بالنجاسة. 

وهذا لا ينافي انحفاظ الموضوع العرفيء فإنّ العرف لا يرى نجاسة من 
أسلم من صبيان الكفّار - على تقدير ثبوتها ‏ نجاسةً حادثة: بل يراها استمرار 
النجاسة السابقة, وعليه يشكل الحكم بطهارة أولاد الكقّار إذا أسلموا قبل البلوغ 
ما لم يقم دليل اجتهاديّ على طهارتهم , ولا يوجد مثل هذا الدليل ؛ حتّى مع البناء 
على قبول إسلامهم ؛ لعدم وجود دليلٍ اجتهاديّ لفظيٌ على طهارة كل مسلم 
ليتمسّك بإطلاقه للصبئٌ المذكورء فالاستصحاب محكم. 


0 ؟ 
0 ب ب 


)١(‏ قد يقال : إِنّ المسألة مبنيّة على أنه هل يستفاد من أدلّة نفي إرث 
ولد الزنا نفي الولدية شرعاً, أو لا؟ 1 

فعلى الأوّل لا موجب للحكم بنجاسة ابن الكافر من الزنا. 

وعلى الثانى يكون ولد الكافر حقيقة وشتوعاء فيشمله دليل نجاسة أولاد 
الكثان 02000 

ولكنّ التحقيق : أَنّ المسألة غير مبنيّة على ذلك؛ بل قد يقال بالطهارة, 


النجاسات / الكافر 0[ ا 


ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا7!), 
بل مطلقاً على وجه!'! مطابتي لأصل الطهارة. 
حتى على التقدير الثاني ؛ لعدم وجود إطلاقٍ لفظيٌّ في دليل نجاسة ولد الكافر 
وقد يقال بالنجاسة حبّى على التقدير الأُوّل بدعوى :أنه إذا تم دليل لفظىّ 
على نجاسة ولد الكافر فهو يدلّ بالفحوى العرفية على نجاسة ولد الزناء إذ 
لايحتمل عرفاً كون طيب المولد دخيلاً في إيجاد النجاسة, فهذه نكتة لانفهام 
نجاسة ولد الزنا من الدليل المذكور بالفحوى العرفية. 


580 60 60 


)١(‏ لقصور دليل النجاسة عن الشمول لهذه الحالة. 

ولتحقيق ذلك لابدٌ من ملاحظة نوع الدليل : 

فإن كان مدرك نجاسة ولد الكافر التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة عند 
كون الولد منيّا أو جنيناً جرى هذا المدرك في المقام أيضاً. 

ون كان شدرك التحاسة تنس دلبل تعاس الوالدين ياعمار كون الولد 
عصارةً لهما فلا يشمل صورة إسلام أحدهما. 

وإذا كان المدرك مثل رواية ابن سنان الحاكمة بأنّ وُلدَ الكفّار يدخلون 
مداخل آبائهم, أو رواية حفص الحاكمة بِأنّ إسلام الأب إسلام لولده فهو منطبق 
في حالة كون الأب كافراً ولو كاك الأمٌّ مسلمة. 

() لأنّ قصور مدرك النجاسة على بعض التقادير ثابت في فرض كون 
التولك من المسله يسنت الزنا أيضاًء فلاتعظ: 


4 ااا ا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


سنالة (:5) الأقوق أظيارة ولك" لزنا امع المسدلمية 17و سواء كان 


)١(‏ لأنُّ الأصل طهارته. وما قد يستدلٌ به على نجاسته : إمّا نفس دليل 
جاسة الكافر ووضوئ كوته كافرا بو اق الزوا الث التعاطة الما زرده فى سوازة. 

أنا الأول فترهعلية: 1 

أَوَلاً : أنه لا إطلاق فى دليل نجاسة الكافر ليتمشك به لاثيات نجاسة 
لف لوقا ولق نيت كو بهذا ارمق سينا ف اكت اننا . 

وقانا ١0لاو‏ كل تتودرلك] لا موق تاقد رك توم فعا ةلق 
مما دلّ على عدم قبول شهادته؛ وعدم جواز الائتمام به. وعدم كون ديته دية 
المسلم, ودخوله النارء بدعوى : أَنّ نفي تلك الآثار عن ولد الزنا مع ضمّ أصالة 
عدم التخصيص في أدلتها ينتج خروجها تخصّصاً. المساوق لكفره. 

ويندفع : بأنّه لا تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّصء مضافاً 
إلى أن جملةَ من الآثار المنفية آثار لما هو أخصّ من الإسلام. 

ودعوى :أن المستظهن ف الروانات المذكورة ينزي ولد الونامتولة الكافو 
بلحاظ جميع الآثار مدفوعة : بأنّ ألسنتها خالية من التنزيل, أو غير وافيةٍ 
بإطلاقهاء فلا دليل إذن على كفر ولد الزناء بل إِنْ الكفر الحقيقي غير محتملٍ 
وجداناً إذ يرئ خلافه في الخارج. ْ 

وأمًا الثانى فقد استدلٌ بجملةٍ من الروايات على نجاسته : 

0" 
الى يسع فنها نبالةالسقام :إن فها غسالة ولد ارما :تزه لاتطهر الى سيد 
أباء » وفيها غسالة الناصب وهو شرّهماء إنٌّاللّه لم يخلق خلقاً شرًا من الكلب. وإِنّ 


النجاسات / الكافر ا 1 1 000011 


الناصب وق على الله من الكلب)(". 

ويرد على التمسّك بالرواية : أنّالاستدلال على النجاسة إن كان بالنهى عن 
غسالة ولد الزنا فهو إنّما يكون إرشاداً إلى النجاسة فيما إذا لم يكن المورد معرضاً 
عرفاً ومتشدعياً: لاحتمال حرازة معنوية؛ وإل كان :مجملاً من هذه الناحية: 
والمقام من هذا القبيل. 

وإن كان بقوله : «لا يطهر» فهو إِنّما يدل إذا كانت الطهارة في مقابل 
النجاسة, لافي مقابل طيب المولد الذي هو نحو طهارةٍ يقابلها نحو مناسب لها من 
القذارة, وهذا النحو من الطهارة إن لم يكن هو المنصرف في المقام فلا أقلّ من 
احتماله بنحو يوجب الإجمالء بل يشهد له قوله : «لا يطهر إلى سبعة اباء». مع 
وضوح عدم النجاسة بالمعنى المصطلح في الولد الشرعيّ لابن الزنا. 

وممًا يعرّز حمل الحزازة على جهة معنوية : التعبير بالشرٌ والهوان في مقام 
المقا نجه يك التاحدت وواكة انقاء اويقة ني الكل 

وقد ذكر السيّد الأستاذ (دام ظلَّه) : أن الأخبار الناهية عن الاغتسال من 
البئر التي تجتمع فيها غسالة ماء الحمّام معدّلاً بن فيها غسالة ولد الزنا لا دلالة لها 
على نجاسة ولد الزناء وذكره مقارناً للنصارئ واليهود لا يقتضي نجاسته؛ لأنّ 
النهى بالإضافة إليهم ليس من باب النجاسة!". 

غير أناً لم نجد عطف اليهوديّ والنصرانيّ على ولد الزنا في أيّ رواية من 
الرونايالك: الثاهئة عق الاعضال من بكو جاع الحطام حك عرس فويتعه دل 
العاضة :انها :160 الناضي كنا فج هده الرو]نت او العنياة أو الزافيج كماافن 


.4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ الباب‎ 1١9 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


إفة التنقيح ؟ الى 


سن مع 005 يخوت فى تتح" العررواة "الوكين "0 > 
عضن الرؤاياتة الأقية: اللهة إلا آن #ريد مرسل الوشاء الا وغير انهل يذكرفية 
ماء الحمّام أصلاً. 1 

ومنها : رواية حمزة بن أحمد : سألته أو سأله غيري -عن الحمّام: قال : 
«ادخله بمئزرء وغض بصرك, ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام 
فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب, وولد الزناء والناصب لنا اهل البيت وهو 
. 

ويظهر الحال في رد الاستدلال بها مما تقدم. 

ومنها : ما رواه عليّ بن الحكم. عن رجلء عن أبي الحسن اللا -في 
حديث - أنه قال :( لا سيل من غسالة ماء الحمّام, انه مدل فيد 5 الزناء 
ويغتسل فيه ولد الزناء والناصب لنا أهل البيت, وهو شرّدهم»'". 

ويتّضح الإيراد عليه ممّا تقدم. مضافاً إلى إدراج الاغتسال من الزنا في 
تق التشاق وق لد نوين على مالاتحظة العزانه امشو يق وال" فللا شيرق يتين 
الاغتسال من الزنا والاغتسال من جنابةٍ أخرى من ناحية النجاسة والطهارة, 
بقطع النظر عن فرض اتّفاق العرق أحياناً. بناءً على نجاسة عرق الجنب من 
الحرام. 

ومنها : مرسل الوشّاءء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله إلا : «أَنّه كره سؤر 
ولد الزناء وسور اليهودي, والنصراني, والمشرك, وكلٌ من خالف الإسلام: وكان 


اشدٌ ذلك عنده سوّر الناصب»!". 


.١ الحديث‎ ,5١9- 5١8 : المصدر السابق‎ )١( 
.” (؟) المصدر السابق : 9١1؟,: الحديث‎ 
.7” الباب ” من أبواب الأسآرء الحديث‎ 579 :١ وسائل الشيعة‎ )*( 


النجاسات / الكافر ا 0 


مسالة (؟) : لا إشكال فى نجاسة القلاة(١).‏ 


ويرد عليه : أَنّ الكراهة تلائم مع الكراهة المصطلحة. والسياق كمايشتمل 
على ما هو مفروض النجاسة _كالمشرك _كذلك يشتمل على ما ثبتت طهارته 
كالكتابي. 

هذاء مضافاً إلى أنّ النهي عن سؤر إنسانٍ لا يدل على النجاسة, كما تقدم. 

وهناك رواية لزرارة «لا خير في ولد الزنا... الحديث»٠".‏ وأخرئ لمحمد 
ابن مسلم : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبٌ إلىّ من ولد الزنا... 
الحديث»'"ا 

وكونهما غير دالتين على النجاسة في غاية الوضوح, وعليه فولد الزنا 
محكوم بالطهارة. 


[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم : ] 

لحاراه ناث التعابتة للملاة طريفا ا 

الأوّل : إثبات نجاستهم ابتداءً, بقطع النظر عن كفرهم . 

وتسعدل لذلك: يما عن الكشى»ييهده عن أبن الحتيق ]كد ناف أمز 
فارس بن حاتم -من قوله الاولكق صو وا شك عن الكوضن لكام ف لاق 
وتجنّبوا مساورته... الحديث )7 فيستفاد من النهي عن مساورته كونه نجساً. 


.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١5 ؟447. الباب‎ : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ؟.‎ 411:7١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


() اختيار معرفة الرجال : 077. الرقم ٠٠١5‏ 


1 10000 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

ولك الرواية غير كاثة سد ولامتداً ولاولالة: 

مّا السند فلضعفه بعدّة أشخاص منهم : جبرئيل بن أحمد الذي يروي عنه 

وأمّا المتن فلوقوع الاختلاف فيه إذ رويت فقرة الاستدلال بعبارة 
او توقو ا مشا ورك 

وأمّا الدلالة فلأنٌ المساورة المنهئّ عنها لم يعلم كونها من السؤر بمعنى 
النهى عن سؤوه ليتوظ:دلالة.ذلك على التجاسةم يل لعلها يتتى المواقية 
والمتازعةة لان مناووة لق بمعنى حافزه وزاحمه وواثبه. فيرجع إلى النهي عن 
الخول سعدافى الجدال:والقيل والقان: 

0 إلى عدم وجود إطلاتي في الرواية يمكن التمسّك به لتمام 
أصناف الغلاة؛ لورودها في شخص خاصٌ. 

إحداهما : أَنّ الكافر نجس. 

والأخرئ : أن الغلو يستوجب الكفر. 

ما المقدمة الأولئ فقد تقرّم”"الإشكال فى إطلاقها لمنتحلى الإسلام, وعليه 
فالقلاة الداسيون أقسيم إلى الأسلام ابسو مسموليق الدليل التحاسة ولو فت 

وأمّا المقدمة الثانية فتوضيح الحال فيها : أَنّ الغلو تارةً يكون بلحاظ مرتبة 
الألوهية. وأخرى بلحاظ مرتبة النبوّة. وثالثةَ بلحاظ شؤُونٍ أخرى من الشؤّون 
المتّصلة بصفات الخالق تعالى وأفعاله. 


.85١ راجع الصفحة‎ )١( 


النجاسات / الكافر لقو اب لخب كوج ةم او “4 


أن الذلى لاقل مرضي لالررسنة قشل بار فى العساد احص بات من 
غلا فى حقّه هو الله تعالى. 1 

وري اع با تم نين نذا الو اجمية الويعواف ل | امسن كادفي 
اوقا معدو الجانة اتنس مرضي لو تعن لد ْ 

وثالثةَ في اعتقاده بحلول لله أو 6 ذلك الغير: وكلّ ذلك كفر. 

أَمّا الأول فلأ نه إنكار لله . 

وأمًا الثانى فلأنّه إنكار للتوحيد. 

وخا انالك فلآ الحلول والاتّحاد مرجعهما إلى دعوى ألوهيّة غير الله ؛ 
لأنّهِما بالنظر العرفيّ واسطتان في الثبوت, فينافي مع عقد المستثنى منه بحسب 
المدلول العرفيّ لشهادة «أن لا إله إلا الله ». بل ينافي مع عقد المستثنى أيضاً؛ لأنّ 
كلمة «اللّه» في عقد المستئنى بحسب مدلولها الارتكازيّ تشتمل على كثيرٍ من 
الصفات المنافية لأحوال من غلا في حقّه. كالمشي في الأسواق» والأكل, 
والشرب. 

وأمّا الغلو بلحاظ مرتبة النبوّة فيتمئل في اعتقاد المغالي بِأَنّ من غلا في 
حقّه أفضل من النبئّ, وأنّه همزة الوصل بين النبئ يي واللّه, أو أنه مساو له على 
نحو لا تكون رسالة النبئّ بين الله والعباد شاملة له. وكلّ ذلك 0 الكفر ؛ 
ليا اك للشهادة الثانية 10 لها الارتكازيّ في ذهن المتشرّعة, المشتمل على 
التسليم بِأنّ النبيّ يَدْيهُ رسول الله إلى جميع المكلفين من دون استثناء. 

وأمًا الغلو بلحاظ الصفات والأفعال بمعنى نسبة صفة أو فعلٍ لشخص 
لبن على سيف اهنا »فاق كان المتفياضن :ذلك الصنفة إو التنهز يات شعالى 
من ضروريات الدين دخل في إنكار الضروريٌ على الخلاف المتقدّم فيه , وإلا 
لم يكن كفراً. 


الاين 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


والخوارع#:والنواضي 10, 


ويدخل في الأوّل : إدّعاء تفويض الأمر من الله تعالى لأحدٍ من عباده, 
ونسبة الخلق, والإحياء, والإماتة, ونحو ذلك من أنحاء التدبير الغيبيَ لهذا العالم 
إلى حمق الفاسن. 
قال : قال أبو عبد الله .إلثلا : «قل للغالية توبوا إلى الله فإِنّكم فاق كقار 
مشركون )!!!ا :روهذ] الابولال عي خم , 

خا ولا لمهت سد الروانة يغلي ون حم 

وَأمًا ثانياً قلشعف الذلالة» باعتبار تكثل الرواية لقضية شارجية.حيث 
يأمر الإمام الئل الراوي أن يقول للغالية ذلك الكلام» فلابدٌ أن يكون المنظور 
جتناعله كتير ..وليكن دلوم اتمرلها متنا ملحدد او نهو رجات والوان: 
فتكفير جماعة منهم لا يثبت كفر الغلاة على الإطلاق . والجمع بين الفسق والكفر 
والشرك في سياقي واخد مها يوحن أيضا ولثلة الكت على المنعتى الساوق 
للمروق من دين الإسلام. 

: لإثبات نجاسة النواصب طريقان, كما تقدّم في الغلاة‎ )١( 

الأول : محاولة الاستدلال على نجاستهم ابتداءً بعدّة روايات : 

منها : روايات حمزة بن أحمدء وعلىّ بن الحكم. عن رجلء وابن 
ابن يفون المتفلانة قن يسك اتحاسة ولد الرناءسيم المتاقفعة :فى ولالنها علي 


.4١ من أبواب أحكام حدّ المرتد. الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 78: ؟0", الباب‎ )١1( 


النجاسات / الكافر ا 
العامة كان الى عفن اببايدها ميا : 

ومنها : مونّقة عبد الله بن أبي يعفور. عن أبي عبد الله المتقرّمة في أدلة 
نجاسة الكافر, والتي جاء فيها « وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام, ففيها تجتمع 
غسالة اليهودي ؛ والتصرانيئ ؛ والمجوسية: والناصب لنا أهل البيت فهو شردهم » فإن 
الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلبء وأنّ الناصب لنا أهل البيت 
جين منه)7(6", 

زمزد شان الامكدلذل :ها ؛ أذ نعمت الناضب تي الكلب ذكرت ليلذ 
لقوله : «فهو شرّهم»., وشْرّيّة الناصب ظاهرة في الحيثية المعنوية. وهذا إن 
لم يوجب -للزوم التناسب بين العلّة والمعلول حمل النجاسة على جهة معنوية 
أيضاً فلا أقلّ من اقتضائه لإجمال كلمة «النجاسة» في جانب التعليل. 

ومنها : رواية خالد القلانسيّ المتقدّمة في أخبان تجا أهل الاب قال 
قلت لأبي عبد الله إل : ألقى الذمَّ فيصافحني, قال : «امسحها بالتراب 
وبالحائظ». قلت + فالتاضب ؟ قال :«اغسلها)!, 

والرواية ساقطة دلالة؛ لأنّ غلبة عدم الرطوبة المسرية عند المصافحة 
مع ارتكاز عدم التنجيس بدونها قرينة على أنّ الأمر بالغسل تنزيهي, أو لجهة 
معنوية . 

وساقطة سنداً ؛ لعدم ثبوت وثاقة أكثر من واحدٍ من رجال السند, كعلي بن 
معمرء وكذلك خالد القلانسيء بناءً على عدم ثبوت وحدته مع خالد بن ماد 


.6 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ الباب‎ .؟7١‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 


11 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


القلانسي الذي وتّقه النجاشت'" والشيخ'"؛ لتعدّد خالد القلانسي, بشهادة ذكر 
الشيخ الطوسيّ في رجاله لثلاثة بهذا الاسم في أصحاب الإمام الصادق +38"", 
واقتصار فهرستي الشيخ والنجاشيّ على خالد بن ماد القلانسئّ وتوثيقه ليس 
قرينة على.وحدة العناوين الثلاثة؛ لاختتخاضن الفهرستين بالمصنفين بخاصٌة. 

الهم إلا أن يدّعئ انصراف خالد القلانسيّ المطلق إلى المصنّف. وعلى أيّ 
حالٍ يكفي عدم ثبوت وثاقة عليّ بن معمر في سقوط الرواية. 

ع لواف تعائه ارام بدل ماش شارةضي + الك وكوووطة 

ليا على كتريخم 21/8 الساك لا يسكب بتساسلة: 

ويرد على ذلك : 

ولا : أنه لم يدل دليل اجتهاديّ لفظيّ على أنّ كل مسلم طاهر ليتمسّك به 
لانات عن الإسلام عند فيا الالال على عدم الطهارة " ” 

وثانياً : أنّه من التمسّك بالإطلاق أو العموم في موارد دوران الأمر بين 
الففضيدن والتشخصض: 

الثاني :إثبات نجاستهم بملاك الكفر, وقد تقدّم!؛)الإشكال في الكبرى ؛ لعدم 
شمول دليل نجاسة الكافر لمنتحلي الإسلام. 

وأمّا الصغرى : فإن بلغ بُغض الناصبيّ لأهل البيت 82 إلى درجةٍ يحمل 
معها ما يقطع ا 0 


."8/8 الرقم‎ ١59 : رجال النجاشي‎ )١( 
الرقم 5757, ولم نعثر على توثيق من الشيخ له.‎ ١١7 : (؟) الفهرست‎ 
راجع رجال الطوسي : 6 و 185 الرقم ١5و35 و'ل.‎ )9( 

د تقدّم في | لصفحة 584. 


النجاسات / الكافر لقو ا اا كو اس الو انا 


خلاف التصديق الإجماليّ بالرسالة المقوّم للإسلام. فيوجب الكفر. 

37 إذاكا ولعت ميا ع بعدم صدور شيءٍ من المدح والتكريم من 
النبي يده في حقّ أهل بيته فينكر على هذا الأساس ورود أَمرٍ من الشريعة بالولاء 
لهم ولو بالمعنى الع فهذا يوجب الكفر إذا قلنا أن منكر الضروريّ بما هو منكر 
لذلك كافر؛ لأَنّ إنكار لزوم ولايتهم بالمعنى الأعمّ إنكار لِمَا هو ثابت بالضرورة 
م الف 

ولو تشكّك أحد في بلوغ وضوح هذه الولاية إلى درجة الضرورة بسبب 
عوامل الضغظ والإخفاء والتحريف لم يكن ذلك مهمّاً؛ لأنّ مدرك كفر منكر 
الضرورىٌ لوقيل بهإِنْما هورواية عبد الله بن سنان المتقدّمة١".‏ ولم يؤخذ فيها عنوان 
إنكار الضروريء بل أخذ عنوان من يرتكب الكبيرة وهو يرى أنّها حلال. وهذا 
العنوان منطبق في محل الكلام جزماً» والمتيقّن خروجه بالتخصيص من إطلاق 
الرواية لا يشمل الناصبيّ المذكور. 

وأمًاإذا لم نقل بموضوعية إنكار الضروريٌ بعنوانه للكفر فلا يثبت الكفر في 
الحالة المذكورة: إلا أنه 00 يتمشك حيتئذٍ لإثبات الكفر في مطلق الناصب 
والفقضن لهاع النيضة كد الزوايات الرارد ا يمفهون «اريطنا اينات رهما 
كفر»!"!. وبعضها صحيح 5 فيدلٌ على أنّ عدم بغضهم شرط تعبّدي في 
الإسلام ؛ لأنّ الظاهر من الكفر المعنى المقابل للإسلام. 

وتوصيف الحببٌ بأ نّه يمان لا يعني إرادة المرتبة المقابلة للإيمان من الكفر ؛ 
انكو حي نكن عد عورف با لاسا م واد م 


.٠١ الباب ؟ من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث‎ "#9 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟)" .ؤسائل الشيعة 3:90 «البات” ١‏ امن أبواب خد المرتة: الحديت 57و 1 


دوم 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ولو لم يكن هناك بغض. وهذا يناسب مع كون بغضهم كفراً. وسوف يأتي تتمّة 
تحقيق ونقدٍ لهذا الاستدلال عند الحديث عن المجسّمة. 
ا َك الناض عموماً. 

وأمّا الخوارج فقد يقال : إِنّ الخوارج بمعنئ الفرقة الخاصة المكفرة 
لأمير المؤمنين كلا . يندرجون في النواصب, فيحكم بكفرهم وبنجاستهم إذا بني 
على كفر النواصب ونجاستهم. 

والخوارج بمعنى الخارجين على إمام زمانهم, المحاربين لحجّة الله في 
خلقه لا يتعيّن ان يكونوا نصّابا . إذ قد تكون محاربتهم للإمام ليلا بسبب إغراءات 
المقام وشهوة الجاه مع عدم بغض الإمام لقلا . 

والتحقيق : أنّ نجاسة الناصبيّ أو كفره :إن كان المدرك لإثبات ذلك ما دل 
على أنّ بغضهم كفر لم يشمل هذا الدليل بلفظه الخارج على الإمام بدون بغض, 
وتبقى حينئذٍ دعوى إمكان الشمول بالفحوى العرفية. 

وإن كان المدرك روايات النهي عن سؤر الناصب لأهل البيت 1 فمن 
الواضح أ من يحاربهم ويعتدي عليهم من أوضح مصاديق الناصب ؛ لأنّه ينصب 
لهم العداوة فينطبق عليه العنوان وإن لم يكن مبغضاً بقلبه. 

وإن كان المدرك ما دل على كر منكر الضروزي ققد لا يكون المبغعض 
منكراً للضروريء وقد يكون المحارب غير المبغض منكراً للضروري إذا ادّعئ 
وجوب محاربة أهل البيت وقتالهم, مع ضرورة عدم ثبوت ذلك في الشريعة. 

وقد يستدلٌ على كفر الخوارج بالخصوص : تارةً بالنبويّ'" الدالٌ على 
مروقهم من الدين كمروق السهم. 


)0010 سنن الترمذي غ :288-44-7 غء,الحديث . مستدرك الحاكم ١25:1‏ و م٠‏ . 


النجاسات / الكافر ا 00000011 


وخا لبخت ااا 


وأخرى برواية الفضيل, قال : دخلت على أبي جعفر إلا وعنده رجل, 
فلمًا قعدت قام الرجل فخرج. فقال عليه السلام لي :ديا فضيل, ما هذا عندك ؟» 
فقلت : وما هو ؟ قال : « حروري»., قلت : كافر ؟ قال : «إي والله مشرك)7". 

ما الأوّل فالاستدلال به موقوف على أن يكون المراد بالدين الإسلام» 
لا الطاعة. وهو ساقط سنداً على أيّ حال. 

وأمًا الثاني فلا ينبغي أن يحمل على التطبيق الحقيقّي للعنوان على 
الخارجي ؛ لوضوح أنه ليس مشركاً بالمعنى المنصرف من اللفظ . ولا على التطبيق 
التنزيلي بلحاظ الآثار الشرعية ؛ لأنّه لا يناسب اختيار الإمام لعنوان المشرك فى 
مقام ريق مغ أن الآقان الشزيعية مترتية'عادة عن وان الكافر بما فيها 
النجاسة, بناءً على نجاسة طبيعيٌ الكافر. 

وليس للمشرك بعنوانه أحكام شرعية داخلة في محل أبتلاء الأفراد . لكي 
يحمل على التنزيل بلحاظها . وهذا يوجب ظهور سياق الكلام في كونه متّجهاً نحو 
إدانة الحروري وكونه كالكافر والمشرك من حيث البعد عن الحقيقة ورضا الله 
الى 


60 50 580 


“١ “١ 7 


)١(‏ المجسّم : تارةً يعتقد بالجسمية الاعتيادية بلوازمها : من النقص 
العا طمنو لمعتل 


واخرى يعتقد بها بدون لوازمها. 


.00 من أبواب أحكام حدّ المرتدٌ, الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 78: 07", الباب‎ )١( 
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وثالثة يعتقد بسنخ آخر من الجسمية, على نحو تدعى مناسبته لعالم 
لدم 

والأوّل كافر بلا إشكال؛ لأدائه إلى إنكار الله تعالى بمعناه الارتكازيٌ 
المستبطن لصفات الكمالء المأخوذ فى عقد المستثئنى من كلمة «التوحيد». 

وأمّا الثاني فكفره يتوقّف اناقل ووش لعجيل لاخر عونا 
في موضوع عقد المستثئنى من الكلمة الشريفة, أو على كونه من ضروريات الدين 
مع الالتزام بكفر منكر الضروري. 

وكلا الأمرين محل منع. وكفر الثالث أبعد احتمالاً من الثاني. هذا على 
مقتضى القاعدة. 

وأمّا بلحاظ الروايات الخاصّة فقد ورد تكفير المجسّمة أو المشبّهة في عدّة 
روايات؛ فقد جاء في رواية الصدوق, عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن 
علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن عب دالسلام بن صالح الهروي, عن الرضا ليلا في 
حديثٍ - قال : «من وصف الله بوجِدٍ كالوجوه فقد كفر»١".‏ 

ومثل هذا الحديث مطلق؛ لفرض الالتزام بلوازم ذلك وعدمه, فتقع 
المعارضة ‏ بنحو العموم من وجه -بينه وبين مادلٌ بإطلاقه على أنّ ضابط الإسلام 
هو الشهادتان, ومادّة الاجتماع المجسّم غير المعتقد بلوازم التجسيم » فيبنى على 
إسلامه : إمّا تقديماً للدليل الثاني أو للرجوع إلى المعنى العرفيّ لعنوان المسلم 
والكافر المأخوذين في موضوعات الأدلّة بعد تساقط العامّين من وجه. 

ولا يتوم أن روايات تكفير المشبّه والمجسّم مقيّدة لدليل إسلام من آمن 
بالشهادتين ؛ لأنّها بمثابة دليل الشرطية . 


." من أبواب أحكام حدٌّ المرتدٌء الحديث‎ ٠١ الباب‎ 55٠ وسائل الشيعة 8؟:‎ )١( 


النجاسات / الكافر ا ا 


وال 


لأنّ هذا التوهّم مبنيّ على استظهار كونها في مقام جعل شرطٍ في الإسلام 
تعبّداً. لا في مقام بيان ما يودي إلى الكفر من الاعتقادات, مع أنّه محتمل 
إن لم يكن الأظهر. 

فإن قيل : إن تفييد تلك الروايات بمن التزم بلوازم التجسيم يلزم منه إلغاء 
عتوان النسبيه و التتحميغ : وكوان النقاط إنكان اله مال 

كان الجواب على ذلك : أنه بعد كون الروايات في مقام بيان ما يكون سبياً 
للكفر فلا يلزم ممًا ذكرناه إلغاء العنوان؛ لأنّه هو السبب. 

نعمء لو استفيد من الروايات أَنّها فى مقام إنشاء الكفر تعبّداً على هذا 
العنوان لزم من التقييد المذكور إِلغاوٌه عن الموضوعية. 


9 / 
50 50 680 


)١(‏ المجبّر إذاكان يعتقد بما يستتبعه الجبر من إنكار التكليف والعقاب فهو 
كافر بلا إشكال. وإن لم يعتقد بذلك إ يماناً منه بإمكان صدور الظلم والقبيح من الله 
تعالى فهو كافر أيضاً ؛ لدخول العدل في المدلول الارتكازيّ للموضوع في عقد 
المستثئنى من كلمة «التوحيد». 

وإن أنكر لوازم الجبر لإنكار الحسن والقبح العقليّين فليس بكافر؛ لتوافر 
أركان الإسلام فيه. 

ودعوى إثبات كفره :إمّا أن يكون بلحاظ كونه منكراً للضروري. بناءً على 
كون عدم الجبر من المعطيات الإسلامية بالضرورة. وإمّا بلحاظ الروايات الخاصّة 
المكفّرة للمجبّر. وكلاهما غير تامٌ. 

ما الأول فللمنع عن كون المسألة ضرورية, مع كلّ ما وقع من إجمالٍ 


انا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية, إذا التزموا بأحكام الإسلام 
فالأقوى عدم نجاستهم. إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من 
المفا مين 37 


وتضارب في النصوص والأقوال. ومنع كون منكر الضروريّ كافراً خصوصاً في 
يكل لقا : لذ عمدة المدرك لذلك رواية عبد الله بن سنان, الواردة في من زعم 
أن الكبيرة حلال١",‏ وهي لا تشمل الضروريّات الاعتقادية البحتة؛ لأنّ موردها 
إنكار الضروريّ من الأحكام العملية. 

وأمّا الثاني فلأنّ حالها حال الروايات الواردة في تكفير المشبّه , وقد تقدّم 
حالها. مضافاً إلى الضعف في أسانيدها كما يظهر بالمراجعة. 


0 0 
َك َك 2 


)١(‏ لا شكٌ في أنّ الاعتقاد بمرتبةٍ من الثنائية التي توجب تعقّل فكرة 
الخالق والمخلوق مقوّم للإسلام» إذ بدون ذلك لا معنى لكلمة التوحيد. فالقول 
بوحدة الوجود إن كان بنحو يوجب عند القائل بها رفض تلك الثنائية فهو كفرء 
وأمًا إذا لم ير القائل تنافياً بين وحدة الوجود ومرتبة معقولةٍ من الثنائية المذكورة 
فلا كفر في قوله؛ ولو فرض ثبوت التنافي واقعاً. 

وتوضيح الحال في ذلك : أن مفهوم الوجود المنتزع من الخارج تارةً يقال 
بن منشاً انتزاعه نفس ما يقع موضوعاً في القضية الحملية التي يكون مفهوم 
الوشوة مضيوول فها بودل] معناه القول نا قبالة العامة 


.٠١ الباب ؟ من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث‎ ,”" :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / الكافر 2د ملعيو اكع اد لم ا ا ل 1 ل ممم ةلامز 1 ا 59387 

وأخرى يقال بِأَنْ منشأ انتزاعه حقيقة وراء ذلك وتكون الماهية بدورها 
-5200 عن تلك الحقيقة يضام وهي سنخ حقيقة لو أمكن تصوّرها مباشرة 
لكان ذلك مساوقاً للتصديق بوجودها وطارديّتها للعدم. وهذا قول بأصالة 
5 

وعلى الأول لا إشكال في التكثّر لتعدّد الماهيات. 

وأمّا على الثاني فتارةً يقال: إِنَّ نسبة مفهوم الوجود إلى تلك الحقيقة 


وحدته. 

فعلى الأوّل يكون مفهوم الوجود ذا مناشئ انتزاع متعدّدةٍ بعدد أفراده. 
وعلى الثاني تثبت وحدة حقيقة الوجود. ّ 

وعليه فتارةً يقال بأنّ هذه الحقيقة مختصّة بالله تعالى» وأَنّ موجودية غيره 
بالاتساب اليهء'لا بوتعدانة الحقيقة نفسهاء وهذا"قول بوخدة الوتجود :وتعدة 
المور ك3 

وأخرى يقال بأنّ تلك الحقيقة لا تختصٌّ بالواجب تعالى. بل كل 
الموجودات ذاقت طعمها, فهذا قول بوحدة الوجود والموجود. 

وعليه : فتارةً يقال بفارتي بين الخالق والمخلوق في صقع الوجود. نظير 
الفارق بين المعنى الاسميّ والمعنى الحرفئّ في صقع الماهيات. 

وأخرى يرفض هذا الفارق» ويدّعى أنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار 
واللحاظ ؛ لأنّ الحقيقة إن لوحظت مطلقةَ كانت هي الواجبء وإن لظت قد 
كانت هي الممكن. والاحتمال الأخير في تسلسل هذه التشقيقات هو الموجب 
للكفرء دون الاحتمالات السابقة ؛ لتحفّظها على المرتبة اللازمة من الثنائية. 


كوم 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


مسألة (") : غير الاثني عشرية من الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين 
ومعادين لسائر الأثمّة, ولا سابّين لهم طاهرون7(١).‏ 


)١(‏ المعروف بين فقهائنا : طهارة المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسلام 
فيهم, وانطباق الضابط المبيّن للإسلام في الروايات عليهم. كما في رواية 
سماعة. عن أبي عبد الله لفلا قال : «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق 
برسول الله يِه به حقنت الدماءء وعليه جرت المناكح والمواريث, وعلى ظاهره 
جماعة الناس)7") 

هذاء مضافاً إلى أنه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكقّار, 
قفزاذ كم الم الف 

وأَمّا محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى كونهم كقّاراًء وقيام الدليل على 
نجاسة الكافر مطلقاً. والكبرى ممنوعة كما تقدم. وأا الصغرى فقد تقب بثلاثة 
افخةة 

الأول كوق المضالت نتكرا الفرورى»بناة على كثر متك الضوورف, 

ويرد عليه مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري : أنّ المراد 
بالضروريٌ الذي ينكره المخالف : إن كان هو نفس إمامة أهل البيت 21 فمن 
الجليّ أَنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. ولو سلّم بلوغها 
حدوثاً تلك الدرجة فلا شكٌ فى عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة ؛ لِمَا اكتنفها 
من عوامل الغموض. 

وإن ن كان هو تدبير النبيّ يَديهُ وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض 


.١ الكافى ؟: 5؟, الحديث‎ )١( 


النجاسات / الكافر 1111[ 1[ اا 


إهمال النبيّ والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائدٍ, أو شكل يتم بموجبه تعيين 
لقال متاو قد قذي انسل وعدم اك العريية د هده المسسارية 
حيث إِنّها تقوم على أساس فهم معمّقٍ للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل 
هذا الضروريٌ على المخالف ؛ لعدم التفاته إلى هذه المساوقة, أو عدم إيمانه 
بها. 

الثاني : الروايات'" التي تطبّق عنوان الكافر على المخالف. 

وش عل نلفي > الكثر فيا بح حمله على ما ل يقابل الإسلام: 
فيكون مساقها مساق ما طبّق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام إلثِلا .كما في 
رواية مفضلء. عن الكاظم ليلا » إذ ورد فيها : «ومن عصاه فقد كفر»'", مع 
وضوح أنّ المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام. 

هق لحمل يودرة: 

أَوَلاَ : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول, 
السو ليق البعالف اننا . 1 

فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيّدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة 

يقال : إن ذلك ممتنع ؛ لأنّه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً, 
مضافاً إلى مايشتمل عليه من إشارةٍ واضحةٍ إلى تطبيق الضابط على ما عليه 
0 


١4 و‎ ١١ من أبواب حدٌّ المرتدٌ الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 8؟: 5" و55" الباب‎ )١( 
ا‎ 


(؟)" ؤسائل الشيغة 5-597 الباب: ١٠١امن‏ أبواب حد المرحة الحديت ": 


م ا اا اا ا 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


وقانياء الارتكاك اميت ودلم كا نيقويث: أن السديرة واشاء العمله 
منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم. وهو كاشف عن إسلامه. ْ 

أو بتقريب أنّ تعايش الموالين لأهل البيت 1 مع عموم المسلمين, 
وشدّة احتياجهم إلى معرفة حكمهم من هذه الناحية. ومدى الحرج الذي يترتّب 
على افتراض كفر المخالفين كلّ ذلك يجعل من المؤكّد أن يكون حكم المخالفين 
مهد الناسية اموا اها موك را فى أذهان الحو لقو وقا احعتى تدكا 
أحد الأمرين مركوزاً في الذهن المتشرّعي العامٌ؛ نظراً إلى طبيعة المسألة 
وأهمّيتها. 

وعليه فإن لم ندّع القطع بن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم 
فلا أقلٌ من احتمال ذلك بنحو معتدٌ به. وهو يوجب احتمال القرينة المتّصلة 
التربجت اعمال الزواناك الماكورة: لذن الارتكارمى قبل التراتى الكملة 
وقد حقّقنا فى الأصول" : أنّ احتمال القرينة المتّصلة المعتدٌ به يوجب الاجمال. 

الشالث : هنذا فو |لتزليافة !"عل 5 النعالق سانا ناضب وحتي 
دَسَواء كان :مفادها الشن رسي[ المغال م له الناضي بالحكومة أو رن 
كلمة (الناضي »4 أن مراده عن الكلمة مظلق المكالق كيت أن حك 
الناضت نادت الوا لفيا ناذا (نيت كلو الناقت وام قي ذلك فى مطلق 
النيقالت: ْ 

وقد يعترض على ذلك : بأنّ هذه الروايات غاية ما يستفاد منها كون 


)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول ؛ : 51 وما بعدها. 
19 .وؤسائل الشنيعة 88515 الحاب مين أحواب نا يحي فيه الحمين الجديي 7 ويتحان 


الأنوار 7 : ,١726‏ الباب ,٠١١‏ الحديث 18. 


النجاسات / الكافر ل ا ا ا 


مسألة (]): من شك في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجر عليه 
سائر أحكام الاسلام .)١(‏ 


المخالف تاضباء هذا لآ يعتطى الحكم بتجاسهه:؛ لآنالنعناسة ليست معركة على 
طبيعيّ الناصبء بل الناصب لأهل البلف.دؤخ الناصب لعيده. 

ويندفع هذا الاعتراض : بأ“ الروايات لا إشكال في ظهورها في الاتجاه 
إلى عنوان الناصب المأخوذ فى ألسنتهم 22 . وتوسعته إِمّا تنزيلاً, أواصطلاحاً: 
كعك على الأدلة الع احذاك فور نو ضوعها عنؤ ان الناميب: 

فالتحقيق فى ردٌ ما لزان حرفا م اننع فى كلّها أو جلها - 
ما تقدّم من 5 الزوا كالسا ' 

(١)إذالم‏ تكن له حالة سابقة ولو بالتبعية فهذا واضح. فإنّهِ تجري فيه أصالة 
الطهارة ؛ لتعزّر إحراز موضوع النجاسة بالاستصحاب؛ لأنّ موضوعها ليس مجرّد 
عدم الإسلام ليدّعئ استصحابه ولو بنحو العدم الأزلي» بل الكفرء وهو : إمّا أمر 
وجوديّ في مقابل الإسلام, أو عدم خاصٌ بنحو العدم الملحوظ في تقابل العدم 
والملكة: ومثل ذلك لا يمكن إثباتة بمجدد استصحاب العدم البحتء كما هو 
واضح. بل قد يجري الاستصحاب النافي للموضوع. 

إلا أن ذلك كله لا يجوّز ترتيب الأحكام المعلّقة في لسان أدلّتها على عنوان 
الإسلام؛ لعدم إحرازه, أو إحراز عدمه البحت بالاستصحاب الذي يترتّب عليه 
نفي تلك الآثار وإن لم تثبت به النجاسة. 

وامّا إذا كان مسلما بالتبعية فقد يقال بجريان الاستصحاب المثبت 
لإسلامه : إِمّا بتقريب إجراء الاستصحاب في نفس الإسلام. 


26 اع لم 123 يخوت فى شنح العررواة "الوكقن "ل © 

وما بدعوى : أن المستفاد من مثل رواية محمد بن مسلم المتقدّمة١١‏ بعد 
حملها على من كان ناشئاً في الإسلام حدوثاً أن الكفر منوط بالجحودء وأنّ 
الإسلام منوط بعدمه فيكون موضوع الحكم بالإسلام مركّباً من كونه ناشئاً في 
الإسلام وعدم جحوده. 

والعوينال مضه "تدان مفسي الترشري و العائر للقر و لوي ام 
فيحكم بإسلامه. ش 

ما التقريب الأول فيرد عليه : أنّ الإسلام المتيقّن حدوثاً إسلام تنزيلي, 
وهو مقطوع الارتفاع. وما هو المشكوك بقاءً لايقين بحدوثه. 

وأمّا التقريب الثاني فهو مبنيّ على استفادة ما ذكرناه من كون الحكم 
بالإسلام في حقّ الناشئ في ظلّه لا يتوقف على أكثر من أَمرٍ عدمي . 

قن 00-0 على ذلك اكارة بالسزة على عدم مطالبة أولاد المسلمين 
بالشهادتين. 

وأخرى برواية زرارة المتقدّمة : لو أنٌ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا 
لم يكفروا»!". 

وثالثة برواية محمد بن مسلم التي أشرنا إليها آنفاً. إذ قال في حقّ الشالكٌ 
فى النبئ واه : «إِنّما يكفر إذا 36 ' 

ْ أن المسيزة فين ممنوعة ؛ لأنٌّ الواضح منها عدم الإلزام بالتلفظ بالشهادتين. 

وهذا كما يلات المدعئ المذكو و يلائم الأكتفاء بمطلق إِبْراز التضديق بالرسالة 
ولو بظهور الحال وهو أمر ثابت غالباً في أولاد المسلمين» فلا يمكن الاستدلال 


.65 من أبواب حدٌ المرتدٌ, الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 78 : 87" الباب‎ )١( 
.7 الباب ؟ من أبواب مقدّمة العبادات: الحديث‎ "7 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


النجاسات / الكافر مط مقو سم ب الكو ام ا و ال 


بها على كفاية الأمر العدمئّ في الإسلام. 

وأمّا رواية زرارة فهي -مضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان -مطلقة 
من حيث كون المجهول غير المجحود, من قبيل النبوّة والتوحيد, أو من الأحكام: 
فتعارضن ما دل على دخل التصديق بالنبؤة والتوحيد فى الإسلام: الشامل 
بإظلاقة لأولاذ المتلمين أيضاً وغل ل ا 1 نه علج زواية اننيد 
ابن مسلم؛ لأنّها واردة في مورد كون المجهول من أصول الدين, فتكون أخصٌ 
يظلقا فق الذليل التعارطن. وهي سليمة السند بناءً على وثاقة خلف بن حمّاد 
-الواقع في طريقها _بإرجاعه إلى خلف بن حمٌّاد بن ناشرء المشهور بوثاقته من 
النجاشي!", فلاحظ. 

وأمّا إذا كان كافراً بالتبعية فقد يستدلٌ على نجاسته بوجهين : 

أعدهناالاسعحاب الجوجوعى» آي النهحاتن كثرة النعفى 
لنجاسته, بناءً على نجاسة الكافر : إِمّا 5 استصحاب الكفر الثابت 00 
بلحاظ التبعية. أو بدعوى : أنّ ابن الكافر يناط كفره شرعاً بمجرّد عدم إظهار 
الشهادتين: فمع الشكٌ يجري استصحاب العدم لإثبات الحكم بكفره شرعاً. 

ما الأول فيرد عليه ما أشرنا إليه. من أَنّ الوجود التنزيلي للكفر معلوم 
الارتفاع , والوجود الحقيقيّ مشكوك الحدوث. ' 

وأمّا الثانى ففيه : أنّ الكفر الحقيقي ليس مجدد عدم بحتٍء بل هو عدم 
متضمّن للقابلية والملكة؛ كالعمئ بالنسية إل الو كل يفيف العمزا 
باستحاب الددء البحة لتم ك3 زان تيك الكت لنياف العده المدكوارم 
ولم ينبت أنّ الشارع حكم بالكفر تعبّداً على موضوع عدمي ؛ لنحرز باستصحاب 


)١(‏ رجال النجاشي : ١67‏ الرقم 949؟. 


10 العم اله ابحوث فئ شترّح العزوة الوثقن اج * 
ذلك العدم موضوع هذا الكفر الحكمي. 

والوجه الآخر : الاستصحاب الحكمئّ. أي استصحاب نجاسة ولد الكافر 
الثابتة حال صغره؛ لانحفاظ الموضوع العر في للنجاسة. 

وهذا الاستصحاب إِنْما يجري فيما إذا لم يكن بالإمكان نفي موضوع 
التجافة بالاستمهاب: وال كان عناكما عليه: 

وذلك بأن يقال : إِنّ الكفر إِمّا أمر وجوديّ, أو أمر عدميٌ متضمّن لمعنىّ 
ثبوتيٌ كالعمى , وعلى كلا التقديرين يجري استصحاب عدمه. ويترتب على ذلك 
نفي الا لأنّ أحد موضوعى النجاسة وهو الولد الضغير للكافر ‏ منتفٍ 
وتعدانا «والفوظوة الأ كرد زهو الكافود يرة بالاسسعاب تابعال اخبراء 
انتسحات النعا د 
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الذليل كل تجابة الحم 


الكلام فى غير الخمر من المسكرات. 


الكلام فى العصير المغلىٌ. 





حدر 








[ الدليل على نجاسة الخمر: ] 
)١(‏ لا شبهة في أن المعروف بين فقهائنا بل فقهاء المسلمين عموماً - 
نجاسة الخمر. وقد استدلٌ على ذلك بالإجماع, والكتاب, والسنّة. 
ما اللإجماع فقد استدلٌ به جملة الفقهاء . ولعلّ أُوّلهم ابن زهرة في العُّنية!", 
وتبعه ابن إدريس!", وشاع الاستدلال به بعد ذلك في كلمات طبقات : المحقق, 
والأصل في دعوى الإجماع كلام للسيّد المرتضى, وآخر للشيخ بلك . 
فلقد قال المرتضى فى كتاب الناصريات : والخمر نجسء وكذلك كل 
شراب يسكر كثيره. ولا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمرء إلا ما يحكئ عن 


)0( غنية النزوع : »4١‏ ولكن فيه : نفي الخلاف. 
(9) السرائر .7078:1١‏ 


كع 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


شذاذٍ لا اعتبار بقولهم. والذي يدل على نجاستها قوله تعالى :82 إِنّما الخمر 
والميسر ... الآية #!". 

وقال الشيخ الطوسيّ في المبسوط :« والخمر نجسة بلا خلاف. وكلٌ مسكر 
عندنا حكمه حكم الخمر»'". 

وأمًا ادّعاء الإجماع عند المتأخَّرين فإنّه يرجع إلى مثل هاتين الشهادتين, 
وقد ذكرنا مرارأ : أنّ الإجماع أمارة عقلائية بحساب الاحتمالء فلابدٌ من 
ملاحظة ما يتدخّل فى الكشف عن الحكم الواقعي إثباتاً ونفياً؛ ليقدّر مدى إمكان 
حصول الاطمئئان 9 أساسن الالجماع الكو فهذ] السده رحن هذه 
نقاط: 

النقطة الأولى : في مدارك الإجماع ومناقشتها. 

وتوضيح ذلك : أنّه إِما أن يدّعئ إحراز المذكور بالإجماع بالوجدان, أو 
يدّعى ثبوته بالنقل. 

فإن كان الأوّل -كما يظهر من كلام الشيخ صاحب الجواهر"" ري - 
فالجواب : ان هذا الوجدان غير موجود., لا عندنا فحسب. بل حتّى عند من 
استدلٌ بالإجماع ممّن هو قبل صاحب الجواهرء وأقرب بمئات السنين إلى عصر 
الفقهاء الأقدمين ؛ الذين هم المعيار في قيمة الإجماع وكاشفيته. 

فهذا هو العلامة الحلّىّء الذي استدلٌ بالإجماع يقول في المختلف : 
«الخمرء وكل مسكر ء والفقّاع , والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنارء او من 


.1 الناصريات : 45-96 المسألة‎ )١( 
.”5 ١ (؟) المبسوط فى فقه الإمامية‎ 


(؟) جواهر الكلام 5: ”7. 


نفسه نجسء, ذهب إلى ذلك أكثر علمائناء كالشيخ المفيد, والشيخ أبي جعفر, 
والسيّد المرتضى, وأبي الصلاح, وسلارء وابن إدريس. وقال أبو عليّ ابن 
أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ؛ لأنَّ الله 
إنما خويهنا نهدا لة لأنهنا مضنا ف وقال ابو حمر ان بابوية والانأ من بالقلا 
في ثوب أصابه خمر. 
ألا ]و «التجات مك القد فاه اله لاس قانخلا ين 

المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ. وقال الشيخ : الخمر نجس 
بلاخلاف. وقول السيّد المرتضى والشيخ حجّة في ذلك فإنّه إجماع منقول 
بقولهما وهما صادقان» فيغلب على الظنّ ثبوته, والإجماع كما يكون حجّة إذا نقل 
متواتراً فكذا إذا نقل آحاداً»0". 

وهذا الكلام -كما ترى - يدلٌ على أنّ العلامة مع سعة اطّلاعه وشموله 
الفقهيّ لم يحصل لديه إحراز مباشر للإجماع, ولا نقل مستفيض له وإنّما اعتمد 
على نقله بأخبار الآحاد التقات. 

وليس مراد العلامة بالإجماع الذي لم يدّع إحرازه مباشرةً الإجماع 
المطلق ؛ ليقال : بأنّ ذلك لا يضر بكون مرتبةٍ معتدٌ بها من الإجماع محصّلة؛ لأنّ 
وجود الاختلاف الجزئيٌ لا يضر بتحصيل المقدار الحجّة من الإجماع ؛ وذلك لأنْ 
الإجماع الذي نقله عن السيّد إجماع مقرون بشيءٍ من الخلاف ايضاء وليس 
إجماعاً مطلقاً. ومع هذا عوّل في إثبات هذا المعنى من الإجماع على أخبار 
الآحاد. 

وهذا المحقّق أستاذ العلامة يقول في المعتبر : «الخمر نجسة العين. وقال 


.27١- 159:١ مختلف الشيعة‎ )١( 
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محمد ابن بابويه , وابن أبي عقيل منّا : ليست نجسة, وتصمٌ الصلاة مع حصولها في 
الثوب, وإن كانت محرّمة. ثم إِنّ الأخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة, 
والاستدلال بالآآية فيه إشكالات. لكن مع اولان الأضحات والاأحادية رز كد 
بالأحوط فى الدين»7) 

وهكذا نجد أنّ المحقّق أيضاً لم يَتَبَيّ دعوئ الإجماع. وإِنّما التجأ إلى 
الاحتياط فى الدين بعد الاعتراف بوجود الاختلاف. 

وإن كان المدّعى ثبوت الإجماع بالنقل فلابدٌ أن يكون النقل واصلاً إلى 
درجة الاستفاضة بنحو يوجب الاطمئنان, وإلا دخل في الإجماع المنقول الذي 
لا تقول بحجّيّته. خصوصاً مع وجود نحو من الوهن في دعوى السيد والشيخ . أمّا 
لبعد ال 0 0 م دعواه على فتاوئ 

ا ا 0" 
يخفئ عليه خلاف مثل الصدوق الذي هو على رأس مدرسةٍ فقهية كبيرة؟ ! 

النقطة الثانية : فى إثبات وجود الخلاف. وقد أشرنا مراراً إلى أنّ الجا 
الكيفيّ مهمّ في تقييم الخلاف المضرٌ بانعقاد الإجماع, وليست الأهعة الحانن 
لوس لحم ا ا 
00 .فاذا وجد مخالفون قلائل فلاب أن -52500 لكان 
القدماء الواقعين في خط التسلسل العلمىّ» والعقاع ووس لوي دا 
وإعطاءً مع الوسط الفقهئ الإمامئّ عموماً كان خلافهم مضراً, أو مساعداً على 


)١(‏ المعتبر 157:١‏ و1459 و458. 


اراز مكس الماع ؛ الأناسا يتر نب أن يكمق عيد م رتكا ربو تلق معليله 
نما يفترض فى ذلك الوسط, وأما إذاكانوا بعيدين عن ذلك الوسط غير متغلغلين 
فيه بتلك الدرجة فلا تكون لخلافهم قيمة معتد بها. وفي هذا الضوء ندرس مدى 

إِنْ الخلاف قد نسب إلى الصدوق ووالده, وهما من كبار الوسط الفقهئ 
الإماميّ في قم, وإلى ابن أبي عقيل والجعفي, وهما من شيوخ أصحابنا في 
العراق , وكلّهم من المقاربين لعصر الأَئمّة: أو المعاصرين لمقدار منه. 

ما الصدوق يِه فهناك مدركان لافتائه بالطهارة : 

أحدهما : في المُّقنع في باب شارب الخمر والغناء» إذ يقول : «ولا تجالس 
شارب الخمرء ولا تأكل على مائدةٍ يشرب عليها خمر, ولاتصل في بيتٍ فيه خمر 
محصور في آنية. وقد روي فيه رخصة. ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ؛ 
أن الله حرّم شربهاء ولم يحرّم الصلاة فى ثوب أصابته»)7©. 

والآخر : في الفقيه. وذلك في موضعين : 

الأول #هاتفله:مى الررواية الداله على جواز الغلا في اليون المتلاقى 
للخمرء بدون إشارة إلى معارض لها وذلك في باب ما يصلّى فيه إذ ورد في هذا 
الخنزير عند حاكتهاء أنصلّى فيها قبل أن نغسلها ؟ فقال : « نعم لا بأس, إِنّما حوم 
لله أكله وشربهء ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه»7". 

فإذا ضمٌ إلى ذلك تعهّده فى مقدمة الفقيه, بأن لا يذكر إلا الروايات التى 


)0( المقنع : ؟هغ-”ةة. 
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” ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ٠ 


يفتي على طبقها تمٌ الاستشهاد, وإن كان الإفتاء على طبق هذه الرواية غريباً؛ 
لاقتضائها طهارة ودك الخنزير أيضاً. 

الثاني : في باب ما ينجّس الثوب والجسد. قال : «ولا بأس بالصلاة في 
ثوب أصابه الخمر؛ لأنّ الله -عرٌوجلٌ -حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب 
اصابته, فامّا فى بيتِ فيه خمر فلا تجوز الصلاة فيه»!". 

57 الجارة زافخة الالالة فى الطيارة خصوفيا بلحاظ التعليل تحصر 
المحدوق ف الجرمة. ْ 

وهنااد كيان المندوق رقنا بسن مني قراه بالسامة» 

منها :ما في المقنع , في باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى» قال : «لا يجوز أن 
سلف بيت فيه خمر محصور فى أنية. وروق أنه يجوز. وإيّاك أن تصلّى فى 
سي : بي في 

اكه كين سانانا انهه 5ك الفدو تو سادق 

المقنع الإفتاء بمضامين الروايات وعلى أسلوبهاء فلو ورد نهي عن شيءٍ 
وترخيص فيه في روايتين أفتى بالنهي وأفتى بالترخيص معاً. وينتزع من مجموع 
الفتويين الحكم بالكراهة كما هو الحال في الروايات. وهذا يظهر لمن يلاحظ 
كتاب المقنع . ْ 

ومنها : ما في الفقيه في باب احكام المياه قال : «إن وقع في البئر بعير او 
صب فيها خمر فانزح الماء كلّه»7". 


)001( من لا يحضره الفقيه :١‏ غ/, ذيل الحديث /117١ا.‏ 
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وقال لقلا : «إن وقع في البثر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزيرٍ فاتزح 
منها عشرين دلوا»1". 

ومنها : ما في الفقيه في باب المياه : «وإن قطر خمر أو نبيذ في عجينٍ 
ند اليه فاقارا و ريقف ليزم اغارف بعد ا جع والكدوالت ورفل 
ذلك)»0". 

والإنصاف : عدم صلاحية هذه العبائر للمعارضة مع صريح ما تقدم, 
فيحتمل حمل النزح على التعبّد أو التنزيه. وحمل الفساد على حرمة الأكل . وعلى 
أىّ حالٍ فالظاهر من مجموع كلمات الصدوق الإفتاء بالطهارة, وإن كان في 
اللقين من واقعية هذا الطهور شيم 

وكا الك العيدوق فقن تسب إليه القول بالطهارة, ولعلٌ الأصل فى هذه 
النسبة شهادة ابن إدريس في السرائرء إذ قال : «والخمر نجس بلاخلاف. 
ولا تجوز الصلاة في ثوب ولا بدنٍ أصابه منها قليل أو كثير إلا بعد إزالتها. مع العلم 
وساي ع مدا كاف كان اسجوفرا يداد نالعالا جر 
في ثوب أصابه الخمرء قال : لأنّ الله حرّم شربهاء ولم يحرّم الصلاة في ثوب 
ا تعفمداً على خبرٍ رويء وهذا اعتماد منه على أخباز اخاد يت 
علماً ولا عملاً. وهو مخالف للإجماع من المسلمين فضلاً عن الطائفة -من : أن 
الخمر نجسة . وقد أجمع أصحابنا على أن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة 
إلا بعد إزالتها»!". 


)00 المقنع : غ3 


)0 من لا يحضره الفقيه :١‏ 4 ذيل الحديث 6 


.10794-1١18-:١ السرائر‎ )9( 
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وهذا مبنئن على حمل عنوان ابن بابويه على الأب باعتباره الأقرب إلى 
بابويه » ولكن من المحتمل إرادة الصدوق به؛ لأ العبارة التي نسبها إليه متّحدة مع 
عبارة الصدوق المتقدّمة. وقد يؤيّد ذلك حصر المخالفين في بعض كلمات 
الأصحاب بالثلاتة المدوي» والعى “وابق أن عقيل : 

وقد نقل خلاف بعض هؤلاء العلامة في المختلف. حيث قال : «وقال 
أبو علي ابن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه 
غسلهما؛ لأنٌ الله إنْما حومهما قرا ويذلانينا نجسان)(", 

ونقل الشهيد في الذكرى!" خلاف الصدوق والجعفي والحسن. ولعلٌ كلام 
المحقّق المتقدّم'' نقله مشعر بوجود اختلافٍ أوسع في المسألة, فلاحظ . 

النقطة الثالثة : أثّنا نستدلٌ بالإجماع على الأغلب باعتبار كشفه بصورة 
متسلسلةٍ عن وضوح الحكم المجمع عليه بين الأصحاب في زمن الأئمّة 22 : 
بينما توعد يعطن الروايات قدل على أن المشالة كانك خلافية يبتهم : فيسستكشف 
أن الارتكاز تكون أخيراً على أسالين استياظ النقهاء: 

ففي رواية خَيْرَانَ الخادم : أنه كتب إلى الرجل يسأله عن الثوب يصيبه 
الخمر ولحم الخنزير يصلّى فيه أم لا ؟ فإنٌ أصحابنا اختلفوا فيه. فقال بعضهم : 
صلّ فيه, فإنٌ الله إِنّما حرّم شربها. وقال بعضهم : لا تصلّ فيه. فكتب لكلا : 


«لاتصل فيهء فإنه رجس)!. 


.159-:١ مختلف الشيعة‎ )١( 

(؟) ذكرئ الشيعة .١١5:١‏ 

(؟) تقدّم في الصفحة 1017 .1١8-‏ 

(4) وسائل الشيعة : 419. الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث 4. 


والرواية وإن كانت غير صحيحة السند إل أنه يحتمل صدورهاء وبقدر 
الاحتمال الوجدانيّ لصدورها تكون عاملاً مضادًاً للكاشفية التكوينية للإجماع. 
إلا أنّ ممّا يوهن أمر الرواية عطف لحم الخنزير على الخمر أيضاً. 

وهناك رواية خورف لكليب بن معاوية. قال : كان و بصير وأصحابه 
يشربون النبيذ يكسرونه بالماء, فحدّئت أبا عبد الله إل , فقال لي : «وكيف صار 
فلوو الميكد 1 لرا لا ويو اع قل وله يراديلا شكرا 
عن شربه, فاجتمعنا عند أبى عبد الله للا فقال له أبو بصير : إِنّ ذا جاءنا عنك 
شال سن ١‏ اتسنا القار ايت الم ار 
قليلاً ولا كثيراً»07. 

ومن المعلوم أَنّهِ لو كان المرتكز فى ذهنهم النجاسة لكان من البعيد أن 
مقر شر يك ووا لقا ننه اسار لعن الرامد | ( لضي ذا يداه 
تنجّس ما يلقى فيه ولا يطهرء وإِنّما ينشأ هذا التوهّم عند قصر النظر على محذور 
الحرمة: فيكشف عن عدم ارتكاز النجاسة فى ذهن ثُلَةٍ من فقهاء أضصحاب 
الأئمّة 22 . والرواية وإن وردت في النبيذ المسكر إل أنه تنفع للغرض المطلوب 
على أي حال. 

النقطة الرابعة : أن من المحتمل مدركية الإجماع واستناده إلى الوجوه 
الققاغية + هذا المتبال :هنا اكحد نه ف تدا لدتجاسة :الكافراة لان افتراضن 
عدم اعتقاد ثلَةٍ من الأصحاب في المقام ا العرفيّ. وبصلاحية أخبار 
التعاسه العمل علق التيثه أقرية تمي افتراعن هفل ذلك.فى تلك المسالة..وكليا 
كام لوت سافن قوف لمعت علبها أقرى: لو الرجافة كان كمال 


.7” من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ ١8 الباب‎ "4١ : 76 وسائل الشيعة‎ )١( 


».4 معم ل 00 يخوت فى شنح العررواة "الوكين "ع م 
الحدوكقة ‏ عر 

وقد تقدّم في مسألة نجاسة الكافر "١‏ : نقل نص عن الشيخ الطوسيٌ يبرّر به 
الفتوى بتقديم اخبار النجاسة على اخبار الطهارة بوجوه اجتهادية. دون ان 
يستعين في طرح روايات الطهارة بدعوى الشذوذء أو مخالفة الضرورة» ونحو 
ذلك. 

التقطة الخامسة : أن روايات الطهارة إذا لوحظت بقدر كشفها الاحتمالئٌ 
القووق رقفل انط عى شحكها العتديه سكل أمارة المعمالة كرض 
الإجماع, واماريّتها اقوى من اماريّة روايات الطهارة في مسالة نجاسة الكافر؛ 
لآلا ذكرنا ساف ان الرأى الساتد نيم غلماءالمسلسن من النستة فى عضر 
الآئمّة ِب كان هو طهارة الكافر. وفي مثل ذلك يحصل ظنّ قويّ بصدور 
رواياتٍ تدل على الطهارة على أيّ 0 ما جِدَأ أو نفيةٌ: وهذا يعني أنّ صدور 
روايات الطهارة على فرض النجاسة ليس بأبعد من فرض صدورها على فرض 
الطهارة؛ لأنّ دوافع التقية متوفرة. 

وهذا الكلام لو تم هناك لا يأتي في هذه المسألة؛ لأنّ المشهور بين فقهاء 
السنئة في عصر الأئمّة َه هو الفتوى بالنجاسة. فيكون صدور روايات الطهارة 
على - عدم الطهارة واقعاً في غاية البعد. وهذا يقوّي أماريّتها الوجدانية على 
ما ينافي الإجماع , خصوصاً مع وثاقة الرواة ومعروفيتهم . 

ولا يبعد -مع أخذ مجموع هذه النقاط الخمس بعين الاعتبار - سقوط 
الإجماع في هذه المسألة عن الصلاحية لإيجاد اليقين: أو الاطمئنان الشخصيّ 


بالحكم الشرعي. 


."014 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


وأمّا الكتاب الكريم فقد استدلٌ منه بالآية الكريمة « إِنّما الخمرُ والمِيسِد 
والأنصابٌ والأزلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 . 

يدعو أن كلمة ورين )دل بعل اللجاسة ولؤهق تاحية يعون 
الشيخ الطوسيّ الإجماع على كون الرجس بمعنى النجس"7". 

ويمكق أن يورزة على هذا الأسعدلال بالوجوة الآنية: 

5051 لداخطت بطل اكيز التنس تع القمان روفو عمل ل بل 
نجاسته . فلابدٌ أن يراد بالرجس معن يناسب جعله وصفاً للعين والعمل معاً. وهو 
الحزازة والخباثة. 

ويمكن أن يقال : إِنّ الميسر يطلق على ما يلعب به وقد جاءت عدّة 
رواياتٍ تفسر الآية بذلك. 

ففي رواية جابرء عن أبي جعفر إإثِلا قال : لمّا أنزل الله على رسوله يِل 
و إن الحد ولعيو والألضات والازلاه رجض م طمل الشسيطان فالبتوة» 
قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال :كلّما تُقُومِرَ به. حتّئ الكعاب والجوز. قيل : 
فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم. قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التى 
يستقسمون بها'"". ومثلها رواية العياشيّ في توميو 1 

وثانياً :أن الرجس لم يحمل على نفس الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
بقرينة قوله ٠:‏ من عمل الشيطان4» بل ما حمل عليه الرجس إِنْما هو عمل من 


.؟78:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.4 الباب 6” من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ .110 : ١1 (؟) وسائل الشيعة‎ 
وعنه فى وسائل الشيعة /ا١: ه5””,‎ ."١1١ الح ديث‎ ٠١5-5٠١6 :١ تفسي العيّاشى‎ )9( 


الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .1١‏ 


حل .000-00200000 افحوث في شرح العزوة الوثقى / ج * 
الأعبال#:قلاية من دين الشرنيبواللعث ونشو دللته. 

ويمكن أن يقال : إِنّه لم ينظر إلى هذه الأعيان من الخمر والميسر 
بما هي أعيان, بل بما هي أشياء مصنوعة, وبهذا عبّر عنها بالعمل . فكأنٌ المقصود 
بيان أن فكرة إيجاد الخمر والميسر فكرة شيطانية؛ فنفس الخمر من عمل 
الشيطان وصنعه, ولا حاجة إلى تقديرء ومعه يكون الرجس محمولاً على نفس 
الم 

وثالثاً : أن كلمة «رجس» لم يثبت وضعها لخصوص النجس الاعتباري, 
أو انصرافها إلى ذلك فى عصر نزول الآية. وإنّما هى بمعنى الحزازة والاستخباث, 
زوقذا الظهوه كما له درة امار وك النجاننة انوس له افد مطوية ييا : 
ولامعنى للتمسّك بإطلاقه لإثبات تمام تلك الأفراد؛ لأنه وقع محمولاً في 
القضية, والإطلاق للأفراد نما يتمّ في جانب الموضوع. 

ورابعاً : يوجد فى الآبة الكريمة ما يكون عدم نجاسته من الواضحات 
كالميسر والأزلام, 0 بعد حملها على ما يلعب به وعلى القداح . 

وأمّا السنّة فالكلام فيها يقع في مقامات : 

المقام الأوّل : في الروايات التي يمكن أن يستدلٌ بها على النجاسة, وهي 
عديدة : 

منها : رواية يونسء. عن بعض من رواهء عن 5 عبد الله بالقلا قال : «إذا 
أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت 5-5 ٠وإن‏ لم ترق موضعه 
فاغسله كلّه. وإن صلّيت فيه فَأَعِدُ صلاتك»27. 

وهذه الرواية تدلٌ على النجاسة؛ بلحاظ الأمر بالغسل الظاهر في النجاسة 


.7 وسائل الشيعة : 419. الباب 8” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 


كما م ملاكه(". وبلحاظ الأمر بالاعادة» فإنٌ ظاهره فرض الصلاة فى الثوب 
الع مايلو لاق اعت مره على انيه الإرن هن لياف راك ع زا 
غنيم الخمزنب والشضرف اوتكازا من :ذلك كر الماع يلاك التجامة إل ان 
الرواية ضعيفة سنداً بالإرسال. 

ومنها : رواية زكريّا بن آدم» قال : سألت أبا الحسن إلثلا عن قطرة خمر 
أو نبيذٍ مسكرٍ قطرت في قدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثيرء قال : «يهراق المرق. 
أ جع ع ١‏ اكد و كلب بزلل عله ركان انلك ور فيه اللمدة 
قال : «الدم تأكله النار إن شاء الله». قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ 
القن رسيي جنع ا لمعيف لوو ع والنعنا كوا ل لبد لقان لاريم 
فإنّهم يستحلّون شربه», قلت : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيءٍ من ذلك ؟ 
قال : فقال : «أكره أنا أن أكله إذا قطر فى شىءٍ من طعامى»7". 

وتقزيت الأسعدلال بها : إنا بلحاظ الأمر بإراقة الفرق الذي قطرت فيه 
قطرة خمر أو نبيذء بدعوى : أنّ المحذور لو كان منحصراً بالحرمة لحصل 
الاستهلاك ولارتفعت الحرمة» أو بلحاظ الأمر بغسل اللحم الدالٌ على النجاسة 
كما تقدّم ملاكه, أو بلحاظ الحكم بفساد العجين الذي قطرت فيه قطرة مسكرء 
بدعوى ظهور الفساد فى النجاسة. 

وَالمهة ا و اللعوينات: 

أمَا الأول فيمكن التأمّل فيه بأنّه موقوف على فرض ارتكازية 
زوال محذور حرمة الخمر بالاستهلاك, مع أنّ ارتكاز ذلك في أذهان 


.19١ راجع الصفحة‎ )١( 
.8 الحديث‎ »47١ : المصدر السابق‎ )0( 


16 اا اا ااا 211 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


المتشرّعة غير معلوم» مع ما يلاحظ من شدّة اهتمام الشارع بلزوم التجتّب عن 
العسكر: 

فلعل الأمر بالإراقة كان بلحاظ عدم كفاية الاستهلاك في رفع محذور 
الحرمة فى مقابل الدم الذي حكم فيه بكفاية ذلك بقوله : «الدم تأكله النار». 
وكما يكون النظر في هذه الجملة إلى محذور الحرمة فقط كذلك في الجملة 
07 : : 

وأمّا النالث فهو لا يخلو عن تهافتٍ مع ما سبق, إذ فرض أنّ قطرة الدم 
تفسد العجين بينما لم تكن تفسد المرق في ما تقدم, بلحاظ أَنّ النار تأكل الدم . 
وعلى أيّ حال لا يتعيّن حمل الفساد على النجاسة؛ لإمكان أن يكون بلحاظ 
الحرمة وعدم كفاية الاستهلاك فى زوال الحرمة, وطروء حرمة الأكل على شىءٍ 
تعر للأكل فسا له ' ْ 

وأمّا سند الرواية فضعيف؛ لأنّ الراوي عن زكريا بن آدم في نقل الشيخ : 
هوالحسن بن مبارك'''.وفي نقلالكليني :الحسين بن مبا رك .""١‏ و الأول غير معروفٍ 
بنحوٍ يظنٌّ رجوعه إلى الثاني. والثاني غير موتّق. 

ومنها : رواية عمّار بن موسى. عن أبي عبد الله ليلا قال : سألته عن الدّنّ 
يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خلٌ , أو ماء, أو كامخ , أو زيتون ؟ قال : 
«إذا غسّل فلا بأس» . وقال في قدح أوزاناء يعوب هه الغمر لقال يله 
ثلاث مات ». وسئل ايه أن نفيك فيه الماء ؟ قال : «لا يجزيه حتى يدلكه 


.8٠5١ 509؟, الحديث‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
«الحسن بن‎ .١ (؟) هذا بحسب نقل وسائل الشيعة ولكن فى الكافى 5 : ؟55. الحديث‎ 
مبارك» كما نبّه به المحشى فى وسائل الشيعة.‎ 


بيده ويغسله ثلاث مدات)(". 

وذلالة الروانة عن اااي انه لحاظ الأمر بالفسر «وسليق نف السام 
عليه . ووضوح كون الغسل مقصوداً بعنوانه كما هو ظاهره. لا لأجل الإزالة بقرينة 
الامو بتثليث الغسلات مع الدلك. والسند تام أيضا. 

ومنها : رواية الكليني, عن محمد بن يحيئ, عن بعض أصحابناء عن 
أبي جميل البصريء عن يونس بن عبد الرحمان, عن هشام بن الحكم أنه سأل 
اع الله .إلثلا عن الفقّاع ؟ فقال: «لا تشربه فإِنّه خمر مجهولء فإذا أصاب 
ثوبك فاغسله»!". 

والأمر بالغسل ظاهر في النجاسة بالملاكات المتقدّمة. وهو تفريع على 
خمرية الفقّاع, فيكون ظاهراً في نجاسة كلّ خمرء فالدلالة تامّة. 

وأمّا السند فطريق الكلينيّ المذكور فيه إرسال, والشيخ الطوسيّ نقله 
بلاإرسال!"'. مع أنّ صاحب الوسائل يِب لم يُشِدْ إلى هذا الفرق بين الطريقين في 
الموضع الأول ٠‏ وهناك نقطة ضعففٍ مشتركة بين الطريقين» وهي ورود اي جميلة 
أو أبي جميل في السند, فالرواية ساقطة سنداً. 

مهيا اسرواووا هناو ينا ا لاط رواسا رك فق تار ليخ 
ولم ينقلها الكليني, وهذه الزيادة بنفسها تدلّ على النجاسة, وهي : أنه سأله خخ 


)١(‏ وسائل الشيعة ": 654. الباب 8١‏ من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ وفيه: «أو ماء 
كامخ ». 

(؟) الكافي 58:7؟4, وفيه «أبي جميلة». وسائل الشيعة : 419» الباب 8 من أبواب 
النجاساتء الحديث 6. 


(؟) تهذيب الأحكام :١‏ 587, الحديث 858. 


2 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


الإناء يشرب فيه النبيذء فقال : «« تغسله سبع مرّات, وكذلك الكلب)7©. 

والأمر بالغسل سبعاً وإن كان لابدٌ من حمله على الاستحبابء لكفاية 
الثلاث في التطهير من الخمرء وعدم تقبّل الارتكاز احتمال أشدَّية النبيذ من 
الخمر, ولكنّه على أيّ حالٍ يستأنس به للحكم بالنجاسة؛ لأنٌّ النجاسات الخفيفة 
لابرد يف 40ل انر اليل ينين لهاب قلا ركف لاني كول تجار 
حقيقية لا دنزيهية :وإ كان تسبيع الفسل تيزيهياً. 

ومنها : رواية عمّارء عن أبى عبد الله لفلا قال : «لا تصل فى بيت فيه خمر 
ول دكن 1 النافكة لذ ودر رليف ف وقد اما معي اوه 
اا 2 

وهي قزل على القجاينه أذل : بلحاظ النهي عن الصلاة في ثوب أصابه 
ا 0 
العا مه لأ سمو عن ال ع ان 

وكانا لضا د القانة للنيى #الشلدقاة لان وو كر كون: أسسادن 
المائنية هو التجائته» لظهووماةهالفسل فى كوتها تنظيفاً وإزاله للقذو. 

وقد يستشكل بناءً على كون النهي الأول في الرواية تنزيهياً ولو بمناسبة 
نوع التعليل, فإنٌ ذلك يوجب -_سياقياً ‏ ثلم ظهور النهي الثاني في الإلزام . 

وأمّا من ناحية السند فالرواية صحيحة, ولو بلحاظ سندها فى التهذيب 
على الأقل إن لم يتم سندها في الاستبصار. ' 


"١ الحديث 507. وعنه في وسائل الشيعة 0؟: 8 الباب‎ ,.1١7 :5 تهذيب الأحكام‎ )١( 
مق نوات القتية المحدمة اديع‎ 
.7 الباب 8 من أبواب النجاسات, الحديث‎ :4٠١ :' (؟) وسائل الشيعة‎ 


ومنها : صحيحة الحلبئٌ قال : سألت أبا عبد الله ليلا عن دواءٍ عُجِنَ بالخمر, 
فقال : «لا والله ما أحبٌ أن أنظر إليه . فكيف أتداوئ به ؟ !إِنّهِ بمنزلة شحم الخنزير 
أو لحم الخنزيرء وترون أناساً يتداوون به»1". 

والزتولية قاقه يعدا و الخيد لالد عن العتسك باظلاق ماش الحدية 
من التنزيل» المقتضي لترتّب أحكام لحم الخنزير على الخمر. 

احيهينا دحانت بوالشوو من الدشي وهو الخرمة, 

والآخر: ثابت بالضرورة من الفقه, وهو النجاسة. فيحكم على الخمر 
باللعرية و العام بوكوة الملعيظ قر سوال حزان الاستعيها ا رةه 
لا يوجب هدم إطلاق التنزيل المؤكّد للحرمة بضمٌ النجاسة إليها. 

وهنا إشكال عام في التمسّك بإطلاقات أدلّة التنزيل في حالة وجود 
القدر المتيقّن من ناحية نفس الكلام. وحاصله : أنّ الاطلاق إن كان ناشئاً من 
تقدنات الحكتة لمعيو فلايضة موجه القوو السيد و وات إذا كا نايضاً من 
نكتةٍ خاصّةٍ مبنيّة على عدم وجود القدر المتيقّن من ناحية الكلام فينثلم 
بوجودها. 

والإطلاق في دليل التنزيل ليس من قبيل الأوّل؛ لوضوح أنّ مقدمات 
الحكمة إِنّما تجري دائماً في طرف الموضوع للقضية الحملية؛ لا في طرف 
محمولهاء فإذا قيل :«الفقيه عالم » يثبت بمقدّمات الحكمة أنّكلٌ فقيهِ عالم» لا أن 
الفقيه عالم بكلّ علم: بل يكفي أن يكون عالماً بعلم واحد؛ لأنّ المحمول يلحظ 


.4 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعة 76 : 480" الباب‎ )١( 
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بنحو صرف الوجود. وفي دليل التنزيل قد وقع التنزيل محمولاً فقيل مثلاً : 
«الخمر كلحم الخنزير». أو «الطواف صلاة». فيكفي صرف التنزيل ولو بلحاظ 
أثر لإشباع حاجة القضية إلى محمول : فيثبت بالإطلاق أَمْكلٌ طوافٍ صلاة» لا أن 
الطواف بمنزلة الصلاة في كل منازلها وشؤونها. 

الما شعقة الاطلاق في دليل التنزيل بدلالة الاقتضاء العرفية في حالة عدم 
وجود قدرٍ متيقّنِ في البين ؛ لأنّ ظهور الكلام في إفادة مر عملي مع عدم التعيين, 
وعدم التعيين 5-5 فهم الإطلاق. وما مع وجود المتيقّن بقرينةٍ خاصّةٍ أو 
بالانسياق الارتكازيّ لأثر مخصوص لأظهريّته ووضوحه فلا موجب للتمسشك 
بإطلاق دليل التنزيل لإثبات سائر الآثار. 

والجواب على هذا الإشكال : أنّ العناية التي تصحّح جعل الطواف صلاةً 
دمقلاً لها مرانب#:وكلما كان الطؤاف واجد ا لمردة أكبرمن خضؤصيات الضلاة 
كانت العداية المذكؤرة اكت ووبهذه النكد ينيك الاطلاق فى أدلة العويل ء أو عل 
الأقل ان ا كان رلسان تمل امبرل عليه يان البدة ج سطار بيدا 

وديا عوراة أن نسي عن أى ديل انا ركد و ضريت ياد قالة: 
ماي النلن سكين بدك رن اك ونيا لا 

ولا شك في وضوح دلالتهاء إلا أنّها ساقطة سنداً؛ لوقوع إرسالٍ فيه قبل 

ومنها : رواية عمر بن حنظلة» قال : قلت لأبي عبد الله !اثلا : ماترى في 
قح :من مسكز يصب عليه الماء حتى تذهبعادينه ويذهب سكره؟ فقال: 


"64 وسائل الشيعة ": ١7؛» الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث 5. و 0؟:‎ )١( 
.” من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ 7١ الباب‎ 


ادل والشه ول قطرة قطرت فى حت الا أهريق ذلك الحة1. 

والاستدلال بها : إن كان بلحاظ الأمر بالاراقة فهذا إِنْما يدل على النجاسة 
في غير ما ينحصر عرفاً للانتفاع الملحوظ فيه بالأكل والشرب, كما في المقام. 
وإن كان بلحاظ أنّ المحذور لو كان منحصراً في الحرمة لما وجد في مفروض 
الرواية ‏ لأجل الاستهلاك ‏ فقد تقدّم الإشكال على ذلك. 

وأَمّا سند الرواية فالإشكال فيه بلحاظ عمر بن حنظلة: الذي لم يشهد 
بتوثيقه فقوي | أنه يمكن توثيقه بما صم من رواية ابن أبي عمير عنه, أو 
بشهادة الإمام للا له بأنْه لا يكذب. في رواية رواها يزيد بن خليفة في مواقيت 
قاوذا اعدو لويف و اند قينا ص مين رول رشنو انق إلى ذلك 

ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي, عن أبي عبد الله .لفلا : في رجل 
اشتكئ عينيه فتّعت له بكحل يعجن بالخمر. فقال : «هو خبيث بمنزلة الميتة. فإن 
كان مضطراً فليكتحل به16". ويتمسسك بإطلاق التنزيل لإثبات النجاسة . 

ولكن لايبعد أن يكون النظر في الرواية إلى الحرمة فقط , بقرينة الترخيص 
فن بال الاضط رار مع أ النظن فى الندم لوكا إلى النخاسنة أيضاً لكان اللازم 
التنبيه على لزوم غسل الظاهر من الموضع, ويضاف إلى ذلك ضعف سند الرواية 
بيزيد بن إسحاق. 

ومنها : رواية علىٌّ بن جعفر, عن أخيه, قال : سألته عن طعام يوضع على 
سفرة او خوانٍ قد اصابه الخمر ايؤكل عليه ؟ قال : «إن كان الخوان يابسا 


.١ من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ ١8 الباب‎ ,"5١ وسائل الشيعة 6؟:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة ؛ : 17. الباب ه من أبواب مواقيت الصلاة. الحديث 3. و55١. الباب‎ 
.١ من الأبواب» الحديث‎ ٠ 


(*) وسائل الشيعة 6؟: ,”5٠‏ الباب 5١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث 6. 
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إذ يدّعئى : أَنّ التفصيل بين حالة الرطوبة وعدمها يوجب انسباق الذهن 
العرفي إلى محذور سراية النجاسة. 

واحتمال أن يكون المحذور هو الحرمة التكليفية للأكل من سفرةٍ عليها 
خمرء وفي حالة عدم اليبوسة يصدق هذا العنوان فيحرم مدفوع : بأنّ السؤال إِنّما 
هو عن وضع الطعام على السفرة, لا الأكل, أللهمٌ إلا أن يكون أخذ ذلك مورداً 
للسؤالء باعتباره مؤدّياً عادةٌ إلى الأكل من تلك السفرة» أو يكون من المحتمل 
في ارتكاز المتشرعة حرمة نفس وضع الطعام على سفرة عليها خمر. 

ومنها : رواية يونس فى الميتة. عنهم تا قالوا : «خمسة اشياءٍ ذكيّة 
با اق الكل وبرو اننا يكل بعري افده ماضن اب االكمرين 
وأهل الكتاب؛ لأنهم لا يَتَوَقُونٌ الميتة والخمن»7". 

ولولا نجاسة الخمر لم يكن وجه للاجتناب عن الأواني التي يشرب بها. 
غير أَنّ الكراهة في الرواية ليس لها ظهور في حكم إلزامي . والرواية ساقطة سنداً 
بإسماعيل بن مرّار. 

ومنها : رواية محمد بن مسلم.ء قال : سالت ابا جعفر إليْلاٍ عن انية اهل 
الذمّة ويكوط )ان :لاا كار اف له نولا من سلف عي الى لون 
ولافي أنيتهم التي ترق فها الخيرم 1" 

وإطلاق النهي لفرض عدم وجود شيءٍ من العين ينسبق منه عرفاً النجاسة. 


.4 وسائل الشيعة ؟ : *7؟,. الباب 57 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ )١( 
.7” الباب 7” من أبواب الأطعمة المحدمة, الحديث‎ ١4 : (؟) وسائل الشيعة 5؟‎ 
.7” وسائل الشيعة 7: 018. الباب ؟7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )*( 


ومنها : رواية عبد الله بن سنان» قال : سأل أبي أبا عبد الله إلا وأنا حاضر : 
ني أعير الذمّيّ ثوبي, وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزيرء فيردّه 
عَلََ ‏ فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله كل :«صلٌّ فيه ولا تغسله من 
عل ذلك, فنك أعرته إِيّاه وهو طاهرء ولم 2 نجّسه ...370 

فإنّ قول السائل واضح في ارتكاز نجاسة الخمر ولحم الخنزير في ذهنه. 
والإمام .اثلا وإن لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية وإِنْما كان في مقام بيان 
جريان الاستصحاب. غير أن سكوته إمضاء عرفا لما ظهر من كلام السائل من 
أرفكا "الهاي بوالروا بةحامة مهدا : 

ومنها : ما رواه الشيخ بسندٍ صحيح, عن عبد الله بن سنان, قال : سأل أبي 
أبا عبد الله إلا عن الرجل يُعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي, ويشرب الخمر 
فيرده, أيصلي ذ فيه قبل أن يغسله ؟ قال ل : «لا يصلّي فيه حتّى يغسله»!". 

وقد ذكر صاحب الوسائل : أَنّ الكلينيَّ روى الخبر عن خَّيران الخادم, 
قال سالت انا عن الل .. «وذكر مثله»!". 

ونقل فى موصعم آخر عن الكلينيٌ الرواية نفسها عن عبد الله بن سنان ل 
ون خز ا وغي النماء الصادق لل مباشرةً لا يناسب طبقته. 


.١ الباب 74 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .075١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام ؟: ,7١‏ ووسائل الشيعة 7: .05١‏ الباب 74 من أبواب النجاسات, 
الحديث ؟. 

() وسائل الشيعة 7: .07١‏ الباب 74 من أبواب النجاساتء ذيل الحديث ؟. 

(4) وسائل الشيعة 7: 478. الباب 8 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 
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وتقريب الاستدلال بالرواية كما تقدّم فى الرواية السابقة. والأمر بالغسل 
يها سكير على للش انو قري ارون الماع كي أل عله العترهان 
الجرّي مع عدم نجاسته يوجب ضعف استفادة الإمضاء من سكوت الإمام لفلا . 

ومنها : روايات البئرء من قبيل رواية كردويه. قال : سألت أبا الحسن |إلا 
عن البئر يقع فيه قطرة دمء أو نبيذ مسكرء أو بول أو خمر ؟ قال : «يُنزح منها 
لقوق لور 

وقد تقدمت بعض المناقشات بشأن استفادة النجاسة من روايات النزح في 

يحت المينة!". فلاسظ , 

يا : رواية عليّ بن جعفر في كتابه, عن أخيد قال لين 
000 ؛ أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : «لا. حتّى 
تغتسل منه»"" 

ودلالتها واضحة , وسندها معتبر بلحاظ نقل صاحب الوسائل لها عن كتاب 
على بن جعفرء لا بلحاظ ورودها فى قرب الإسناد المشتمل على عبد الله بن 
اعد 1 

ومنها : رواية عليّ بن جعفر أيضاً. عن أخيه موسى بن جعفر قلا قال : 
سألته عن رجلٍ يمرٌ بمكانٍ قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته, 


أيصلّي فيه ؟ قال : «إن 5 أعتات مكانا غيره فلصل فيد وان ع لم مضت فليضل: 


.7” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 الباب‎ ١175 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة 10. 

() مسائل علىٌ بن جعفر: ,15١‏ الحديث .٠٠١‏ وسائل الشيعة 6؟: 58٠‏ الباب /الا من 
أبواب الأشربة المحوّمة؛ الحديث ". 


ولا بألن 1 

إذ يستدلٌ بالنهي عن الصلاة على نجاسة المكان بالخمر وتنجيسه. إلا أنّ 
هذا غير متعيّن في النهى . فلعلّه باعتبار المانعيّة المستقلّة لنداوة الخمر كالنهي عن 
الصلاة فى 5 وجو :وو ند اللرخصى فى حال الأسضا رفوو الأشارة إلى 
الابتلاء بس لحاس ْ 

هذه أهٌّ الروايات التى يمكن الاستشهاد بها للنجاسة. وهناك روايات 
أخرى زاح المقوط يكرا أو ؤلالة يلي الحا شهاامكا عزنا : 

المقام الثاني : في ما قد يجعل معارضاً لتلك الروايات. وهو عدد من 
ا 

منها : رواية حفص الأعورء قال : قلت لأبى عبد الله اللا : الدّنَّ يكون فيه 
امبرل يجتع م يكيل فد الكن ؟ قال انيمي 

فَإنّه سواه كان السؤال يلحاظ اعمال التجاسة أو بلحاظ كمال العرازة 
التكليفية في استعمال ظروف الخمر يدل الجواب على عدم النجاسة. 

ما على الأوّل فواضح., وأمّا على الثاني فلأنٌ الخلّ لو كان ينجس 
فليس عرفياً أن يبيّن جواز وضعه في دن الخمر تكليفاً, مع السكوت عمًا يستتبع 
ذلك من نجاسة الخلّ وحرمة استعماله؛ لأنّ من يضع يريد أن يستعمل ما وضعه 
عادةٌ. 

كما أنّ تقييد الجواب بالغسل - ولو بلحاظ أخبار النجاسة -ليس عرفياً؛ 
لذر” ظاهر السؤال النظر إلى كفاية التجفيف بعنوانه في دفع المحذور المحتمل, 


. من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ”٠١ وسائل الشيعة : 400. الباب‎ )١( 
من أبواب النجاساتء الحديث ؟.‎ 0١ (؟) وسائل الشيعة : 430. الباب‎ 
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فالجواب يدل على كفاية ذلك, فلو كان دفع المحذور متوقفاً على الغسل على 
أيّ حال لم يكن للتجفيف دخل في ذلك. 

وكوف مات تغلبو زرا عد عمال الاق وطداكدا يلائم مع 
طهارة الخمر يلائم أيضاً مع عدم تنجيس المتنجّس الأَوّل الخالي من عين النجاسة 
للمائع إذا فرضنا أن التجفيف فاون الل را ات 
الذي لم يثبت توثيقه. 

ومنها : رواية الحسين بن أبي سارة, قال : قلت لأبي عبد الله قل : إن 
أقنات و ين اقم اميل دقل أن أغبيلة قال الاين ا التو 
0 . 

والاستدلال بها على الطهارة بلحاظ ترخيص الإمام في الصلاة في الثوب 
بدون غسل . 

فإن قيل : إِنّ هذا إِنّما يدل على عدم المانعية, لا على طهارة الخمر. 

قيل : إِنّا نضمٌ إلى ذلك ارتكاز مانعية النجس الموجب لدلالته بالالتزام 
على طهارة الثوب, أو نستفيد الطهارة من التعليل بِأنّ الثوب لا يسكرء الواضح 
في أَنّ محذور الخمر منحصر بالإسكار. وهو لا يسري إلى الثوب ليكون فيه 
و 

ودغوى :1ن العليل :دل على تجابة الخيرة لان يدل على أن القد 
لو كان يسكر لما جازت الصلاة فيه وليس ذلك إلا لنجاسة المسكر. ويتحصّل 
من ذلك أنّْ الخمر نجس ولكنّه غير منجّسٍ للثوب مدفوعة : بأنّا لا نريد بنفي 
النجاسة عن الخمر إلا المعنى الذي 528 عدم انفعال الملاقي بهء إذ لا يتر ب 


.٠١ الباب 8" من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 41/١ :* وسائل الشيعة‎ )١( 


حينئزٍ أثر عملي على نجاسة الخمر المأخوذة بنحو لا تسري بالملاقاة. 

ها وقها د إلى ١‏ رفوه بر الدع ابو رذ با ا اه 
ليكوو هدكا ال كنا ضكر لكب ار از أن اكوب لا سكرياساة 
الخمر له كما يسكر الإنسان بشربه للخمر. 

ما على الأوّل فيكون مفاد التعليل عرفاً : أنّ التوب الذي أصابه الخمر 
لايسكر المصلّي الذي يلبسه فلا محذور فيه, وهذا يدل على أنّ محذور الخمر 
بالمشية الى الفسلاة نما هو جانضنة السك رتيومادادلنس الثون المدكؤوة وهب 
إسكار المصلّي فلا بأس بهء فيكون دليلاً على نفي المانعية بملاك النجاسة. 

وأنا غلى البائى قلا معتى لذعوى ذلآلة التعليل على خدم بعواق اللا 
فى لوي لوكا يتك انيد لأن اد جهو المتكر ل السسكراق والقنارة 
الى نوردت ليلا لما تناك رما من مهاده ليان دالا يدور وى كار 
في الخمرء من دون نظر إلى ما هو الحكم لو فرض محالاً أنّ التوب كان مسكراً, 
أو كان يسكر. 

وسند الرواية تامٌّ؛ لأنّ الحسين بن أبى سارة ثقة : إمّا لأنّه الحسن بن 
أو اسارة الب تى: قد ناض الب راقبا أنه لم وذكر سفت بن أن ملنارة 
المحروس كنب الريك كران اروا كاز الى سر ش 

ومنها : رواية الحسين بن أبي سارة أيضاًء قال : قلت لأبي عبد لله )3 :إن 
نخالط اليهود والنصارئ والمجوس, وندخل عليهم وهم يا كلون ويشربون. فيمرٌ 
ساقيهم ويصبٌ على ثيابي الخمرء فقال : «لا بأس بهء إلا أن تشتهي أن تغسله 
لاري ا 


. 887 رجال النجاشي : 4؟7, الرقم‎ )١( 
.١؟ (؟) وسائل الشيعة : 4177 الباب 8" من أبواب النجاساتء الحديث‎ 
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والدلالة واضحة, غير أن السند ليس تام ؛ لاشتماله على صالح بن سيّابة 
الذي لم يثبت توثيقه. 

ومنها : رواية عبد الله بن بكيرء قال : سأل رجل أبا عبد الله ف -وأنا 
عنم عقن لعن رع الفنة سيت لوت 415 لبور لتبا عي انار ومين تامّة دلالة 
0 1 

ومنها #زواية الحسن بن موسن الختّاط» قال :سألت أيا عبد الله )طراحن 
الكل يقرت الخعر يال كمع جه افتضيب فزن 5 فيال واولا باسنا 

وهي في الدلالة كسابقتهاء وأمّا السند : فإن كان الراوي هو الحسن كما 
ذكرناه نقلاً عن الوسائل فهو ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير عنه؛ غير أَنّ الوارد في 
النهذيب” والاسفيصار 1( الطبعة الجديدة »عتوان الحسين بن موي الختاطء 
ونفس الحتّاط له نسخة بدلٍ وهي « الخيّاط ». كما في جامع أحاديث الشيعة!". 

فإن حصل الوثوق بأنّ أحدهما عين الآخر ‏ ولو بلحاظ اقتصار كلَّ من 
الفهرستين على أحدهماء حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى 
الحناط'', واقتصر النجاشيّ على الحسين بن موسى الخياط'". ووقوع 


.١١ الباب 8" من أبواب النجاساتء الحديث‎ 41/١ :* وسائل الشيعة‎ )١( 
.7” (؟) وسائل الشيعة : 47. الباب 4” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 
الحديث 0؟8.‎ .,58١ :١ (؟) تهذيب الأحكام‎ 

(؛) الاستبصار ١11٠ : ١‏ الحديث /5537. 

(5) جامع أحاديث الشيعة 7: :4١‏ الحديث 1590. 

(6) الفهرست : 49. الرقم ,.١77‏ ولم يذكر «الحتّاط ». 

(0) رجال النجاشي : 40. الرقم .1١‏ 


ابن أبي عمير في الطريق في كلّ منهماء وإن كان طريق النجاشي ضعيفاً ‏ فهو, 
وإن لم يثبت ذلك ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله'" لكلا العنوانين في أصحاب 
الصادق ليلا لم يتم سند الرواية. 
ابن فوشئ على أبى عبد الله افلا وكات صبالحة «فقالت «إنى أمطيب لروجى: 
فيجعل فى المشطة التى أمتشط بها الخمر, وأجعله فى رأسى » قال : «لا بأس»!". 

والدلالة واضحة؛ لأنّ الخمر لوكان نجساً ففي ذلك بأسء كما هو واضح. 

والاأشكال فى الدلالة ميان السة ال الما سو عن قي العذل الاعسا ل ترقة 
استعمال الخمر بأيّ نحوء فلا يدل نفي البأس إلا على عدم حرمة ذلك تكليفاً 
مدفوع : بأنّه لو سلّم عدم انسباق حيئية النجاسة من السؤال فلا أقلّ من التمسّك 
بإطلاق نفي البأس؛ لأنٌّالتنجيس بنفسه يأس . ولو سلم أنٌّالبأس المنفيّ هو اليأس 
ف القمل توعد هه شاطة ال لبان كو ع سه وى مقي بسر دا لسفانينة 
فلا أقلٌ من كون سكوت الإمام بإلإل عن محذور السراية مع أهمّيته ودخوله في 
محل الابتلاء ظاهراً عرفاً في عدم وجود محذور من هذا القبيل. غير أنّ سند 
الرواية ساقط بعلي الواسطي . 

ومنها : رواية حريزء عن بكير .عن أبي جعفر | ٠قيل‏ له :نا نشتري ثياباً 
د ا ؟ فقال لم 


.١ 70091548 : رجال الطوسى‎ )١( 
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ورواها حريزء عن أبي الصباحء وأبي سعيد والحسن النبّال. عن أبي عبد الله 795". 

وهذه الرواية تامّة في نفسها دلالة: غير أَنّ الذي يضعّف أمرها ما تدلّ عليه 
ضمناً من جواز الصلاة في جزءٍ من الخنزير. وهذا يجعل الرواية معارضةً لا مع 
روايات نجاسة الخمر فقط, بل مع روايات نجاسة الخنزير أيضاًء ومع روايات 
مانعية ما لا يؤكل لحمه الثابتة في الخنزير بقطع النظر عن نجاسته. 

ولا يمكن القول بأنّ مورد الرواية ليس نصّاً في بقاء ودك الخنزير في الثوب 
إلى حين الصلاة, بل ولا في وجود الرطوبة السارية عند الملاقاة معد ؛ لأ التعليل 
واضح في جواز الصلاة فيهء فتكون الرواية بلحاظ جزءٍ من مدلولها ساقطة 
وجداناً أو بالمعارضة للدليل القطعى, وهذا يقتضى سقوط الرواية فى تمام 
دلول عن الحكة :[لالندم سن المعيض ف الشجية فى أخبال النقاء ا 
لكون ذلك أمارةً نوعية على وجود خللٍ في الرواية, بنحوٍ يسلب الوثوق بها. 
ويخرجها عن دليل الحجّية. 

وأمّا من حيث السند فالرواية معتبرة, لا سيّما أَنّ الأربعة الذين يروون 
الرواية عن الامام فيهم الثقة. مضافاً إلى ما في اتفاق أربعةٍ لم ينبت ضعف أيّ 
واحدٍ منهم , من تعزيز لسند الرواية. 

ونيا باتع رحس ونا ها ال : سألت أبا عبد الله فيلا 
ع لكر لد لقني وى ا عله ار رياه قال 00 
أن تقذره افتغسل منه موطع الث إن الله تعالق إثما حدم شريها 01 


)١(‏ وسائل الشيعة : 477 الباب 8" من أبواب النجاساتء الحديث ١١‏ وذيله. 
(؟) قرب الإاسناد: *17., الحديث 040. وسائل الشيعة : 4977, الباب 88 من أبواب 
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والرواية واضحة الدلالة على الطهارة. وصحيحة السند. 

ومنها : رواية على بن جعفرء قال : وسألته عن الرجل يمر في ماء المطرء 
لسن متشي واه موت دمل على وق ١‏ عا قال ار ير 
ثوبه ولا رجله. ويضلى فيه ولا 0 

والاستدلال بها 0 ظهور أنّ الذي أصاب ثوبه هو الماء الذي صبٌ فيه 
اليو لاقن العمدر دقرت على أن درا ينات المظر + الماك الشاهية من 
التقاطر, لا ما هو مطر بالفعلء فإنّه عندئذٍ يشمل بإطلاقه صورة الانقطاع والقلّة, 
فيدلٌ على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الخمرء وهو كاشف عن طهارته. وأمّا 
سند الرواية فهو تامُ. 

ومنها : رواية علىّ بن جعفر الواردة في الصلاة على مكانٍ يتن لحمو 
وقد تقدّم نصّها في روايات النجاسة. 

والتمسّك بها لاثيات الطهارة : 

إِمّا بتقريب التمسّك بإطلاق قوله : «وإن لم يْصِبْ فليصلٌ»» فإنّ مقتضى 
إطلاقه صحّة الصلاة بمجدّد عدم إصابة مكان آخر جافٌ , سواء كان الوقت وسيعاً 
حروجاة و محرو أرقو كاد يديك« تسبتي لضاية ريع 
شيءٍ يمنع عن السراية » أؤلاء بل لعل الغالب إمكان التحفّظ بنحو من الأنحاء؛ فلو 
كان المكان نجساً ومنجّساً للزم التحّظ ‏ ولما ارتفع المحذور بمجرّد عدم إصابة 
مكان اخر فى حال إرادة الصلاة. كما هو ظاهر الرواية. 

٠‏ وما ا استفادة ذلك من قوله : «ولا بأس» ؛ لظهوره في نفى البأس 

الملحوظ للسائل في مقام الاستعلام لو تمٌ استظهار أن البأس المحتمل للسائل هو 


.7” الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١50 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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التجافةء لامائفة تداوة الخمز حن الصلذة بالأضالة , 

وما بتقريب استظهار أنّ قوله : «وإن لم يصت فليصلٌ ولا بأس» ناظر 
بجملة «فليصلٌ» إلى الإذن في الصلاة, وب: «لا بأس»» إلى عدم نشوء محذورٍ 
وتبعةٍ من ناحية الصلاة ؛ لأنّ نفي البأس لو كان بمعنى نفي البأس في إ يقاع الصلاة 
لكان تأكيداً بحتاً. بخلاف ما إذا فرض نظره إلى نفي البأس بلحاظ ما بعد وقوع 
الضلاة: وحيشل يدل على قى الفعاسة كما هو واضم: غير أن هذا مبتى على أن 
يكون الحمل على مثل ذلك التأكيد خلاف الظاهر. مع أنه عرفيّ في أساليب 
المحاورة. 

وَإِمّا بتقريب الإطلاق المقامي , وعدم التنبيه على ما يترتّب على الصلاة في 
ذلك المكان عند الانحصار من النجاسة» ولزوم غسل الأعضاء بعد ذلك. إلا أن 
افتراض هذا الإطلاق بلا موجب؛ لأنّه لم يحرز كون الإمام ليلا في مقام البيان 
من سائر الجهات. فلعلّه اعتمد في توضيح ذلك على ما تقتضيه القاعدة. والرواية 
-على أيّ حال ضعيفة سنداً بعبدالله بن الحسن . 

ومنها : رواية حفص الأعورء التي جاء فيها : قلت لأبي عبد الله الفلا : إنِي 
أخذ الركوة فيقال : إِنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثمّ جعل فيها البختج كان 
أطيب له فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمرء فنخضخضه ثم نصبّه. فنجعل فيها 
البختج, قال : «لا بأس به)7". 

وهذه الرواية قد يستدل بها على النجاسة باعتبار ورود غسل الركوة فيها, 
11 بها على الطهارة : إِمّا بدعوى عدم وجود كلمة «وغسلت» في 


." من أبواب الأشربة المحدّمة, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 78 : 4" الباب‎ )١( 


الرواية» كما يلاحظ في الطبعة الجديدة من الكافي”". وإمّا مع التسليم بوجودها 
-كما هو الظاهر ؛ لاشتمال الرواية عليها في الطبعات القديمة للكافي. وفي نقل 
صاحب الوسائل عن الكلينيٌ ‏ بدعوى : أنّ الظاهر من الغسل غسل الركوة 
بالخمر لا غسلها منه؛ لانّه ذكر في سياق ما يكون دخيلاً في طيب البختج, 
والغسل الشرعيّ لأجل التطهير لا دخل له في ذلك. 

ولأن الراوي حينما شرح العملية مرّةٌ ثانية بقوله : «فنجعل فيها الخمر 
فنخضخضه » لم يُشِرْ إلى غسل الركوة بغير الخمر . ولكن التعويل على هذه الرواية 
متعذّر حتّى لو تمّت هذه الدعوى؛ لكونها مرفوعة. 

ومن هذا الاستعراض ينضح :أنه ليس لدينا ما تم سنداً ودلالةَ وحجيةَ على 
الطهازة :فى يكضوضع الخمر ل زوافيق: احداهنا لأبن امن سارةه والقاتية لعلية 
7 7 : : 

وهناك روايتان تامّتان سنداً ودلالةَ : 

إحداهما تدل على طهارة مطلق المسكرء وتشمل الخمر بالإطلاق: وهي 
رواية ابن بكير. 

والأخرى : تدلٌ بالإطلاق على طهارة الخمر. وهي رواية علىّ بن جعفر : 
في ماء المطر الذي صب فيه الخمر. ش ْ 

وقد يكون مثلها رواية عليّ بن جعفرا" الأخرى الواردة في الصلاة على 
مكانٍ رش فيه الخمر. 

ْ المقام الثالث : في تشخيص الوظيفة الفقهية تجاه الطائفتين المتعارضتين 


.0 الحديث‎ ,47٠١ : 5 الكافى‎ )١( 
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من الروايات؛ وذلك من خلال اقتراح عدّة مواقف : 

الموقف الأُوّل : طرح الروايات الدالّة على الطهارة بدعوى سقوطها عن 
الحجّية فى نفسها. فيكون التعارض بين روايات النجاسة وبينها من التعارض بين 
الحجّة لايك وتقريب ذلك بأحد وجوه. 

أوّلها : أنّ إعراض المشهور عن العمل بها مع وضوحها واتتشارها في كتب 
الحديث يكشف كشفاً نوعياً أو شخصياً عن خلل في بعض جهاتهاء على نحو 
تخرج عن إطلاق دليل الحجّية. ٠‏ 

ويرد عليه : أنّ هذا نما يتم إذا لم يكن ترك المشهور للعمل بها قائماً على 
أساس الاجتهاد والصناعة , واعتقاد اقتضائها لتقديم أخبار النجاسة .كما يظهر من 
الشيخ الطوسي بي إذ رأينا في نص نقلناه عنه سابقاً'" أَنّهِ يقدّم أخبار النجاسة 
على أخبار الطهارة ؛ لمخالفة الأخيرة للكتابء أو لموافقتها للعامّة» وابن إدريس 
حينما تعدّض لأخبار الطهارة رماها بِأنّها أخبار آحاد'". ولم يُشِر في كلمات 
المتقدمين إلى وجود خلل خاصٌ فيها. 

نامهاء أ العان الطيازة مغالنه للكفات القزيي كنا أفتان له اليه 
الطوسئ يه7", بلحاظ دلالة كلمة «رجس» فى الاية الشريفة على النجاسة. 
والأعار المكالقة بطيورها لكات ها يعون وليل لحف 

ويرد عليه : ما تقدّم!) من عدم دلالة الآية الكريمة على النجاسة. 


.5١٠١ -3709 تقدّم في الصفحة‎ )١( 
.١ 928:١ (؟) السرائر‎ 
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ثالتها : أنّ أخبار النجاسة في نفسها قطعية إجمالاً؛ لاستفاضتهاء فتكون 
رواياك الظيارة متالنة الث الس روه #اللحالنة الكناتك الكر بان شب 
الخروج عن إطلاق دليل الحجّية. 

ويرد عليه : أن جملةَ من روايات النجاسة قابلة للحمل على التنرّه بالجمع 
العرقق + أو قابلة افيد شيك تعفاد النعاسة من اطلاقها, 

:. فإن أريد الاستفاضة بضمٌ هذه الجملة لم يفد لإثيات عنوان المخالفة 
الويف الوط عق الحكة. 

وإن أريد ادّعاء الاستفاضة بدونها فهو واضح البطلان. 

الموقف الثاني : إعمال الجمع العرفيٌ بتقديم ظهور أخبار الطهارة على 
ظهور أخبار النجاسة في مقام التوفيق بينهما عرفاًء وذلك بأحد تقريبين : 

أرايعا #روعوى اسان الحا لمان عا لا يمام رسك ري تان 
روايات الطهارة. وهو صحيح علىّ بن مهزيارء قال : قرأت في كتاب عبد الله 
ابن محمد إلى أبي الحسن إلا : جعلت فداك, روى زرارة» عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله ميته : في الخمر يصيب ثوب الرجل, أنهما قالا : زلا بأس 3 
تفلك قن لاحر ريا وروق عرواد غير رزارة رين أبى عبد لل قد أن 
قال 1 أضات وين حبرا ره وض لتب اقواده عرفت ا 
وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّهء وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك», فأعلمنى 
ما آخذ به ؟ فوقع بخطه وقرأته : «خذ بقول أبي عبد الله +34 »7" ْ 

فإنّ المراد بقول «أبي عبد الله » الذي آم بالأخذ به : القول الذي اختصّ 
بالنقل عنهء دون ما كان قولاً لكلا الإمامين .كه ؛ لأنّه هو الذي يصلح أن يميّر 


)١(‏ وسائل الشيعة 7: 418. الباب 8” من أبواب النجاسات؛ الحديث ”؟. 
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عن القول المشترك بهذا العنوان عرفاً دون العكسء كما هو واضح». وباعتبار 
النظر في هذه الروايات إلى دليل الطهارة تكون حاكمة عليه. 

وتحقيق الكلام في ذلك : أنّ قول أبي الحسن إإلا : « خذ بقول أبي عبد الله » 
يمكن تصويره بثلاثة أنحاء : 

الأول : أن يكون المقصود : جعل الحجّية للخبر الثاني بعد قصور دليل 
الحجّية العام عن شمول الخبرين لتعارضهماء فتكون الرواية من الأخبار 
العلاجية؛ ولكن في فرض شخصييٌ للتعارضء ولا شك في لزوم الأخذ بمقتضاه 
حير ولوخالف مقتضى الأخبار العلاجية؛ لأَنّه خض منها وان لم يكن ذلك من 
الحكومة المصطلحة. 

الثاني : أن يكون المقصود : الكشف عن وجود قصور في كشف الكلام 
المشترك للإمامين عن الواقع, وأنّ هذا القصور غير موجودٍ في كشف الكلام 
المختصٌ بأبي عبد الله ولهذا تعيّن الأخذ به. وعلى هذا يكون بمثابة ما لو صرّح 
الإمام لفلا بأ نّكلامئ الفلانيك لا تأخذ به؛ لأنّه كان تقية, أو لظروفٍ غير طبيعية, 
ولاشاكٌ عندئذٍ في تقدّمه الحكوية لأجل النظر والتفسيرء ولو في مرحلة الكشف 
2 برا لمن 1 

الثالث : أن يكون المقصود بذلك : تكذيب النقل الأُوّلء وتصويب النقل 
الثاني» وبناءً عليه لا يكون هذا من الحكومة بشيء؛ لأَنّ الحاكم ما كان مفسراً 
للمحكوم مع الاعتراف بأصل وجوده. وأمّا نفي رواية لصدور ما يناقضهاء 
المنقول في رواية أخرى فلا حدق الشاكمية: بل التكاذب. 

وبتعبير آخر : أنّ النظر الموجب للتقدّم بالحكومة هو النظر التفسيري» 
لا النظر التكذيبي. 

ما النحو الأوّل فهو خلاف الظاهر جداً ؛ لوجود فرت واضح بين الرواية في 


محل الكلام والأخبار العلاجية التي لم يشخّص فيها مورد معيّن للتعارضء الأمر 
الذي يعيّن نظر السائل إلى استعلام الحكم الظاهريّ وحال الحجّية. بخلاف 
الرواية في المقام, التي شخص فيها مورد التعارض بنحوٍ يمكن طلب العلم 
بالحكم الواقعيّ للمسألة, وفي مثل ذلك يكون ظاهر السؤال والمراجعة استعلام 
حكم المسألة واقعاً. ومعه يكون حمل جواب الإمام بلي على علاج مرحلة 
لحف خلاف الطاه 

وأمّا النحو الثاني فلا قرينة عليه في مقابل النحو الثالث, سوى ما يمكن أن 
يستظهر من جواب الإمام قلا الذي أضاف فيه القول إلى أبى عبد الله؛ لا إلى 
الراوي من الفراغ عن صدور كلا القولين من الأئمّة . 

ولكنّه مدفوع : بأنّ التعبير في جواب الإمام ثلا عن النصّ المتكقّل 
للمجاشه بقول أبى عد اله لو سل كولهيعتى ضويب :هذه الإضافة ولي هحود 
عنوان معفيٍ ومشير إلى أحد الخبرين _فغاية ما يقتضيه كون هذا النصّ صادراً 
من أبي عبد اللّه. لا الفراغ عن صدور كلا النصّين. 

وكا يفك التحو التاق ما سوق يا دإ قاد اله دامع أن اعمال عتدوز 
نصوص الطهارة تقيةَ موهون جدّاً . وعليه فإن لم نجزم بالنحو الثالث فلا أقلّ من 
احتماله بنحو معتدٌ بدء ومعه لا يقبت فى الرواية ظهور يقتضى التقدّم بالحكومة. 

وممّا ذكرناه ظهر الحال فى رواية خَيْرَانَ الخادم أيضاً. قال : كتبت إلى 
الرجل بالا أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير أيصلّئ فيه أم لا ؟ فإنّ 
أصحابنا قد اختلفوا فيه, فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرم شربها. وقال 
بعضهم : لا نَصَلَّ فيه. فكتب الكل : «لا تصلّ فيه فإنّهِ رجس)7". 
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وهذه الرواية أوضح من الرواية السابقة في النظر إلى الحكم الواقعيّ ابتداءً 
بنحو تعدٌ من إحدى الطائفتين المتعارضتين, وهي ضعيفة السند بسهل . 

والتقريب الآخر للجمع العرفيّ : هو حمل أخبار النجاسة على التنرّه؛ 
لصراحة اخبار الطهارة في نفي النجاسة اللزومية» فيرفع اليد عن الظاهر بقرينة 
الصريح, وينتج حينئذ عكس ما أنتجه التقريب السابق للجمع العرفىّ. 

وقد تقدّم منّا مرارا : أن مجرّد كون احد المتعارضين صريحا بنحو لا يقبل 
داورل دايغلات تقرح لت يكن الحم اررق ايل الاردهن فار وم بين 
فحوى الدلالة على وجهٍ لا يتحيّر العرف في مقام فهم المراد من مجموعهما. 

وسوف نشير - في ما يأ ني إلى كن في بعض روايات النجاسة من الظهور 
ما لا يصلح صريح أخبار الطهارة للقرينية عليه في النظر العرفيء وإن أمكن 
التأويل عقلاً. خصوصاً أنّ نفس استفاضة أحد المضمونين ووروده بكثرةٍ قد 
لا يساعد عرقاً على حمل كل ذلك على مجرّد التنزّه والاستحباب. 

الموقف الثالث : - بعد فرض حجية كلَّ من الطائفتين في نفسها وتعذّر 
الجمع العرفيٌ حبك و تقديم أخبار التحاسة: بحمل أخباز الطهارة على التقية. 
إعمالاً للمرجّح العلاجئّ في مقام التعارض. 

والتقية عي باحد وجهين : 

أَوّلهما : أنّ أخبار الطهارة موافقة لمذهب بعض العامّة, كما أشار'" الشيخ 


والتسفيق:: أن المشهو فى الفقد السنٌ بمختلف مذاهبه هو الحكم 
بالنجاسة, حتى ذكر السيّد المر تضى ,يِب ب :«أنّه لاخلاف بين المسلمين في نجاسة 


.5157 راجع الصفحة‎ )١( 


الخمرء إلا ما يحكئ عن شذَاذٍ لا اعتبار بقولهم»7", وأكثر من نسب إليهم القول 
بالطهارة من فقهاء السنّة ممّن لا يمكن افتراض اتّقاء الإمام الصادق لكلا منهم , 
فضلاً عن الباقر لقلا . 

فقد قيل : إِنّ الطهارة أحد القولين للشافعيء أو قول بعض الشافعية!", 
ومن الواضح أَنّ ولادة الشافعئ بعد وفاة الإمام الصادق للا » فلا معنى لاثقائه 
مله . 

ونسب'" القول بالطهارة إلى ليث بن سعدء وهو وإن كان معاصراً للإمام 
الصادق ليلا غير أنّه كان يسكن في مصرء فهل يحتمل عادةً أن الإمام وهو في 
الحجاز أو العراق بتي من فقيهِ في مصر ولا يعتني بما ذهب إليه فقهاء الحجاز 
والعراق ؟ ! 

وإذا افترضنا صدور بعض نصوص الطهارة من الإمام الباقر إلكلا - المتوفى 
سنة ١١4‏ ه-كان عدم تعقّل اثّفائه من ليث في غاية الوضوح ؛ لأنّ ليئاً ولد سنة 
(91 ه)ء فيكون عمره حين وفاة الباقر إلا حوالي عشرين عاماً. 

ونسب'* القول بالطهارة إلى داود المولود سنة ٠١7‏ ه)ء وهو متأَخَّر ولادةً 
عن وفاة الإمام الصادق للا . فكيف يفرض الاثقاء منه ؟ ! 


.50 : الناصريات‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7: 187. ذيل الآية 4٠‏ من سورة المائدة. وجامع الأحكام الفقهيّة 
للقرطبي .5"١:١‏ 
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5.7 فيل الآية 4١‏ من سورة المائدة. 
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ونسب"١"‏ هذا القول أيضاً إلى ربيعة. وهو وإن كان معاصراً للإمام 
الصادق ثلا ولكنّه كان فقيهاً منعزلاً, ولم يتحقّق له في حياته من المقام الرسمىّ 
اا لاسياعو واساهم الا تامس خصوها ١|‏ ااقانا صدرى تحن انيدي 
السابقة في الطهارة من الإمام الباقرء الذي كان ربيعة شاباً عند وفاته. 

وعليه فافتراض التقية بهذا المعنى غير محتمل عادةً فى نفسه, فضلاً عن 
دعوى صدق عنوان ما وافق العامّة على أخبار الطهارة. 

والوجه الثاني الذي ذكر في تصوير التقيّة هو : أن تكون روايات الطهارة 
تقيّةَ من الحكّام والسلاطين, الّذين كانوا يشربون الخمور ولا يتجتّبون مساورتها. 

وهذا الوجه في غاية الغرابة والانحراف عن التفكير السليم إلى درجة 
لم أكن أرضئ بأن يتفوّه به فقيه ! وذلك : 

أَمًا أَوَلاً فلن ما دل على ترجيح المخالف للعامّة على الموافق ناظر إلى 
الموافقة والمخالفة بلحاظ ما عليه تديّن العامّة وشرعهم, لا ما عليه عمل فسّاقهم 
وفجّارهم. 

وأمًا ثانياً فلأنّه كيف يمكن أن نحتمل فى الأئقة اقل أنّهم ينزلون إلى 
مستوى الإفتاء بغير الواقع تبريراً لفسق الحكّام, فإنّ مثل هذا لم يكن يصدر من 
المتعفّفين من فقهاء السنّة أنفسهم . فكيف يصدر من أَئمَةِ أهل البيت ؟ ! 

وما كان الأئمّة يمارسونه من تقيّةِ مع الحكام إنْما يرجع إلى التعامل معهم 
كحكام. وعدم التجاهر بعدم صلاحيتهم للحاكمية, لا تبرير فسقهم وفجورهم. 

وأمّا ثالثاً فلن الخلفاء المعاصرين للإمام الصادق للا لم ينقل في التأريخ 
١‏ قفويو كي يللو قل #للم إلاعى نشبوا برق العلداياو ضبان اهاقل 


"العم اام 


عصورٍ أخرىء ولم تق في زمانٍ من تلك الأزمنة, أن يكون قد بلغ استهتار 
الخليفة إلى درجة التجاهر بمساورة الخمر وشربه, والتصدّي للتنكيل بمن يفتي 
بنجاسته, وأيّ فائدةٍ لشاربي الخمر في تطهيره مع التأكيد على حرمته ؟ ! 

ونحن نلاحظ على عكس ما ادّعى :أن الأئمة التاق شنّوا حملةٌ شديدةٌ ضدٌ 
الفكرة القائلة بإباحة غير الخمر من أنواع الأنبذة التي يسكر كثيرها دون قليلها, 
ولم يؤثر عنهم أيّ تساهلٍ في ذلك. 

فلو كان هناك اتّجاه نحو مجاملة فسق السلاطين لاقتضى خلاف تلك 
الحملة؛ حبّى روي عن الإمام الصادق قلا فى شأن النبيذ المسكر : «واله إن 
لشى :ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيرة»1". 

ثم إن روايات الطهارة بحسب ألستتها لا تناسب الحمل على الققية؛ 
لوضوحهاء وصراحة بعضهاء واشتمالها على التعليل بأنّ الله إنْما حوّم شريها, 
لا الصلاة فيهاء مع أَنّ لسان التقية عادةٌ لسان الإجمال والاضطراب, لا التفصيل 
والتعليل والتأكيد. 

وشاهد آخر: إذا لاحظنا رواية حريز. وهو عطف «ودك الخنزير» على 
الخمر, مع أنّه لم يْفتِ أحد من فقهاء السنّة بطهارة شحم الخنزير ولحمه, ولم يؤْثّر 
عن أَحدٍ من الخلفاء أَنّهِ أكل لحم الخنزير. 

وممًا تقدّم ريّما تنقدح صيغة ثالثة للحمل على التقية معاكسة للوجهين 
الشابقين: وهى حمل أخبار النجاسة على التقية ؛ لْمَا عرفث من موافقتها للرأي 
الفقهيّ العام عند السئّة . 

وهذا حمل معقول في نفسه, وأوجه من الوجهين السابقين للتقية, ولكنّه 
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أيضاً لا يناسب أخبار النجاسة؛ لأّنّنا نلاحظ فيها نوعاً من التأكيد البالغ والحثٌ 
الشديد على التجنّب, والأمر بغسل الملاقى ثلاث مرّاتٍ كما فى رواية عمّار, 
وتعطلن القية والسكز على العم فلو كان افك ل اقعيت هوالطهارةقلماذاهذا 
الإلحاح والتأكيد على الغسل والتجتّب ؟ ! عصو دا نه وتخويم لقا 
عند العامة, وعدم نجاسة الأنبذة. بل حلية شرب القليل منها عند جملةٍ منهم 
إذا كان المسكر كثيرها فقط, فمع ملاحظة جملةٍ من هذه الخصوصيات التي 
لا تقتضيها التقية يحصل الوثوق بعدم صدور روايات النجاسة تقيّة. 

الموقف الرابع : بعد افتراض عدم وجود المرجّح العلاجيّ يبنئ على 
التساقط , ويرجع في الخمر أو في ملاقيه إلى أصالة الطهارة ونحوها من الأصول 
المؤمّنة. 

وهذا الموقف إِنّما يصمّ فيما إذا لم يكن في داخل إحدى الطائفتين 
ما يكون بمثابة العام الفوقي, بحيث لايصلح أن يكون طرفاً للمعارضة في المرتبة 
الأولى. وإِنْما يصلح أن يكون مرجعاً بعد تساقط المتعارضين. 

وأمًا فى حالة اشتمال إحدى الطائفتين على شىءٍ من هذا القبيل فلابدٌ من 
الرجوع إليه. ولا وو الا غلك الساقط العطلق 9 لانيو 

الموقف الخامس : في تحقيق تلك الحالة» وإثبات اشتمال إحدى الطائفتين 
على ما يكون مرجعاً بعد التساقط . ولنمهّد لذلك بتوضيح الفكرة كبروياً. 

فنقول : إِنّ الأصحاب جَرَوا فى مورد تعارض الخاصّين المطابق أحدهما 
لعام فوقيٌ على الالتزام عباس قاطن والرجوع إلى العامٌ, بنكتة أَنّ العامً 
لا يصلح لمعارضة الخاصٌ المقابل؛ فيكون مرجعاً بعد تساقط الخاصّين. 

ولكنهم دابوا في نفس الوقت حينما توجد طائفتان متعارضتان في مسالةٍ 
بلاون جوج أو ا على إيقاع التعارض والتساقط بينها جميعاً دون تصني 


لوواياك كل هو الطاتفورمى بانعية درج ولانيا على السك مم اكد قد فقي[ 
إحدى الطائفتين على درجتين من الدلالة على الحكم . وتكون الطائفة الثانية كلّها 
صالحةً للقرينية على الدرجة الثانية دون الأولى, ففي مثل ذلك تكون الروايات 
ذات الدرجة الثانية من الطائفة الأولى بمثابة العامٌ الفو قاني» وإن كان الموضوع 
واحداً في جميع الروايات. 

غير انْ نكتة سلامة العام الفوقئٌ عن المعارضة وتعيّنه للمرجعية جارية فيها 
أبضناً. وعلى هذا الأساين لبد ال ها العسة: فى الحعساتب» 

وذاء علق لله تقول إن خسو لابه علق مزابب: 

الكريةة] درل ما كان منها كالصريح في الدلالة على النجاسة بحيث 
لايصحٌ عرفاً حمله على التنرّه. من قبيل مونّقة عمّارء قال : «لا يجزيه حتّى 
يدلكه بيده ويغسله ثلاث مكدات)7". 

المرتبة الثانية : ما كان ظاهراً في النجاسة, مع إمكان الحمل على التنزّه 
عرفاً في مقام الجمع , كالروايات المشتملة على مجرّد الأمر بالغسل. 

المرتبة الثالثة : ماكان دالا على النجاسة بالاطلاق ومقدمات الحكمة, وهو 
أضعف من سابقيهدلالة»:وذلك من قبيل هنا اشعمل على التنؤزيل الذئ. يتتمل 
إطلاقه النجاسة . 

المرقية:الرابعة ما كان دالا على الجاشة بالامضاء السكو وه عا كشك 
غنة تقال البتات كن رتكا اسه الختروفى دهنة :رقن وا نهذا تاخو 
إطاذق أيه امرض تفن ارقي الثالعة. 00 

رلك المبعيد ٠‏ لسرعتر] عدو لان يطل هذا الإشباء الجاكوقة برط 
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لو كان في كلام الإمام إلثلا ما يدل على نفي الأمر المرتكز ولو بالإطلاق 
ومقدّمات الحكمة. إذ لا يصدق السكوت حينئذٍء وإذا كان الإطلاق الحكمىٌ 
هادماً لهذه الدلالة عند الاتتصال, فهو مقدّم عليها في الحجّية عند الانفصال لو -: 
التعارض بينهما. 

وأمّا أخبار طهارة الخمر فهي على مرتبتين : 

الأولي ها ذل بالفتراحة العرفية على ولف كرو عل ون را 
ورواية ابن اك سارة!". 1 

الثانية : ما دلّ على طهارة الخمر بالاطلاق» كرواية على بن جعفر الواردة 
في ماء المطر الذي أصابه الخمر'". ورواية ابن بكير الواردة فى مطلق السكرة 
وأمّا رواية على بن جعفر الأخرى, الواردة في الصلاة في مكان رش بالخمر 
إذا لم يوجد غيره!*'. فإن قيل بِأنّ دلالتها على الطهارة بلحاظ إطلاق الترخيص 
فنها لقوطن بف الوقك» أو حكن التسنك كاو اليا ال روا موف ساد 
المطر. 1 

وإن قيل أن دلالتها بظهور نفي البأس في نفي النجاسة كانت مرتبة برأسها 
بين المرتبتين المذكورتين. 

فعلئ الأوّل يتساقط الصريحان من الطائفتين» ويقيّد ما دلّ بالإطلاق على 


.١4 وسائل الشيعة : 4177 الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
.١159و‎ 53٠١ (؟) المصدر السابق : الحديث‎ 

(*) وسائل الشيعة .١50 :١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث ؟. 
(؛) وسائل الشيعة *: 41/١‏ الباب 8" من أبواب النجاسات؛ الحديث .١١‏ 
(5) وسائل الشيعة : 400 . الباب ”٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث . 


وكل مسكر مائع بالأصالة١١).‏ 


الطهارةابها يكو ظاخرا فى التحاسة: 

وفك اذاف نافد لخعريع وبي لها خط رككة ناد ادامرا د مضي 
الطائفتين , والمطلقان متهماء وتنتهي النوبة إلى المرتبة الرابعة من مراتب أخبار 
النجاسة بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني؛ لعدم سقوطها بالمعارضة مع اخبار 
الطهارة. بسبب عدم صلاحيتها لمعارضة اخبار الطهارة. وبذلك تثبت نجاسة 
كيين 


[ الكلام في غير الخمر من المسكرات : ] 

: الكلام في غير الخمر من المسكرات يقع في مقامين‎ )١( 

أحدهما : فى نجاسته كالخمرء بعد الاعتراف بعدم كونه خمراً. 

والشوو العا طوف لعب كرد سيل فد 15 تابنل ادر 

ما المقام الأوّل فيشتمل على ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : في نجاسة المسكر من النبيدذ. وحاصل الكلام في ذلك 
باسترجاع المواقف السابقة التي ذكرناها في بحث نجاسة الخمر ؛ لنلاحظ بعض 
جهات الامتياز في المقام. 

ما الموقف الأوّل فهو لو تمٌ هناك لجرئ في المقام بلحاظ إعراض المشهور 
طابق النعل بالنعل, ولكن لايجري بلحاظ المخالفة للكتاب أو للسنّة القطعية ؛ لأنْ 
الكتاب إِنّما يتعدض للخمر خاصّة, والسنّة ليست قطعية إلا بضمٌ ما هو وارد في 
اشير يفاط 

97 الموقف الثاني فالجمع بالحمل على التنزّه كما لايتمٌ هناك لايتمٌ هنا 
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عي الاناء سن وواناة الساسه عن الغي بعلن القاه كرروانة غفا ور انا 
الحكومة فهي على تقدير تماميتهاتجري في المقام أيضاً؛ لأنّ قول أبِي عبد الله 
الذي أمر بالأخذ به في صحيحة عليٌ بن مهزيار يشتمل على نجاسة النبيذ أيضاً 
وإن كان معارضه المصرّح به في تلك الصحيحة مختصّاً بالخمرء إلا أن المناط في 
يزيا الحكومة سمول ناقدم سكيقه بوه جام لع امن 
القول الكقر الممطتكو لتجاية الشمو وما تحن, ننه ف الممورة: ولختدل على 
تقدينه على ما يعارضة بلحاظ مضمون آخر مدفوعة :بأ نّاإذا حملنا الأمر بالأخذ 
بقول أبي عبد الله لي على جعل حَجيةِ خاصّةٍ لرواية هذا القول فمن الواضح أنّ 
هذه الحجّية تثبت تمام مضمونه حينئذٍ, ولا يعارضه بلحاظ هذه الحجّية ما دل 
على طهارة النبيذ؛ أن هذه الحجّية تختصٌ بالقول المذكور. 

وإذا نحملا الأب النذكوو من تمكسن باهو الصبادر عدا م فروةنيو 
أيضاً يعني : أن كل ما يعارضه فهو ليس جديا فتتمٌ الحكومة على روايات طهارة 
النبيذ أيضاً. 

وأمّا الموقف الثالث فهو وإن كان غير تام في الموردين -كما هو واضح - 
ولكنّه هنا أقلّ سخفاً ؛ لعدم استبعاد وجود قول معتدٌّ به بطهارة بعض الأنبذة التى 
يسكر كثيرهاء بل حلّيتها. ولكنّه - على أيّ حالٍ ليس على نحو يصدق معه 
عنوان الموافق للعامّة على أخبار الطهارة. 

وأمّا الموقف الرابع فيظهر حاله مما يأتي. 

وأمّا الموقف الخامس فتحقيق الحال فيه : أنّ روايات النجاسة من المرتبة 
العالعة والراضة كاده مخصومة بالكدي: وغليه قروا ناك تعابية اليل المسكر 


52-00-06 


فمن المرتبة الأولى : رواية عمّار(". ورواية علىّ بن مهزيار”", إذ ورد 
فيهما عنوان النبيذ. ولا يمكن عرفاً حملهما على التنرّه. 

ومن المرتبة الثانية : رواية عمّار' "التي ورد فيها عنوان المسكر في مقابل 
الخمرء والمتيقّن منه النبيذ. ورواية على بن جعفرا*'الواردة في النبيذ. ولا يكون 
دليلاً على طهارة الخمر. 

ومن »هنا اكه تصت الزواباتة الدالدتعلى علهارة اليك الى هده ومن 

الأولى : مادلٌ بالصراحة العرفية على الطهارة, وهو كلّ ما كان صريحاً في 
طهارة الخمرء ورواية عبد الله بن بكيرا" التي وردت في الفيده 

الثانية : ما دلّ بالظهورء وهو ما كان دالا بالظهور على طهارة الخمر على 
تقدير وجوده ويضاف إليه رواية أبي بكر الحضرمي, قال : قلت لأبي عبد الله : 
أضاب توي :نيد أصلى فيه ؟ قال + دنهم »قلت + فظرة من نبي فظر في حت 
أشري: ند ؟ قال :اتهمء إن أغل اليد خلال إن أصل الخس حرا 1", 

بناء على ظهوره في طهارة النبيذ المسكر : إِمّا لانصراف السؤال إلى 
خصوص المسكر؛ لوضوح عدم نجاسة النبيذ بمجرد النبذ. وإمّا لاستظهار أن 


)١(‏ وسائل الشيعة 78: 58” و 4لا". الباب «ل ا وه" من أبواب الأشربة المحوّمة, 
الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة 7: 418. الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 

(9) المصدر السابق : ,87١‏ الحديث 7. 

(غ) المصدر السابق : ”/ا8, الحديث .١6‏ 

(0) المصدر السابق : ,41/١‏ الحديث .1١‏ 

(1) المصدر السابق : الحديث 5. 
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النقفوه مو الغليل باق ] ند ديق كان التقيد سوانه سنن كران كالخم و اننا 
خز إذا كان سك را فلم يحكق بتعا أصلا لا بيان أن النبيد ليس ردائهاً 
حراماً كالخمرء فلا يكون دائماً سا +والروارةصصيحة سيدا : لنبوت وثاقة أبي 
بكر الحضرميئ برواية الأزديّ, والبجليٌ عنه. 

الثالثة : ما دلّ بالإمضاء السكوتيع على طهارة النبيذ: وهو خبر كليب بن 
معاوية المتقدم”", وقد تقدم أَنّ ظاهره ار تكاز الطهارة لدى أبي بصيرء ولم يردع 
الإمام يلا عن هذا الارتكاز. والخبر معتبر سنداً؛ لرواية صفوان عن كليب. 

ولك بهذا اسان يعنتافسة العمر ريما وروالتيو زد ويتد كل من الو 
الثالتة من أخبار الطهارة ما يكون بمثابة المرجع الفوقي. ولو قطع النظر عن هذه 
لمرتبة تم الموقف الرابع حينئذٍ من التساقط المطلق, والرجوع إلى الأصول 
النافية. 

الجهة الثانية : فى نجاسة المسكر من غير النبيذ, مما هو معد للشرب. 
وتوضيح 0000 قلدا رظهازة النميل السك فقت :طاهر ا أرقا كنا هنو 
واضح . وإن قلنا بنجاسته فقد يقال بِأنّهِ ل موجب لإسراء النجاسة إلى غير النبيذ : 
ما بتقريب أنْ روايات النجاسة اخذ في موضوعها عنوان الخمر والنبيذ 
ولم تعن لفك علق الاقف لحف وواية لعقان.ب1لل تقل شن بدن فراسدر 
ولا مسكر ...ولا تصلّ فى ثوب 0 عر ارك دوقن غير تامّة 
دلذلة؛ لأ السياق فى الحم على التنرّه بقرينة تنزيهية النهى الأول. 

اما ري قل ساد الهو نالفل الك ا جين 


.8١7 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
. الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 47١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 


الحجّية فى مقابل معارضه, بلحاظ صحيحة على بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول 
أبى غيد ادرف والؤاودتن :هذا القول عتران وحم زورنية يعني لمكو » 
وكلمة ويعتى الفسكر» بمعتى إرادة:التبيذ المسكر» لا تفسير' السب بتطبيع 
السك ولا أقل فق اعمال لوقلا بقن موك لاسفاظ مانول على يار ة 
غير النبيذ من المسكرات عن الحجية في مقابل معارضه. 

ويرد على التقريب الأوّل : 

أَوَلاً : أنّ رواية عمّار المذكورة تامّة دلالةَ كما تقدم؛ فتكفى دليلاً لإثبات 
العدعن: ْ 

وثانياً : أن خضوضية الدب :فى عتوان الفيد السك ملفة بالاركار 
الوق زوع إلغانها ندل نمس تشتوضى النعابة قن الزية المسك رخلى التحاتنة فى 
ما كان من قبيله من المسكرات. 

ويرد على التقريب الثانى : أنه لا يوجد هناك فى ما تمّ من روايات الطهارة 
ما يدل على طهارة المسكر عو قلا ليدّعئ التمسشّك به لإثبات طهارة 
غير النبيذ من المسكرات؛ بل نصوص الطهارة : بين ما هو وارد في الخمرء أو في 
افك ]1ت النعرد: وا السك كور راسيو بوي ْ ْ 

والأذ لو التاق ليمك المع نهم للانبا كت ملهار#غي الخفر والبينا يد 
العا سان قا هما :كنا قو وام 

والثالث لا يمكن التفكيك فيه عرفاً بين النبيذ وغيره؛ لصراحته في عدم 
الفرق. 

الجهة الثالثة : في المسكر المائع غير المتعارف شربه خارجاً . وهذا عنوان 
ذكره السيّد الأستاذ'' لتطهير «الاسبرتو». وقد يستفاد من كلماته عدّة نكاتٍ في 


)000 التنقيح 1:5 . 
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مقام إثبات طهارته : 

الأولى : أَنّ الحكم بالنجاسة ينشاً من صحيحة عليّ بن مهزيار. وهي 
غير مشتملةٍ على محل الكلام؛ لا ختصاصها بالخمر والنبيذ. 

الثانية : دعوى الانصراف فى المطلقات إلى المتعارف. 

قافا وتيك عدم الأضراف يق اللمارعن وى خاو االطوا رار اعزاز 
النجاسة, ولا موجب لترجيح اخبار النجاسة بلحاظ موافقة أخبار الطهارة لعمل 
العامة, كما كان يقال فى الخمر؛ لأنّ المسكرات غير المعتاد شربها لم تكن 
موجودة وقتئذ ليعرف موقف العامة منها. 

والتحقيق : أنًا إذا بنينا على طهارة غير الخمر من المسكرات قلنا بالطهارة 
في المقام أيضاً. وإلا كان مقتضى إطلاق عنوان المسكر في مثل موثقة عمّار 
النجاسة في محل الكلام. ولا تفيد التكات المذكورة. 

أَمّا الأولئ فلن ما يكون دليلاً على طهارة غير المعتاد من المسكر نفس 
الزوايات الوازدة فى مهاوه الخنر والنيلة يلحال اطلافوا قاذ اسههدنا سن 
يذ اتن فوزوار نيفق نام قافا هذه روا امن اليه بوه وإننات 
الحجّية لأخبار النجاسة فلا يمكن التمسّك بإطلاق روايات الطهارة حينئذ: 
إذ لامعنى لدعوى بقائها على الحجّية, أو الجدّية بلحاظ فردٍ نادر وهو المسكر 
قروا لنها لالط م رنهر حامق اميه أو اانه افيد مدارايا: 

نعم , لو كان هناك خبر وارد في خصوص ذلك الفرد النادر لم يكن موجب 
لاسقاطه عن الحجّية أو الجدّية. 

وأمَا الثانية فلأنٌ انضراف المسكر إلى :ما هو المتغارف ريه : إن كان 
بلحاظ أنّ القسم الآخر نادر ولا وجود له عادةٌ فى عصر صدور النصوص 
فيد علية: أن مجرّد ندرة الوجود في عصر تور الطل لا توجب الانصراف 


مادامت نسبة انطباق جامع المسكر بما هو مفهوم على الفرد النادر وغيره 
بنحو واحد. 

وإن كان بلحاظ أنّ مناسبات الحكم والموضوع عرفاً تقتضي اختصاص 
الموضوع بما يكون معدّاً للشرب ففيه : أنّا لا نسلّم وجود مثل هذهالمناسبات في 
الازفكاة التزفن + لآن الغورك' لذ ياون, بار تكاذه عق كورق الإنتكار نفييه ركيد 
اسان اع تقفاوف القوي أو لك ويه لأ دوعت لنقينة الا ط ادق 

وأمّا الثالئة فيرد عليها : 

وَل : أنه لو كانت طهارة المسكر غير المعتاد مفاد رواية خاصة مبتلاة 
بالمعارض لأمكن أن يدّعئ : أنه لا موجب لترجيح معارضها عليهاء إذ لم ينبت 
موافقتها للعامّة. ولكنّ الواقع أَنّ دليل طهارة مطلق المسكر دليل واحدء وكذلك 
دليل نجاسته, وبعد التعارض بينهما وإعمال المرجّح العلاجيّ في إسقاط دليل 
الطهارة لموافقته لعمل العامّة بحسب الفرض في جل مدلوله وهو المسكر 
المتعارف _وتقديم دليل النجاسة عليه لا معنى للاحتفاظ لدليل الطهارة بالحجّية 
على نحو التكافؤء مع معارضته بلحاظ الفرد النادر خاصّةَ وهو المسكر 
غير المتعارف؛ لأنّ السند واحد, والمفروض سقوطه بإعمال المرجّح العلاجي. 

وتان انال درفنا | السك عن لمكا وك كفده نوود لروا بش 
متعارضتين فكيف يتصوّر أنّ التقيّة تقتضي الإفتاء بطهارة الخمر ولا تقتضي 
الأضام يطيار ةسائر المشكراف ؟ 

إذ من الواضح أنّ الإفتاء بنجاسة أيّ مسكر إفتاء بنجاسة الخمر؛ لعدم 
اتتمال الوق غير الشفن..وغليه قنفسن النكنة التن يقبو طن افتطناوها لحم 
نصوص نفي النجاسة عن الخمر على التقية تقتضي أيضاً حمل نصوص نفي 
التع انعو غير تمن المستكراك فلن النفية أيضا. 


:6 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ثمّإِنّ السيّد الأستاذ'"'فيّع على طهارة المسكر غير المتعارف الحكم بطهارة 
بالألسوي المتقد من اكاب و المتحل هن الشمو: المكن عنه يسور 
الشمر): الس عقي القمن و الكل عرقي لآ مهن السك هين المعارك 
شرية ولا يضدق عليه عنوان التشيز. أمَا نا كان'مته متحذاً من الأحشاب فعدع 
خمريّته واضح. وأمّا ما أخذ من الخمر بالتبخير فلن التبخير يوجب الاستحالة, 
كما في تبخير البول وغيره. 

والنسيع + أن اينهذ من الأحساب لبن "تسكراء بل :ويس فائل» 

وتوضيح ذلك : أنّ مادّة المسكر -وهي الكحول ‏ من مشتقّات الفحوم 
الهيدروجينية التى هي من مشتقّات الكيمياء العضوية, ويراد بالكيمياء العضوية : 
الغلى الى ييحت قن تر كنياك لفحم وب« افيد عية انه الأركتعين اراد 
المركبات التي اكتشفت في هذا العلم مركب من الفحم و «الهيدروجين». وتسمّى 
بمركبات الفحم «الهيدروجينية». ويكثر وجودها في البترول وغيره. وهي سم 
0 :. . 

إلا أنه يمكن إجراء تعديل كيمياويٌ عليهاء بأن تستبدل ذرّة من 
الويتروجين منها يمرك كتساوئ تعمل على البيد ومين والأوكسجين بنسية 
ملف عر فيا فى المالرووي الك سول وناك لخر شق بالكه وا إفاذا 
ليشن لك 5 ل مني بالكهول الكحادى روإذا امسيدلت ذؤقان يست 
بالكحول الثنائي ودوك اببوا كن هده الراك هه يحي سرتكه | نيلها 

فالكحول الثنائى وما بعده ليس فيه سد . وتظهر فيه حلاوة كحلاوة السكّرء 
لبن ف اإسكا قاذ والكتخول عاج كنيف المتقية ةوهو الذي يشا مده 


)00 التنقيح ١١٠ك.‏ 


الإسكارء ويشتمل على الفحم» وكلّما ازداد الفحم فيه ازدادت سمّيته. 

وكما أنّ زيادة الفحم عامل موجب لزيادة السمّية كذلك قلّة الفحم توجب 
تياد السشة أيطا اعفان انها ترب ولف التتدورة التسافةة علي اعفار 

في الجسم وتسميمه له. وهذا يعني أ نّ ما يشتمل على فحم أكثر في حدٌ ما سَمْ؛ 

د يشتمل على فحم أقلٌ من حدٌ ماسم م أيضاً. والمرتبة الوسطى تكون مرتبةً 
ضعيفةً من السمّية غير قاتلة, وهي الإسكار. 

والكحول في هذه الحالة الوسطى لا تقتل بما هي سم وإِنّما يحدث الموت 
عند الإفراط في استعمالهاء باعتبار أنّها تسد منافذ الدماغ , فتمنعه عن أخذ بقية 
الموادٌ الضرورية للحياة» فيتوقف الدماغ ويموت الإنسان. حيث إن مادة الكحول 
بتمام مراتبها تتّجه نحو الدماغ, فإذا ما نزلت إلى المعدة شقّت طريقها مباشرةً إلى 
الدماغ. وبذلك تختلف عن سائر المخدرات الأخرى : كالأفيون والبنج التي 
لو ا الم لت تي الجسم . 

م إن مادة الكحول :تارةً لا تخلط بمائع آخرء وهي التي يطلق عليها اسم 

5-06 . وأخرى تخلط بمائع آخر يخقّفه وهو «الاسبرتو». وهذا على 

كاملء وهو ما كانت نسبة الكحول فيه تقارب ثلاثة أرباع. 

وناقض وهو ما كانك ونين الكعول فدهن ل التسفو رهق لمعا لك 
اتسنا تيا مهدا ل يكل وار لبس سينا وتنا ناد الححد بون ايذة قاد 
على أن يضيفوا إليه مادةً خارجية سامّة ؛ لأجل صيانته من الاستثمار في مجال 
اللهى وَضَمان استعماله فئ الأغراض الطبية والضحية. ْ 

رعلى هذا اعرد وو إن راركو لاحل ون !الأ كعاب لبن تعر 
المتعارف في المجال الطبّي وإِنّما يستعمل عادة لتحليل بعض المواد والعناصر, 
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وهو سَمٌ محض ؛ لأنّ عنصر الفحم فيه أقل من الحدّ الذي يكون نسبة الفحم فى 
المسكرء وقد يسمّى في لغة العلم بالكحول «الميترية». 1 

وها يعت : :أله لبون تتكراً لتكون الك يطياركة انعناء مح حرمة 
تعفر اك لاك لسكا اليس إلا تلك المرتبة الضعيفة من السمّية التى تحصل فى 
الكحول الأحاديّة عند توازنٍ معيّن بين السيولة ومقدار الفحم, فإذا 5 السئية 
اميت قاد تتيجة الحعلال :هذا التوارن ل "تكن التااؤمن المسكر بس متيل 
من السموم. 

وأمّا «الاسبرتو» المتخذ من الخمر ايضا فهو ايضا ليس «الاسبرتو» 
المتعارف طبياً. فإنّ المتعارف لا يتّخذ من الخمر. وإِنّما تتّخذ من الخمر الطبيعيّ 
الخمور المركّرة التي يعتادها أهل الفسوق والفجورء والتي يؤْدّي التركيز إلى كون 
يلك ها اكد لقي اقلت أحيانا. و اليف احنانا خرف يدوا لطر 
كارن سيااان انعد رط ,لطر ور ددا السو برا ذلك 
إلى الاستحالة. وخروجه عن كونه خمراً. بل هو خمر مركّز. 

وأقسام الخمور التي استحدثها الشيطان «الأوروبّي » الحديث كلّها من هذا 
القبيل»«وقياسس ذلك .على تبخير البول بحت يسنتخيل المائع الحاضل يشخيره 
ويخرج عن كونه بولاً ‏ قياس مع الفارق؛ لأنّ التبخير يوجب تصاعد الأجزاء 
المائية من البول وانفصالها عن بقية الأجزاء, ومعه لا يصدق عنوان البول على 
تلك الأجواء المائية المتفطيلة, 

وأمّا تبخير الخمر فهو لا يوجب تجريد المائع عن مادة الكحولء بل جعل 
نسبة هذه المادة فيه أكبرء ومن الواضح أنّ خمرية الخمر عرفاً بهذه المادة. 

رأقافا هو الاسعا وق فى المفال الملتك اويا قلا وخ فى لشم امن 
موا الخوى .ول علنا في كونه مسكراًء 0 أن تع لحان لسك <١‏ سيت 


إضافة بعض السموم إليهء وأنّ عدم تعارف شربه عند الفساق نش من ذلك. 
واطهاوعة فينية على دعوق الختضاض التجاة بالختن, أى المسكر المتخد من 
العضين اعد 

وقد اتُضح حبّى الآن : أنّ أدلّة النجاسة في المقام لا تكون حجّةً إلا في 
إقنات عاسة العم خاضةة :ويدلك نصل الى اليك عر الالعاق الموجبوعن. 

النقاد'القانى فى الحا المسكرات عونا الخيو البكاقا موضوعيا الك 

والإلحاق الموضوعيّ : تارةً يكون إلحاقاً لغوياً. وأخرى إلحاقاً تعبّدياً 
بدليل حاكم شرعيء فهنا بحثان : 

البحخث. الأول : فى الالحاق اللغوي, وتوضيحه : أنه لا إشكال فى كون 
المسكر المتّخذ من العصير العنبيَّ خمراً, كما لا شاكٌ في أنّ الخمر يطلق : تارةً 
عليه. وأخرى على طبيعيٌ المسكر المائع. وهذا الأخير: إِمّا أن يكون معني 
مجازياً للمشابهة , وإمّا أن يكون بنحو الاشتراك اللفظيّ بين الخاصٌ والعام, وإمًا 
أن يكون هو المعنى الحقيقئ الوحيد, ويكون المسكر العنبئّ مورداً للاستعمال 
بلحاظ كونه قدا عن 

تعلى_القالف تنيت تحاقة :الميكراه المائعة فسن 'ذليل عاشة الشووهم 
وبذلك يختلٌ بعض ما تقدّم من افتراضاتء كافتراض كون رواية عبد الله بن 
بكير'" _مثلاً دالَةَ على طهارة الخمر بالاطلاق, ونحو ذلك. 

وأمّا على الأُوَلّين فلا يمكن إثبات نجاسة مطلق المسكر بدليل نجاسة 
الخمر. أَمّا على الأُوّل فواضح. وأمّا على الثاني فلن حمل المشترك اللفظئ على 


.١١ الباب 8" من أبواب النجاساتء الحديث‎ 41/١ :* وسائل الشيعة‎ )١( 
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أعمّ معنيبه يحتاج إلى قرينة. 

والظاهر أنّ الاحتمال الثالث ساقطء إذ مضافاً إلى تنصيص بعض 
اللغويّين!" على اختصاص الخمر بالمسكر العنبي, ومساعدة الفهم العرفيّ على 
5ن يك عل لواو الرو اناق قن الاك بون السو واكك 
غير المنّخذة من العصير العنبي , لعلّها تبلغ بمجموعها حدّ الاستفاضة والتواتر وهي 
كنا نل 

وله فرؤانات التغابمة الى قلق فها اليك اعد عل اعد ره 
فى :ادو نقة عفار رزلا عل فى 5 فق أضائه حيو ا و سنك 1 

وزو علي بوزس ارج د اتات مورشم اولي سيط لمك 

: 6 

جم[ القند او اليك شعي الف شاه على الخشضاض بنرا لخدف 
بالمسكر العو 

ثانياً : ما ونعاف: الجها مايه تمي اعدو يرن اقبي والميلة تفن 
للد ف الهو ال قلت لأبي عبد الله لكلا : القدح من النبيذ 
والقدح من الخمر سواء ؟ قال : «نعم, سواء», قلت : الحدّ فيهما سواء ؟ قال : 
افوا 


)١(‏ لسان العرب ؛ : 50" مادّة (خمر). 

(؟) وسائل الشيعة : 47١‏ الباب 8” من أبواب النجاسات؛ الحديث . 

(5) المصدر السابق : 419» الحديث ”. 

(:) وسائل الشيعة 76 : 0ه" الباب 78 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث 4. 


«فما فَعَلَ فعلَ الخمر فهو خمر»”" 

فَإِنّ هذا يدلّ على أن الخمر اسم لكلّ مسكرء وإِلَا لم تكن هناك حاجة في 
تعميم الحرمة إلى القول : بأَنّ الحرمة تدور مدار العاقبة, لا الاسم 

رابعاً : ما دل من الأخبار وفيها الصحاح على أنّ الله تعالى حرّم في 
لحر وير ا واد لرااضيي اند كرزاة انقي 1" 

وهذا الذي استقربناه من اختصاص الخمر بالمسكر العنبى ل يطابق نكتة 
وافغية أيضا بوه ا الكهو .نال هن عاد الإشكا زب الاصل أفيها سك 
العنكء :حينم يراد الخاد المسكرمق غين العذي يتين محويل سكره إلى سكر 
عنببيٌ ثم يحوّل إلى الخمر. 

ولعل نهدا لاكشا يرز اشاقن أن القدي متهن من ةسائر الجواد 
التي يصنع المشكومنها بالرؤاياث الداله على اش من الجن للشيطان» 

البحث الثانى : فى الإلحاق بدليل حاكم. وهذا ما قد يستشهد له بعدّة 
رواياتء من قبيل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج . عن أبي عبد الله |هل قال : 
«قال رسول الله َيِل : الخمر من خمسة : العصير من الكرّم, والنقيع من الزبيب» 
والتم مق الغننل>بوالورو تف القتسير: والميدكي لمر" 

والتحقيق : أنّ هذه الرواية وأمثالها كما قد تحمل على عناية الحكومة 
وتوسعة الموضوع ادُعاءً, بافتراض استعمال كلمة «الخمر» في معناه الخاصض 


)١(‏ وسائل الشيعة 6؟: 5”, الباب ١9‏ من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 6؟: 60" و 89" _ ##م, الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث 
أو55-78. 


(*) وسائل الشيعة 6؟: 599؟, الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث .١‏ 
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وتطبيقه بالعناية على غير أفراده كذلك يمكن أن يكون التطبيق حقيقياً, بافتراض 
استعمال كلمة «الخمر» فى المعنى العم . وهو طبيعيّ المسكر, وتكون العناية في 
ابعال الكلنه لاق العليق” 1 1 

ا الاستدلال عن التجابة بالرواية على التقدير الأول د قمقهاً 
بإطلاق دليل التنزيل مثلاً فلا يتم على التقدير الثاني, كما واضح . 

والتقدير الثاني إن لم يكن هو الأظهر -إذ جعل المسكر العنبيّ في مقابل 
عاق فوع للبت كرو لذ قابيي العا كوي معدت قاد انرمع هد تزرب 
التقدير الأُوّل. 

ودعوى : أن التقدير الثاني يقتضي تفريغ الجملة من المولوية وهو خلاف 
الظاهر مدفوعة : بن الإسكار لمّا كان ذا مراتب» وكانت بعض مراتبه الخفية محل 
الكلام فى استتباعها للحرمة كان من شأن الإمام أن ينبّهِ على أنّ المسكر المحدّم 

وقد يقال : إِنّه لودل دليل على أنّ المسكر خمر استبعد فيه التقدير الثاني, 
إؤالن روك بالم المسو اع كاد عردم إلى اه السك مقر رعس 
لامحصّل له, فيتعيّن حينئذٍ حمله على التنزيل: وتطبيق المعنى الأخصٌ للخمر 
على طبيعي المسكر بالحكومة. فيستدل بإطلاقه على إثبات النجاسة. 

ولكية هذا الاستدلال غير تام أيضاً. 

ما أَوّلاً فلأنٌ كلمة «الخمر» حتّى مع استعمالها في المعنى الأعمّ تحمل 
فنا كن الاسانة الى الطرنة' المنييد: المركتقيتها لكر في الحدلة 
فيكون مفاد «كلٌ مسكرٍ خمر» الإشارة إلى أنّ ما هو المسكر الحرام ينطبق على 
كل مسكرء ولا يتعيّن عندئذٍ الحمل على الحكومة والتنزيل. 

وأمّا ثانياً فلآنَ مثل هذا اللسان لم يروَ في رواية صحيحة. إلا في رواية 


وإن صار جامداً بالعَرض ١١‏ 


عليٌ بن يقطين , عن أبي الحسن الماضي لكلا , قال :إن الله -عرٌ وجل -لم يحرّم 
ار حي ولك مالك ما سا نز نت عا الس جر 1 
وحيث إِنّ التنزيل هنا فرع على الحرمة فلا إطلاق فيه يقتضي ثبوت 
قينا الوم كن الاو 
وقد تلخّص من مجموع ما ذكرناه : أَنّ الصحيح هو التفصيل بين الخمر 
وغيره من المسكرات, فالأول يحكم بنجاسته إضافة إلى حرمته, والثاني يحكم 
عليه بالحرمة فقط دون النجاسة. ْ 


/ / 
50 50 50 


)١(‏ قد يقال فى مقام تقريب نجاسته بعد الانجماد : أَنّه كان نجساً ولم يطراً 
عليه مطهّر. غير أَنَّ منهج البحث في المقام باعتباره شبهدً حكمية يقتضي الفحص 
عن وليل جاب الخد ها يمكنه اك لسن الأ سماد إمًا بإطلاتي أو بضمٌ 
الاستصحاب, أ لا ؟ فإن تعذَّر ذلك, كان الأصل عدم النجاسة الذاتية, ولا يلزم 
في ارتفاع النجاسة الذاتية ورود المطهرء بل يكفي في ارتفاع موضوعها بنحو 
لا يجري الاستصحاب» ولا إشكال فى عدم إمكان التمشك بإطلاق دليل نجاسة 

وَأمًا امنتضحات التجاشة العيية فلا بأمن اجر يان بناء على عد كون 
الخمر مقوّماً لموضوع النجاسة عرفاً. وكون الموضوع العرفيٌّ ذات الجسم 
المحفوظ فى حالتى المَيعان والانجماد. 


.١ من أبواب الأشربة المحّمة, الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 76 : 57”, الباب‎ )١( 
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لا الجامد كالبنج )١(‏ وإن صار مائعاً بالعرض . 


هذا كلّه بقطع النظر عمّا يستفاد من روايات انقلاب الخمر خلاً. من كفاية 
ذهاب اسم الخمر في ارتفاع المحذور فإنّ ذلك يدل على مطهّرية ذهاب اسم 
الم زعطافاً ول لم يصدى عنوان الخل: 

فإن قيل : بأنّ انجماد الخمر يؤدّي إلى خروجه عن كونه خمراً ولو لزوال 
مادّة الكحول لسرعة فنائهاء وكون المنجمد خصوص العنصر المائيٌ منهء حكم 
بطهارته. وقد أ لهذا الكلام مزيد تتميمع في بحث المطهّرات. 


/ / 
50 60 50 


)١(‏ الكلام : تارةٌ يقع في الصغرى, أي في مسكريّة الجامد. وأخرى في 

أَمّا الصغرى فالظاهر أنّ البنج ونحوه من المخدّرات ليس من المسكرات 
بحسب الفهم العلميّ والعرفيئ معاً» أمّا الفهم العلميّ : فهو يرى تقوّم المسكر بمادّة 
الكحولء التي من خصائصها اختراق المعدة, والاتّجاه رأساً إلى الدماغ, بينماكل 
العيفد رامق -عدا الحشيشة ‏ لا تنتشر في الجسم إلا بالطريق الطبيعيّ, ولهذا 
يتصوّر البنج الموضعيٌ دون المسكر الموضعي. 

وأا الفهم العرفي فهو يفرق بين الإسكار والتخديرء كما يفرق بين الحارٌ 
والبارد» فليس كلّ حالةٍ تقابل الصحو سكراً عرفاً» بل إِنّْ ما يقابل الصحو :إن كان 
حالةٌ تقتضي غالباً التهيّج فهي السكرء وإن كانت تقتضي عادةً الانكماش فهي 
الخو وعلى: هذا الآسيالين له تكوق المخدراك غير الحشيفة عدف بعنؤانها 
الأَوْليء وإِنّما هي محرّمة بعنوان كونها مضرّة. 

والفرق العمليٌّ بين الحرمتين يظهر في الاستعمالات الضئيلة التي لا يترتّب 


عليه ضررء فإنّها ليس بمحرّمة على هذا التقديرء بينما تكون محرّمة على تقدير 
كون المخدّر متدكرا. 

وأمّا نجاسة المسكر الجامد فهي على مسلكنا بلا موجب؛ لأنّنا اخترنا 
اختصاص النجاسة بالخمرء ولا شكٌ في عدم صدقه على المسكر الجامد. 

وأمًا إذا بني على تعميم النجاسة : فإن كان بلحاظ الإجماع فلاشكٌ في عدم 
شموله للمسكر الجامد. 

وإن كان بلحاظ تطبيق عنوان الخمر على سائر المسكرات في رواية : 
لقص من حيبي فهر ذال يقمو له السك اجام يفا : 

ودعوى : عدم المناسبة بين المسكر الجامد والخمر لكي يطبق أحدهما 
على الآخر مدفوعة : بأنه يكفي للمناسبة اشتراكهما في الإسكار. 

ولكنّ للمنع عن الشمول وجهاً ؛ وذلك لأنّ أبرز آثار الخمر حرمة الشرب, 
فيكون تطبيق الخمر على المسكر تنزيلاً ظاهراً في إثبات حرمة الشرب للمسكر, 
وهذا بنفسه قرينة على اختصاص المنزّل بالمسكر المائع خاصّة ؛ لأنّه الذي يتعقل 
شربه. 

ولا يمكن التحفّظ على إطلاق المنرّل للجامد إِلَّا بجعل الأثر الثابت 
بالتنزيل حرمة التناول بدلاً عن حرمة الشرب ؛ ليناسب المائع والجامد معاً مع أن 
المركوز من أحكام الخمر حرمة الشرب بهذا العنوان. 

وإن كان بلحاظ تقديم روايات النجاسة على أخبار الطهارة؛ لسقوط 
الكفيخو كن اللحكة عند العا رده رحمين شكر ة المحونة ومو فتعها للمادة 
فقد يدّعئ : أن جملةً من نصوص النجاسة وإن كانت مختصّة بالمائع ؛ لاشتمالها 
على التعبير بالقطرة ونحو ذلك ولكن موّقة عمّار «لا تصلّ في نوب قد أصابه 
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مسألة :)١(‏ ألحقّ المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن 
يذهب ثلثاه. وهو الأحوط. وإن كان الأقوى طهارته. نعم, لا إشكال فى 
م01 


خمر اسيك عق تفلت ١‏ يكم البسان با طللاق اللسكوفيا اعافد اها : 
اللهمٌ إلا أن يقال : إن المنصرف من إناطة النهى بمجد إصابة المسكر للثئوب 
أنه مفروض المَيّعان؛ لأنّالجامد لا تكون إصابته للنوب بمجرّدها موجبة للنجاسة. 


[ الكلام في العصير المغليٌّ : ] 

الكلام :فى السسثير النطلق المدلن #اخارة بقع فى بخرصه وأخرى في 
نعاسقه :فيا مقامان: 

أَمَا المقام الأول فيشتمل على ثلاث جهاتء باعتبار انقسام العصير 
المحتمل حرمته إلى العنبي , والزبيبي, والتمري. 

الجهة ارا ل يي العصير العنبيّ بالغليان. ولا إشكال في أنه إذا 
لم يحصل فى عصير العنب إسكار ولا غليان فلا يحرم عند كلّ المسلمين. 

كنال كال هن كهاء العيمة فى الحرمة إذا حل فيد الإ كار نوا 
حصل في العنب غير المطبوخ, أو بعد الطبخ؛ لأنّ المسكر من غير المطبوخ خمر 
بلا إشكال, والخمر محرّم بالكتاب والسئّة. والمسكر من المطبوخ : إِمّا خمر 
فيحرم كذلك, وإمّا لا يكون خمراً؛ لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم 
الخمرء فهو مسكر على أيّ حال, وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام. 


. الباب 8” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 47١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


وأمّا في الفقه السنّي فلا إشكال في خمرية المسكر من غير المطبوخ 
وحرمته مطلقاً. وأمّا المطبوخ إذا أصبح مسكراً فقد وقع الخلاف في خمريته. 
ونقل عن أبي حنيفة عدم كونه خمراً”", بدعوى : تقوّم الخمر بعدم الطبخ السابق, 
ومن هنا ذهب البعض من فقهاء السنّة!" إلى جواز القليل منه لأنّْه غير مسكرء على 
أساس عدم قبولهم لقاعدة «أنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام»”". 

وأمّا إذا غلى العصير العنبئّ ولم يسكر فالمستفاد من كلمات فقهائنا : جعل 
العصير العنبيّ المغليّ بعنوانه من المائعات المحرّمة إلى جانب الخمر والفقّاع 
والسكون كنا مير راهن كنات المشدمية بزالبعا خوين القى أطلق: فبها 
القول بحرمة العصير العنبيّ المغلى. سوى ما قد يبدو من بعض عبائر الشهيد في 
الزونين !4 والغلانة فى الآرشان والمخل 60 

فإنّ الشهيد يي ذكر : أنّ العصير العنبي إذا غلى واشتدٌ حرم؛ وكذلك 
العلامة. وهذا ظاهره الخلاف مع المطلقين من الفقهاء. كالصدوق ومَنْ بعده!". 

اللهمٌ إلا إذا فسّر الاشتداد بالغلظة الحاصلة بمجدّد الغليان؛ لا على الشدّة 
في الطعم والريح والفساد ممًا هو مساوق للإسكارء إلا أن الحمل على تلك الغلظة 
خلاف ظاهر عطف الاشتداد على الغليان المقتضى للتغاير بينهماء على أَنّ الغلظة 


)١(‏ الحاوي الكبير ١‏ : /81؟. 

(1) لم نعثر عليه . 

(*) وسائل الشيعة 6؟: #5”, الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 
(4) الدروس الشرعية ”7: .١5‏ 

(0) إرشاد الأذهان .589:١‏ 
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بالنحو المفهوم عرفاً إنْما تحصل بعد الغليان بمدّة. 

وتحقيق الحال في حرمة العصير العنبي : أَنّه بعد الفراغ عن وجود أدلَةٍ 
اجتهادية -فضلاً عن الأصول العملية - تدلٌ على حلّية كلّ شراب, والفراغ عن 
وجود مخصّصٍ اخرج المسكر يقع الكلام في أنْ دليل حرمة العصير العنبيّ 
بالغليان هل هو مخصّص ثانٍ يوجب حرمته وإن لم يكن مسكراً, أ لا؟ 

وصقوة الفول فى ذلك» أن الرتؤايات الذاله على عم العضير الغدية المغلة 
يحفطل فيها احتماللات: 

الاحتمال الأوّل : عدم كونها مخصّصاً جديداً لأدلّة الحلّء بدعوى : أن 
العصير العنبئَّ المغلئَّ مسكر مطلقاً. سواء كان غليانه بنفسه على أساس حرارة 
الفسس أن بالنان ول لالظ من اذعى فسدة«الدعتوف إلق أثتاء الوضيد 
البهبهاني!". 

فقد ادُعئ بيه مساوقة مطلق الغليان للإسكار. ووافقه على ذلك تلميذه 
السيّد بحر العلوم'' يي . وقد نفئ مشهور المتأَخَّرين هذه الدعوى. 

وذكرالمتتقق الهحداتر + والبنه الأسعاة "ا ته لوكا مج العليان مورجياً 
للإسكار لكان تحصيل المسكر في غاية السهولة, فلماذا نرى الفسقة العاشقين 
للخمر يبذلون الكثير في سبيل تحصيل الخمر ؟ ! 

وذكر بعض الأصحاب"© : أتّْنا لاندري هل مجدّد الغليان يوجب السكرء 


)١(‏ مصابيح الظلام 105:١‏ -/01؛ ( مخطوط). 

(؟) مصابيح الأحكام : ١848‏ ( مخطوطة مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) مصباح الفقيه, كتاب الطهارة : .00١‏ التنقيح ؟: .١٠١١‏ 
(4) لم نعثر عليه . 


أو لا ؟ ولا يمكننا معرفة ذلك ؛ لتعذّر التجربة عليناء ولا موجب لتحقيق الواقع ؛ 
لأنّ الشبهة موضوعية وليس من وظيفة الفقيه حلّها. وبِعَضٌ النظر عن الأخبار 
الخاطة تعرى الأصول العؤمنة, 

والحقيقة : أن التعدف على ذلك له دخل في فهم روايات العصير العنبي, 
ومعرقة كونها مسوقةٌ لتخضيض مستقلٌ أو لا: كما أنّ ما يلاحظ من بذل الفسقة 
للكثير فى سبيل إعداد شرابهم الفاجر فلعلّه لأجل الحصول على الخمر الجيّد: 
نه كلّما كان أعتق كان أجود وأكثر إسكاراً. وقد قيل : كلّما زاد بالترك جودةً 
فهو مسكر. 

وفصّل بعض فقهائنا المتأخّرين -كشيخ الشريعة الاصفهانيّ'" بي - بين 
الغليان بالنار فلا يسكرء والغليان بنفسه فيسكرء واستظهر من كلمات جملةٍ من 
الفقهاء المتقدّمين : أنّ هذا كان مسلّماً عندهم . 

وهذا التفصيل هو الصحيح, وبذلك يبطل الاحتمال المذكور النافي 
لاستفادة التخصيص الزائد. بدعوى : أنٌّكلٌ عصير عنبييٌ مغلييٌ مسكر . ويشهد لهذا 
5 0 

القرينة الأولى : ما يشهد به الخبراء في تجاربهم العلمية من أنّ الكحول 
الذي هو مادة الإسكار لا يسمح الغليان بالنار لظهوره. وإِنْما يظهر من خلال 
تصاعدٍ تدريجييٌ بطيءٍ لدرجة الحرارة» كما يحصل في العصير الذي يَنِشُ!" من 
قبل الفدوف. 


)١(‏ إفاضة القدير فى أحكام العصير (التالي لقاعدة لا ضرر) : 7١‏ 59-789 و080. 
(؟) النشيش : أول أخذ العصير في الغليان, وفي حديث النبيذ : «إذا نش فلا تشرب». أي إذا 
غلئ. لسان العرب : (مادٌة نَشّ). 
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القرينة الثانية : أن غير فقهاء الإمامية من سائر المسلمين لا يوجد فيهم من 
يحرّم العصير العنبيّ بالغليان بالنارء وهذا معناه : أنّهم يتناولونه عادة فلو كان 
شك عقيو 00 عندهم لانعكس وأصبح واضحاً. 

القرينة الثالثة : وهي مستفادة من روايات أهل البيت +8 . وتدلٌ على 
نعف المدعن ‏ أى على أ 5 العلياق.مئ نقسنه رواجت الإسكار. 

وجملة من الروايات وإن كانت واردةً في العصير التمريّ والزبيبيّ إلا أنه 
لا يحتمل الفرق في ذلك بينهما وبين العصير العنبي ؛ لأنٌ الميزان كل عصيرٍ يحتوي 
على مادةٍ سكّريةٍ تتحول إلى كحول. وهذه الروايات لا تصرّح بالمقصود, وإلا 
لانقطع الكلام في ذلكء وإِنّما تدلّ على أمرين : 

احتيهاء ب حر الفصيو عوطة ال مكار 

والآخر : أنّ العصير إذا غلئ من نفسه حرم. وبضدٌ أحدهما إلى الآخر ينبت 
المظلوق 

وبعض الروايات يمكن أن يستفاد منها كلا الأمرين, وبعضها يستفاد منها 

فمنها : رواية حنّان بن سديرء قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد اللّه !لقلا : 
اقول ف لقان ا اغوي يكوره بوووف أن ادرة عري ١‏ ا قال اصدن 
أبومووه دسا لوعن الفبية فاحيزته أ خلال عوك عالق ع و السك تقال 
«إنّ المسكر 0 لقف قهدا نا تمان ال 56 إلى أن قال : فقال له 
الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيءٍ هو ؟ فقال : «أَمّا أبي 
فكان ن يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيباً. ويغسله غسلاً نيا . ويجعله في 
انأرق يظئكا غليد زلؤكة هله [وأريعة جا هه يخعله بالليل ميشرية بالهانه 
ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي. وكان يأمر الخادم بغسل الإناء كلّ ثلاثة أيام 


للا يعلهم فإن كنم تريدون التبيذ 00 

فإنّ صدر الحديث يدل على أن الميزان في الحرمة هو السكرء وأنّ 
نا يعرتّب المنم مه على تقديز السوال عنه إِنّما هو المسكر؛ وذيله يدل على أن 
الحلّية في النبيذ منوطة بقصر المدّة؛ وهذا يعني أنه مع مرور عدّة أَيّامٍ ينشأ محذور 
الإسكار بسبب غليانه فى نفسه. 

مدنا وز لطت امعان قار ستف نينا لافقا قات 
لأبى عبد الله !لفلا : أصف لك النبيذ ؟ فقال :« بل أنا أصفه لك قال رسول الله دل : 
ا ا ا 
الم ل هكذا كانت السقاية, إِنّما السقاية زمزم أفتدري أَوّل مَن 
غيّرها ؟» قلت : لاء قال : «العباس بن عبد المطّلبء كانت له حبلة» أفتدري 
ما الحبلة ؟» قلت : لاء قال : «الكرم, فكان ينقع الزبيب غدوةً ويشربونه بالعشئ» 
وينقعه بالعشئّ ويشربونه غدوة:» يريد به ان يكسر غلظ الماء على الناسء وان 
570000 ول تعويه 1 

وهذا الحديث واضح في أنّ مناط الحرمة هو الإسكارء إذ يلاحظ أن 
السائل حينما أراد أن يصف النبيذ للإمام .إكل فى مقام السؤال عن حكمه لم 
مح داسو :ل قال واررل أناأضف مركن مسك و يمكال علي 
أ نّْالبِقاء مده أطؤل'من مكل العسرة الى الغدوة يعدطن للحرمة ولا وعفه لذلك: إل 
ايدرط لذ اللضير جد ون فيفل والقلياف: 

ومنها : رواية معاوية بن وهبء قال : قلت لأبي عبد الله .إِئ :إن رجلاً من 


.6 من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ 7١ وسائل الشيعة 6؟: ؟0”, الباب‎ )١( 
." من أبواب الأشربة المحّمة, الحديث‎ ١77 ا" الباب‎ : ١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 


38 احا 000 يحوت فئ شرح العزوة الوتقن اج + 
بني عمّي - وهو من صلحاء مواليك - يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك, 
فقال : «أنا أصف لكء قال رسول الله يَييُ : كلّ مسكر حرامء وما أسكر كثيره 
فقليله حرام... الحديث»(0. 1 

ويستفاد من جواب الإمام إلا والضابط الذي استغنى بإعطائه عن 
الاستماع إلى مواصفات النبيذ المسؤ 1 ل عنه : أن المناط في الحرمة هو الإسكار 
فقط. فإذا ضمٌ ذلك إلى ما فى سائر الروايات من وجود محذور فى ما يدّخَّر من 
نبيذٍ إذا مدت عليه أيام أن أن العضير إذ] نش نفس كان 000 

ويلاحظ في هذا المجال روايات : محمد بن مسلم, وإبراهيم بن أبي البلاد. 
وأَيُوب بن راشدء ويزيد بن خليفة, والفضيل بن يسارء في أبواب الأشربة 
المد وم 

الاحتمال الثاني : عدم كونها مخصّصاً جديداً لأدلّة الحلٌ» لا بدعوى : أن 
كلّ عصيرٍ مغليٌ مسكرء بل بدعوى : أنّ الحرمة الواقعية للعصير العنبيَ المغليّ 
بالنار+السيعادة دن روايات البات معصوضه ينا عرض لدالإسكان راكنا 
بن يقال :إِنّ روايات الباب مفادها الحكم الظاهريّ بالحرمة ؛ لكون العصير العنبيّ 
المغليٌ بالنارء عرضة للإسكار غالباً ببقاء أدنئ مدّة, فحكم بحرمته ظاهرا على 
الاطلاق لأجل شيوع احتمال الإسكار فيه. مع اختصاص الحرام الواقعىّ 
بالمسكر. 

أو يقال : بأَنّ مفادها الحكم الواقعيّ بالحرمة, إلا أَنّه يوجد ما يقيّدها 
بخصوص فرض الإسكار. 

وما يمكن أن يفرض قرينةٌ على تقيبد روايات الباب بخصوص المسكر 


.١ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


بأحد هلين اللخوين امون 

أحدها : رواية عمر بن يزيدء قال : قلت لأبي عبد الله إلفلا : الرجل يُهدى 
اله التعحم ع قر أمصاينا فقا إن كان :مقن سنس السك قلااتعريه. 
وإن كان ممن لا يستحل فاشريد»1". 

والبختج : هو عصير عنبيّ مطبوخ , والإمام الئل قد جعل استحلال صاحب 
الهديّة للمسكر _إثباتا ونفيا - ميزانا لحرمة الشرب وحليته. ولو كان المغليٌ 
رايا فى عواقى سرمة السك ركذا قاوذا لد ان عتديعا :لاد امتعلااء 
للمسكر ليس قرينةَ على حأية هذا البختج, بل هو كعدم استحلاله لسائر 
المجدفات المقيقنة. 

وهذا بخلاف ما إذا كانت الحرمة المترثّبة في البختج بنفس نكتة الإسكار, 
فإنَّالقرينة حينئذٍ واضحة, ولكنّ هذه القرينة قابلة للمناقشة . وذلك بأن يقال : لعل 
جع الميذاة المذكو لذ لدهز لك بسي بل لامارن يه لفاظ لأزمة الزوعونء 
ويلك سيد الك وها فاليا أن قاع المعير عل القت قت كود 
معو [لاسكاو لقان مصتري فى ينهذ البشكر كور بايطيحه عن 
ما هو أكثر من الثلث؛ إذ لو طبخه على الثلث لما أمكن أن يسكر بعد ذلك 
بالادّخارء فكأنٌ الإمام الئل يجعل الميزان المذكور أمارةً على أنه طبخ على 
الثلث. 

انيها : رواية معاوية بن عمّارء قال : سألت أبا عبد الله في عن الرجل 
بن فلن السر سا باعل لني و مزل وه لح على اللرك يوان عر 
أله يسويه علي التصفة أفاشريد قو هوه بفرية عا :الس قثال :ركمو 


.١ وسائل الشيعة 6؟: 59,. الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ )١( 


"عع ااا اي 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


لا تشربه... الحديث»7"ا 

وسيأتى الكلام فى هذه الرواية -سنداً ومتناً ودلالةً فى بحث طهارة 
العصيرإن شا الله تعالى!"". ومحلّ الشاهد فيها في المقام قوله 000 
فإنٌ الأمر يدور في هذه الجملة بين كون حمل عنوان الخمر على العصير المذكور 
ادّعائياً وعنائياً بلحاظ الآثار, أو تقييد إطلاق الحديث بما هو الغالب في البختج 
المطبوخ على النصف, من أنه يدّخر ويشتدٌ ويسكر بالتدريج, فإذا قلنا بأَنّ 
التاق خف غتا من الأول كان ذلك اساهذا "على اختصاض الحرية كرحن 
الاسكار. 

لا أن هذا الكلام لا يتم بناءً على أخذ عدم سبق الطبخ في مفهوم الخمر, 
والاكان الحمل عنائياً على أ حال. وكذلك بناءً على التشكيك فى ورود كلمة 
«خمر» في الحديث, على ما يأتي'" إن شاء الله تعالى. 1 

ثالنها : الروايات الدالّة على أنّ الله حوّم الخمر. ورسول الله يله حرم من 
الأشربة كل مسكرء من قبيل رواية الفضيل بن 6 «حرّم اللّه الخمر بعينها, 
وحرم رسول الله ينا يده المسكر من كل شراب»'*ا 

بناءً على استفادة الحصر منهاء وكون الحراء من الأشربة المتعارفة هو 
المسكر فحسبء بدعوى كونها في مقام بيان تمام ما حرم من الأشربة المتعارفة, 
فتدلٌ بمفهومها على أنّ غير المسكر من الشراب حلال؛ فتعارض بالعموم من وجِدٍ 


.017 تهذيب الأحكام 9: 7؟17. الحديث‎ )١( 
.000-0015 (؟) فى الصفحة‎ 
(؟) فى الصفحة 005 وما بعدها.‎ 


(:) وسائل الشيعة 76 : 580" الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث ”. 


مع روايات الباب, الدالّة بإطلاقها على حرمة العصير المغليّ ولو لم يسكرء وبعد 
التساقط نرجع إلى أصالة الحلّء فيئبت اختصاص الحرمة في العصير المغلىّ 
بالمسكر. 

إلا أنه لم يعلم بأنّ الرواية ونظائرها بصدد الحصرء وبيان تمام المحرّمات 
من الأشربة, بل هي في مقام توزيع العمل بين الله ورسوله من حيث التحريم في 
خصوص المسكرات. 

غير أن بالإمكان أن نعوّض عن الاستدلال بهذه الروايات بالاستدلال بآية 
حلية الطيّبات, التي يقتضي إطلاقها المقاميّ حلَيّة كلّ ما هو طيّب في النظر 
النوعي. وباعتبار ورودها في سورة المائدة بصورة متأخرة عن تشريع حرمة 
الخمرء وإشباع الأذهان بخباثته, فلا تشمل المسكرات. 

غير أنّها تشمل العصير المغلىّ غير المسكر. فتعارض بالعموم من وجِدٍ مع 
روايات الباب, وتقدّم الآية في مادة الاجتماع. 

ولكنّ هذا إذا لم نستظهر تقديم روايات الباب بملاكِ دلاليّ على أساس 
دعوى ظهورها في موضوعية عنوان العصير المغلىّ للحرمة؛ ومع تقديم المعارض 
عليها وتقييدها بالمسكر من المغليٌ يلزم إلغاء العنوان راسا. 

رابعها : رواية محمد بن الهيئم. عن رجلء عن أبي عبد الله |لثلا» قال : 
اله كن لفطو قلع بالنار سحت ينان فرج سناعية | ريه ليبا عي ؟ هالي اران 
تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»'". 

وهذه الروابة اقها اسه الاي نات عاق قناء الح قن يتيك مااي تاها 
الثلثين. والشاهد هنا قوله : «إذا 0000 وق فلحي فده فإنّه لا ينبغي 
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حمل تغيّر الحال على الغليان» إذ مضافاً إلى أَنّ المتفاهم عرفاً من الحال الطعم 
والراتضة ونجوهنا من الخزافى. ‏ أ الطوى اعت العا روتوك اما اهما 
التغيّر في الاشتداد والإسكار. 

وحيث إن تغيّر الحال له مراتبء والغليان مساوق لمرتبته المستبطنة 
للإسكان انبظة الحرمة في العصير المطبوخ على النار بحصول التغيّر بدرجةٍ 
يحصل معها الغليان, وهو مساوق للإسكارء فتدلٌ الرواية على عدم حرمة العصير 
المطبوخ بدون ذلك. ولكنّ الرواية ساقطة سنداً؛ لإرسالها. 

الاتتبال الثالف + أن سكر الاطلاق فح روايات بعرمة العمير'المندة 
لمعل افى تهابلا حا جه إلى التمعيس عق مقيد: 

وهذا وإن كان يبدو غريباً في بادئ النظر ولكن يمكن تقريبه بما يلي, 
وهو : أَنّ الروايات التي حكمت بحرمة العصير العنبئّ المغلي طائفتان : 

إحداهما : ماورد في المطبوخ والبختج والطلاء. 

والأخرى : ما ورد من الروايات التي لم يؤخذ في لسانها الطبخ, بل علقت 
الحرمة فيها على نفس العصير منوطأ بالغليان. 

وهناك مسألتان كانتا مطروحتين للبحث على الصعيد الفقهئّ العام بين 
المسلمين. وحصل بشأنهما نقاش وأخدٌ وردٌ واسع من عصر الصحابة إلى أيام 
الإمام الصادق لق . 

والمسألة الأولى تتعلّق بالطلاء؛ وذلك أنّ العصير العنبّ غير المطبوخ 
لاإشكال عند المسلمين في حرمته, كثيره وقليله اذا غلى وأشكّرء وإِنّما وقع 
الكلام بينهم في العصير العنبيّ المطبوخ على النار. 

والأصل في ذلك قصّة عمر بن الخطاب مع أهل الشام!", إذ لا يظهر تعارف 


(1) الموطأ ؟١:‏ /841, كتاب الأشربة, الحديث .١4‏ 


الطلاء قبل هذه القصّة حيث راجع أهل الشام عمر شاكين له فساد بطونهم؛ 
لتعؤُدهم على الأغذية الثقيلة. وحرمة المسكر عليهم. 

فجاء نصرانيٌ وقال : إِذّنا تعرّدنا على شراب نشربه في موسم الصوم ليقوّينا 
على العبادة؛ فجاء بشرابه وهو عصير عنبىّ مطبوخ وكان غليظاً كالب, فوضع 
عمر إصبعه فيه, فقال : لكأنّه طلاء الإبل ( وهو النفط الذي يطلى به الإبل), ثم 
التفت عمر إلى عبادة بن الصامت الصحابيّ الجليل ‏ وكان جالساً إلى جانبه - 
قال اما ور فى هذا # قال آنا لا رين | النار دل ”الخراء «فاء زخو عند غفره 
وعدن عور فلي وا تع لها بجاو درف كر عض دلت كا ذاء 
الحدّ عليه؛ ونهاهم عن التجاوز في الشرب إلى حدٌ الإسكار. 

مودوام هد الفقد ان عير أ راد يخاي العرزه رهن نماك بالنقدار الخ 
لا يسك رإذا طبخ على النار ثم أسكرء ولذا قال له عبادة : أنا لا أرى أن النار تحلّل 
الحرام. 

وقد بدا النزاع منذ ذلك الوقت حول هذه النقطة, وامتدٌ في عصور الصحابة 
والتابعين والفقهاء . فهناك من رأى رأي عمرء وهناك من اتّفق مع عبادة في موقفه, 
غير أن الطرفين معاً كانا متسالمين على أَنّ الطبخ بالنار بنفسه ليس من موجبات 
الحرمة: وإِنّما الكلام بينهم في أنه هل يوجب تعطيل الغليان الحاصل بعد الطبخ 
عن إيجاد الحرمة, اؤ لا؟ 

وكلمات الفقه السب مشحونة بتحرير النزاع على هذا الوجه, وبالاختلاف 
بين المحللين في مقدار الطبخ الموجب لسلخ الغليان عن السببية للحرمة. 

فقد ذهب البعض"'" إلى أن الطبخ الموجب لذلك هو الطبخ المُذْهِبٍ للنصف . 
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وذهب آخرون"" إلى أنه الطبخ المذهب للثُلتين. 

وبعض ثالث'" قال بكفاية مطلق الطبخ, وأمّا أتباع عبادة بن الصامت 
فقالوا : إنّ الطبخ إلى ذهاب الثلثين يوجب التحليل ؛ لعدم الإسكار خارجاً حينئز. 

فإذا عرفنا أَنّ الاستفهام المركوز في الذهن العام من أَيّامم عمر إلى أَيّام 
أصحاب المذاهب هو أنّ الطبخ بالنار هل يحلّل ما كان حراماً لولا الطبخ» أ لا 
لا أنه هل يكون محّماً بنفسه. أؤ لا ؟ كان من الطبيعية أن يوجّه إلى الإمام هذا 
الاستفهام. وأن يتصدّئ ليلا لإبداء رأيه بهذا الشأن, فقال ما قال من الروايات 
بشآن الطلاء التي حاصلها : أنه إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام , واذا طبخ على 
الثلث فهو حلال. 

فيكون معنى هذا الكلام في ضوء الارتكاز المذكور : أنه اذا لم يطبخ على 
لمم جاه اما وه التي كم 

وهذا الارتكاز إن لم يوجب ظهور روايات الطلاء في كونها تعقيباً على 
النزاع المعروف المركوز بنحو يناسبه فلا أقِلّ من اقتضائه للإجمالء بمعنى أنّنا 
نحتمل أن الارتكاز المعاصر كان بنحو يوجب ظهور روايات الطلاء في ذلك عند 
السامع . واحتمال القرينة المنّصلة موجب للإجمال. 

وتوجد عندنا مؤيّدات لما احتملناه فى معنى روايات الطلاء : 

منها : نفس استثناء ذهاب الثلثين» فإنّ القيد المأخوذ في كلام المولى : إن 
لم يكن له نكتة مركوزة في ذهن العرف حمل على التعبّد, وإن كان له نكتة مركوزة 
عرفاً اتفقد له هون بملاك الأتسباق اعرف للكت المركوزة فى أن القيد بلحاظينا: 


.517/ :/ الإشراف على مذاهب أهل العلم : ٠0؟. والمحلّى‎ )١( 
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وذهاب الثلثين من هذا القبيل؛ فإنّ فيه نكتةٌ مركوزةٌ عرفاً. وهي إخراج المائع 
عن القابلية للإسكارء وكان العمل على ذلك خارجا ,ء بمعنى أن من كان يتحاشئ 
عن شرب المسكر في المطبوخ يطبخ العصير على الثلث . ومن كان لا يتحاشئ عن 
ذلك يطبخ العصير على النصف أو نحوه. 

فينصرف الكلام إلى أَنّ الملحوظ في التحريم إثباتاً ونفياً هو الإسكار, بعد 
فرض عدم عرفية افتراض حرمةٍ واقعيةٍ للأعمٌ من المسكر وغيره؛ بملاك احتياط 
المولى نفسه خوفاً من أن يقع العبد في الاشتباه. 

ومنها : ما مضى من رواية معاوية بن عمّار. حيث قال فيها : « رجل من غير 
أهل الك ثقة وده موف رسرية علي التلع ولا عقيل عل التضقن'وتعه 
لم نجد شخصاً من المخالفين فى حدود ما لاحظناه أبدى احتمال الحرمة فى 
السشبير الذي الالطبوع على العار مد تزتها ميدكر ,اناا تاقوا أنه إذ اطي نيه 
أسكر اقل كليله خلال أو تراه ؟ 

فأكبر الظنّ أن هذا المخالف المشار إليه فى الرواية كان ممّن لا يستحلّ 
السكن لا اله سس النشاوه هت مايا قو ترق الع ع 1 
لايستحلٌ المطبوخ على النصف. وهي عبارة مشابهة جدَّاً لعبارة : أنّ الطلاء 
إذا زاد على الثلث فهو حرام. 

وهذا يؤيّد أن أمئال هذه العبارات كان يراد بها الاشارة إلى ما ذكرناه من : 
أن الطلاء لا ترفع حرمته الإسكارية بمجرّد الطبخ, لافرض حرمةٍ جديدةٍ تحصل 
بنفس الطبخ على النار. وبهذا تسقط دلالة الطائفة الأولئ من الروايات على حرمةٍ 


.4 وسائل الشيعة 6؟: 545 الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ )١( 
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والمسألة الثانية : هى أنّ العصير العنبيٌ الذي لا إشكال فى حرمته إذا غلىئ 
وأسكر ما هو ميزان التحريم فيه ؟ 

فهناك من يقول : إِنّ الميزان هو الغليان!". 

واخو كول ان المرا نهو أن يغلي ويزيدا". 

وثالث يقول : بل البقاء ثلاثة أياه”". 

ورابع يجعل الميزان البقاء عشرة أيام!؟). 
والثقهاء :وهذا يجعل دف ا ار #التمير لشي 
00 0 اك اا ا 
ايم 0 0 
لبيان حكم ما إذا غلئ بالنار ولم يسكر. 

فمثلاً في روايةٍ جاء: «لا بأس بشرب العصير سنّة أيام. وقال ابن أبي عمير: 
معناه ما لم يغل)'”. فهذا ردع عن كون الميزان عدد الأيام . 

وفي روايةٍ أخرى جاء : «إذا نش العصير أو غلى حرم»!". فهذا ردع عن 
اشتراط الإزباد مثلاً. 


.١ا/7‎ :١10 راجع جواهر الكلام 1/8:5و077:115؟, ومستند الشيعة‎ )١( 
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والعاقل فرق بن أن تشاق مل هده القضيه انها ضرمة زه وبين أن 
تساق لتحديد الميزان في حرمةٍ مفروغ عنها. وارتكازية النزاع المذكور وشيوع 
اكلم فقاق بعص التصوضى :إن لك يرحت ابضراك الزنزايات إلى اللبتي القانى 
فلا أقلّ من الاحتمال بنحو موجب للإجمالء فيتعذّر التمسّك بالإطلاق. 

امنا فج 1ك ضير إلى الوك بحلّية العصير المطبوخ ما لم يسكر في 
ضوء ما قلناه ليس مجازفة؛ لولا دعوى الإجماع على الحرمة في كلام شخص 
كالمحقّق ري في المعتبرء إذ تساءل : أن العصير العنبيَّ المغليَ هل يحكم بنجاسته 
ملق 0 3 بذلك إِلَّا على تقدير الاشتداد ؟ ولاكز 1 أخاقيد كاذنا انا 
الحرمة مطلقاً فعليها إجماع فقهائنا!". 

وهذا واضح في نفي مطلق الخلاف في الحرمة. خصوصاً إذا التفتنا إلى أن 
القول بالنجاسة في الطبقات المنظورة للمحقّق من الفقهاء محدود جدّاً. ومع ذلك 
فرض خلافاً في ذلك, بينما ادّعئ الاتّفاق في جانب الحرمة . فالعبارة ظاهرة في 
دعوى الإجماع بمعنىّ يقابل حتّى الخلاف اعد ئيّ المحدود. 

وقد يناقش هذا الإجماع بوجوه : 

فأوَلاً : هو إجماع منقول. 

زثانا كدوك جما أو العقنال :اده افنزاحى الايقياه إن :ورابنات 
اميا له ْ 

وثالثاً : أنّ الشهيد في الدروس والعلامة في المختلف'" قد يبدو منهما 


.455:١ المعتبر‎ )١( 
حيث قال : إذا غلى واشتدٌ, ولم نعثر على هذا القيد في مختلف‎ ١١:7 (؟) الدروس الشرعية‎ 
.١١١ الشيعة, وإِنّما وجدناه في إرشاد الأذهان ؟:‎ 
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المخالفة, وهذا يكشف عن عدم كون الإجماع الذي ذكره المحقّق مفيداً لليقين 
بالنسبة إليهماء فإذا لم يفدهما ذلك مع قرب عهدهما بمدّعيه فكيف يفيدنا ؟ ! 

ورابعاً : أن السيّد المرتضى يي فى كتاب الانتصار'" المعَدٌ لنقل موارد 
الخلاف بين الشيعة والسنّة لم يذكر العصير الى وا الفقّاع وغيره, مع أن أحداً 
من فقهاء السنّة فى ما لاحظنا لم يقل بحرمة العصير العنبئّ المغلى. 

57 المؤسانة تؤدّي إلى عدم الجزم بالحرمة الواقعية, 528 ل 
الإجماع المذكور عن الصلاحية للإلزام بالاحتياط . 

ما كونه إجماعاً منقولاً فواضح أن الإجماع المنقول في بعض الموارد قد 
يتن قو المطلو فنا إذ1انشعت ابد تصوسياك وقر اق سوفاد اكات 
الناقل مثل المحقّق في ةلاه مع وضوح عبارته, وقيام القرينة فيها على 
عدم المسامحة, وغضٌ النظر عن الخلافات الجزئية , وأضيف إلى ذلك التتبّع من 
الخارج, وعدم وجدان فقيه قبل المحقق يتراءئ منه القول بالحلية: ولا وجدان 
كلام يدل على نقل الخلاف ففي ذلك كله مايعرّز الإجماع المنقول. 

وأمًا احتمال المدركيّة فإذا فرضنا أن الفقهاء قبل المحقّق قد أجمعوا على 
فهم الحرمة المطلقة من روايات الباب فهذا بنفسه شاهد قويّ على أنّ سلفهم من 
أصحاب الأئمّة 3 لم يكونوا قد فهموا من الأَئمّة مد إناطة حرمة العصير 
الع ب الأيتكا رينلا لأصسيهتك العليه عد لعزم الواضعاك لان المسالة 
5008 ما يبدو من الروايات ‏ كانت واسعة الانتشارء وكانت الأنبذة وأقسام 
العصير محل ابتلاء العموم بدرجةٍ كبيرة. 

وكلّ مسألةٍ بهذه الدرجة من ابتلاء الناس بهاء واهتمامهم بالتعدف على 
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حكمها . وشغفهم باستعمالها لوكان حكمها عدم الحرمة لكان مقتضى العادة انتشار 
ذلك وشيوعه. خصوصاً مع مطابقته مع موقف العامّة. 

ولو كان عدم الحرمة منتشراً وشائعاً بين أصحاب الأئمّة يق لكان ذلك 
بنفسه مفسّراً لروايات الباب ؛ ولّما أمكن للفقهاء المتّصلين بعصرهم أن يُجمِعوا 
على فهم الحرمة المطلقة من آثار الأئمّة 854 . 

وأمًا خلاف العلامة والشهيد فغير واضح ؛ ل عبارتهما -كما تقدّم -وإن 
كانت قريبة من القول باناطة الحرمة بالشكر إلا أكون ذلك امغالفاً المسهور ففينا 
- على أقلّ تقديرٍ - يوجب على تقدير إرادتهما أن يصرّحا بذلك القولء ويركزا 
عليه تنبيهاً على خلافهما في المسألة للمشهور. 

وأمّا عدم تعض السيّد المرتضئ بي للعصير العنبنَ في عداد موارد 
الخلاف بين الشيعة والسنّة فلعلّه لأجل أن السنّة لم يكونوا يقبلون حرمة المسكر 
من المطبوخ رأساًء وأنّه كان يرى أنّ حلية العصير العنبيّ المغلٌ غير المسكر 
من فروع حأية المسكر من المطبوخ . وعدم حرمة قليله؛ فناقش الأصل دون 
الفرع . 

الاحتمال الرابع : هو الالتزام بأنَّ روايات الباب متكقّلة لتخصيصٍ زاء 
لعموم دليل الحلّ باقتضائها حرمة العصير العنبيّ المغليّ ولو لم يكن 0 
وهذا هو المتعيّن ولو احتياطاً بلحاظ ما تقدم فى مناقشة الاحتمالات الثلاثة 
المتاقق 1 

وبعد افتراض الفراغ عن حرمة العصير العنبيَ المغليَ مطلقاً يقع الكلام في 
ناكا < 

المسألة الأولى : وهي أنّ الأصحاب بعد اتّفاقهم على ارتفاع الحرمة عن 
المطبوخ على النار بذهاب الثلثين وقع الكلام بينهم في المغليّ بنفسه بسبب حرارة 
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الشمسء وأَنّه إذا طبخ حتّى ذهب ثلثاه هل يحلٌء أو لا؟ 

فذهب المشهور إلى حلّيته بذلك. وذهب شيخ الشريعة يي إلى أن ذهاب 
التلمين انما تعلل النملة بالداو ونا المقلة بنفسة كلا يحل الا لايل 
هذا القول إلى بعض المتقدّمين7" 

ا ا باوثه أماليت: 

وبيان ذلك : أنّها تنقسم إلى طائفتين : 

الأول دنا دلك على حومة الفسي النعاق مو دوق ا تق الحرمة فها 

والعائية: الزواياك الى تين الحرمد يبنا كن :ذهات لكين وف برزوانات 
الطلاء, والبختج . 

والطائفة الثانية مختصّة بالمغليٌ بالنار ؛ لنّ الطبخ بالنار هو المفروض في 
موضوعها. 

والطائفة الأولى مختصّة بالمغليّ بنفسه؛ وذلك لأنّه وإن لم يذكر فيها هذا 
القيد للغليان ولكنٌّ عدم ذكر سبب الغليان يوجب الانصراف إلى الغليان بنفسه ؛ 
ا لو كان الغليان بسبب خارجيٌ لكان ذلك مؤونة زائدةً تحتاج إلى القرينة. 

وعليه يلاحظ أَنّ تمام الروايات التى وردت فيها الحرمة مطلقةً جاءت فى 
المغلئٌ بنفسه . وتمام الروايات التى وردت فيها الحرمة مقيّدةٌ بعدم ذهاب الثلثين 
وردت في المغليٌ بالنار وليس هذا صدفة, وإنّما هو للكشف عن مطلب واقعي, 
وهق اطلاق تعرمة الفدلة تكسف اوقية بغرمة المفلك بالثاز هذا قبل دنات 


."8 و8؟ و‎ 5١ : إفاضة القدير فى أحكام العصير (التالى لقاعدة لا ضرر)‎ )١( 


الثلثين . ولا تعارض بين الطائفتين ؛ لاختلاف الموضوع فيهماء فنأخذ بكلٌّ منهما 

وتحقيق الكلام في هاتين الطائفتين هو : أن المحتملات فيهما سنّة, فنذكر 
كل واحدٍ منها لنرى أنّه هل هو في صالح القول الذي ذهب إليه شيخ الشريعة, 
أو في صالح القول المشهور ؟ ونرى أن أيَاً من المحتملات هو الصحيح وحده ؟ 

الاحتمال الأوّل : ما اختاره شيخ الشريعة من أن الطائفة الأولى مختصّة 
بالمغليّ بنفسه, والثانية مختصّة بالمغليٌ بالنار. والكلام في هذا الاحتمال : 
تارةً يقع في مناقشته. وأخرى في أنه على تقدير تسليمه هل هو في صالح 
شيخ الشريعة؛ أؤ لا ؟ 

أذ كانه به | الحهدان > فيذ ا تيال هما شرف دروم كن ند 
دعويين : 

إحداهما : دعوى اختصاص الطائفة الأولى بالمغليٌّ بنفسه؛ لأنّ فرض 
السبب الخارجىّ مؤونة زائدة ينصرف عنها الكلام. ْ 

ولاك 1 : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالمغل بالنار. 

وسوف يأتي الكلام عن الدعوى الثانية في دراسة الاحتمال الثاني من 
العتكمنا لات الطاكفتين: 

وما الدعوى الأولى فقد يناقش فيها : 

تارةً : بأنّالطائفة الأولى خلافاً لما ادّعاه شيخ الشريعة -مختصّة بالمغليّ 
بالنار» بدعوى : أن رواية حمّاد «قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب»١''‏ تحكم 
على سائر روايات الطائفة الأولى. وتفسّر الغليان فيها بالقلب. ومن الواضح أنّ 
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انقلا الغالن سافلا وبالعكس لابيكون عاد لفن .فوازه الغليان بالثار: 

57 ينها معدي دعوى التتيا بد الزائدة فى فرضن السب اغارف 
للغليان, مع أن كلّ غليانٍ له سبب خارجيّ لا محالة ؟ 1 

وثالثةً : بأنّ النار لمّا كانت هى الأداة المتعارفة لاغلاء العصير ونحوه؛ء وبها 
تطبخ الأشياء قيتنصر ف العلياة الع 3 ا يمنا 

ورائفة زيار الطائقة الأول «مطلقة قتاملة المقلة سنمة وابالنان: 

ودعوى الاتستراف إلى الفليان يتفسشه» لكون السيب الخارجمؤونة رائدة 
مدفوعة : أن المولى ليس في مقام بيان السببء إذ لا دخل للسبب في غرض 
الموالة :فل مضن ليذ الانضراف. 

ما الاعتراض الأَوّل فيندفع : بأنّ القلب ولو ببعض مراتبه محفوظ في 
موارد الغليان بنفسه أيضاًء وإن كان في موارد الغليان بالنار أشدٌ. 

نااك شعن لقصو ابن كوو لان اللو در وبااي 
بدون سبب ار حقيقة: بل كونه كذلك عرفاً. 

وأا الثالث ففيه : أن غليان العصير ليس كغليان المرقء فإن تمٌ ما ذكر من 
الانصراف في غليان المرق لا يتم في غليان العصير ؛ لأنّ غليانه بنفسه أمر ملحوظ 
قا أبضا باعتار ها عرنب عليه في المزانها المرطاية وطووئ لجنا ر. 

وغ الرابع فتحقيق الحال فيه بنحو يظهر خال أل الاتتمال ايكيا اناه 
تارةً نقول بأنٌ الغليان بنفسه لا يساوق الخمرية والإسكار. 

وأخرق تقول بأنّ غليان العصير بتفسه يساوق ميته وإسكارة كما هو 
الصحيح وفاقاً لشيخ الشريعة بتك . 

فعلى الأوّل يتعيّن الإطلاق في روايات الطائفة الأولى؛ وشمولها للمغليّ 
بنفسه والمغليٌ بالنار معاً؛ لعدم الوحت للانصراف, كما أشرنا في الاعتراض 


الرابع . 

وأمّا على الثاني فقد يقال : إِنّ ظاهر الدليل كون المغلىَّ بهذا العنوان 
موضوعاً للحرمة» لا بما هو طريق للإسكار والخمرية؛ لأنّ حمل العنوان المأخوذ 
في موضوع الحرمة على المعرّفية والطريقية خلاف الظاهر. ومعه يتعيّن حمل 
روايات الطائفة الأولى على المغليٌ بالنار خاصّة؛ لأنّه هو القابل لجعل الحرمة 
عليه بهذا العنوان دون المغلىٌ بنفسه؛ لأن فرض ثبوت حرمةٍ عليه بهذا العنوان» 
يلزمه الالتزام بحرمتين ليده غرداضنا بعنوان المغلي والأخرى بعنوان الخمر, 
وهو غير محتمل فقهياً. 

فإذا أريد الحفاظ على دخل الغليان بعنوانه في موضوع الحرمة المنشأة في 
روايات الطائفة الأولى فلابدٌ من تجاوز احتمال اختصاصها بالمغلىّ بنفسه. بل 
واحتمال شمولها له بالإطلاق أيضاً. 1 

وأمًا أَنّ هذا الاحتمال هل هو في صالح مدَّعى شيخ الشريعة فتحقيقه : أنّا 
إذا قلنا بأَنّ الغليان بنفسه لا يساوق الاسكارء فلا شك فى أنّ هذا الاحتمال فى 
0 : : 

وأمًا ذا قلنا أن العصير المغليٌ بنفسه هو المسكر والخمر بعينه كما تقدم - 
فلا يتمٌ ما رامه شيخ الشريعة من العميشك بإطلاق الطائفة الأولى لاثبات حرمة 
المغليٌ بنفسه حتى بعد ذهاب الثلثين: إذ لا يمكن المصير على هذا التقدير إلى 
تكمّل هذه الطائفة لإنشاء حرمةٍ على عنوان المغليَ بما هو؛ لكي نتمسشك بإطلاقها 
لتاايع كناف لتلليى» امار ف كو جما رمعي ينا عو تقار دوبيا نز 
مسكرء وهو غير محتملٍ فقهياً. 

فلابدٌ من الالتزام : إمّا بأنٌّ هذه الروايات ليست فى مقام بيان حرمة المغلى. 
بل في مقام تحديد الميزان في اتّصاف العصير بالتغرية الثابتة لعنوان المسكر. 
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وإِمّا بأنّ هذه الروايات وإن كانت في مقام بيان الحرمة إلا أنّ الغليان لم يؤخذ 
-بما هو موضوعاً لهذه الحرمة بل أخذ بنحوٍ يناسب مع المعرفية؛ لكي 
تكون الحرمة في فرض الإسكار عين الحرمة المجعولة على المسكر, لا حرمة 
وف 

فعلى الأوّل لا يكون للروايات إطلاق يقتضي حرمة العصير المغلىّ مطلقاً 
عت يواه قاف اللو ذا موسا نعف الل سرس الطدك رمو زات الا 
نتكلّم في ذهاب الثلثين المساوق لعدم الإسكار. 

وعلى الثاني يمكن تصوير الإطلاق في الحرمة المستفادة من تلك 
الروانات لفرمن الات الثلئين , غاية الأمر أن“ الحر مة في حالات الإسكار يكون 
الغليان معرّفاً لموضوعها وهو الاسكارء وفي الحالات اللأخرى يكون الغليان 
بعنوانه موضوعاً لهاء غير أَنّ هذا الاطلاق يقع طرفاً للمعارضة مع إطلاق دليل 
حلية الطيبات بنحو العموم من وجه؛ لأنّ العصير المغلى بعد ذهاب الثلثين 
وارتفاع سكره يشمله عنوان الطيبات في دليل الحلية ْ 

ولا يمكن تقديم إطلاق الحرمة بدعوى : أنّ العكس يوجب إلغاء عنوان 
الغليان, وعدم دخله بنحو الموضوعية ؛ لاندفاعها : بأنّ رفع اليدعن ظهور العنوان 
المذكور في الموضوعية مفروض في المقام» فلا يكون محذوراً جديداً, وعليه 
فقد يقدَّم ا الحلية في مادة الاجتماع باعتناوه كتابياً.ولا يت حنينئز ما اختاره 

الاتمضبال الفانى:: أن تكو الطائفة الأول مطلقة تعمل لتقل ببالناز 
والمغليّ بنفسه, والطائقة الثانية المغيّاة بذهاب الثلثين مختصّة بالمغليَ بالنار. 
والكلام يقع : تارةً في تقييم الاحتمال. وأخرى في كونه لصالح مختار 
شيخ الشريعة. 


ما تقييم الاحتمال فالجزء الأوّل منه ‏ وهو دعوى الإطلاق في الطائفة 
الأولى - تقدّم حاله. واتضح أنه يتم بناءً على عدم كون الغليان بنفسه مساوقاً 
للؤسكانويشكل يناة على المساوقة. 

وأا الجزء القانى قدت وهو .دغوى اختضاص الطائفة الثنانية بالمغلية 
لاوم ف اقفن انهه بابسال ور ان ّْ 

الأولى : رواية محمد بن الهيثم. عن رجلء عن أبى عبد الله إلكلا قال : 
سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته شري واحيه ؟ قال : «إذا 
تغيّر عن حاله وغلئ فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»'". 

وهذه الرواية قد يقال في البداية : إن موضوعها هو المطبوخ بالنار؛ 
لأنّ السؤال عنه. ويمكن أن يقال فى مقابل ذلك : إِنّ الرواية مطلقة؛ لأنّ السؤال 
إذا كان عن خصوص المطبوخ اناد ا ل 0 
لا يخصّص الواردء والقرينة على عمومية الجواب قوله : «إذا تغيّر عن حاله 
وغلئ ».إذ يعرف بذلك أنّ مرجع الضمير ليس الواقعة المسؤول عنها بالخصوص, 
وإلا فالمفروض فيها الغليان» فلم يكن من المناسب تكرار قيد الغليان لو لم يكن 
العنوان قاعدة خامة: 

ويمكن أن يقال :إِنّ هذه الرواية مختصّة بالمغلّ بنفسه . وتوضيح ذلك : أن 
كلمة «حبتّى » في الحديث يحتمل فيها أنْها للغاية, أي إلى أن يغلي ويحتمل أن 
تكون بمعنى التعليل» أي لكي يغلي من ساعته. فإنٌّ الخمّارِين كان من شأنهم أن 
يطبخوا العصير لكي يتهيّأً للتخمّر بصورة أسرع, ويكون مفاد الرواية على هذا 
الاحتمال : أَنّ العصير طبخ حتّى يغلي بعد ذلك من نفسه في وقتٍ قريبء وبناءً 
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عليه يكون مورد السؤال هو المغلى بنفسه, ويكون الجواب نصّاً فيه. 

وهذا الاحتمال هو الظاهر في مقابل احتمال كون «حتّى» للغاية ؛ وذلك 
لعدّة قرائن : 

منها : قوله :« من ساعته »» فإِنّه لوكانت « حتّى » للغاية لم يتتضح وجه لهذه 
الكلمة» لأُنّ الغاية مفادة بقوله : «حتّى يغلي». وأمًا إذا كانت للتعليل فقد تكون 
للكلمة دخل في الغرضء بأن يكون الغرض هو جعله بنحو يسرع إليه الغليان من 

ومنها : قوله : «يطبخ بالنار حتّى يغلي»؛ فإِنّ الطبخ لا يصدق إِلّا حين 
الغليان» فلا معنى لفرض الغليان غايةً له. وحمل الطبخ على مجرّد الوضع على 
النار خلاف الظاهر. 

ومنها : قوله : «إذا تغيّر عن حاله وغلئ».؛ فإِنْ تغيّر الحال بمعنى تغيّر 
الطعم, وميله إلى الاشتداد في الغليان بالنار يكون بعد الغليان ونزول درجة 
الحرارة؛ وفي الغليان من نفسه يكون قبل الغليان» فلو قصد بالغليان : الغليان 
بالنار لكان التعبير المذكور المشعر بِأنّ التغيّر يكون قبل الغليان أو معه في غير 
عل 

والإنصاف أنّ الرواية ظاهرة ولو لبعض هذه القرائن ‏ في مدّعى 
المشهور. من : أنّ المغلىّ بنفسه يحل بذهاب ثلثيه, إلا أَنّها ضعيفة سنداً. 

الثانية : رواية عبد الله بن سنان, التي تمسّك بها السيّد الأستاذ'-دام ظلّه - 
في مقابل شيخ الشريعة بيك قال : ذكر أبو عبد الله «أنّ العصير إذا طبخ حتّى 


)000 التنقيح ام 


يذهب ثلثاه ويبقى ثلثئه فهو حلال»76". وهذه الرواية» على ما ذكر دام ظلّه - 
موضوعها مطلق العصير. فيشمل المغلىٌ بنفسه . ويدلٌ على حلّيته إذا ذهب ثلثاه 
ا : 

والتحقيق : أنْ قوله : «إذا طبخ حثى يذهب ثلثاه» لو تصوّرناه بنحو مفاد 
«كان» التامّة فكأ نه قال : « العصير إذا وجد فيه طبخ مستمٌ إلى ذهاب الثلثين فهو 
حلال» كان لما ذكره دام ظلَّهِ -مجال. ولكٌ الظاهر من الحديث أنّه أريد ذلك 
بنحو مفاد «كان » الناقصة, فكأنه قال :«العصير إذاكان طبخه بنحو يذهب الثلثين 
فهو حلال» فالطبخ داخل في موضوع القضية , ويكون مفروض الوجود والشرط 
هوالخصوصية القائمة بالطبخ , وهي ذهاب الثلثين. ومن المعلوم أنه بناءً على هذا 
الاحتمال لا يمكن التمسّك بإطلاق الرواية؛ لأنّ موضوع القضية ليس هو ذات 
العصيرء بل العصير المطبوخ. وإطلاقها لما غلى بنفسه ثمٌّ طبخ يشبه إطلاقها 
لما غصب ثم طبخ » فإنّها بصدد علاج الحرمة الناشئة من الطبخ ‏ لا بصدد علاج كلّ 
راهة, 

والنكتة في استظهار مفاد «كان» الناقصة من الجملة المذكورة أَنَّه لو جعل 
الطبخ داخلاً في الشرط لا في الموضوع كان المستفاد منه أَنّ الطبخ شروع في 
سبب الحلية, بينما الأمر ليس كذلك. فإنّ العصير بالطبخ يحرم, ثمٌّ استمراره في 
الطبخ يحذّله ؛ وهذا يناسب كون الطبخ مأخوذاً في طرف الموضوع» وكون الشترط 
في الحلّية استمرار الطبخ المفروغ, ولا يصمّ جعل الطبخ بنفسه دخيلاً في الشرط 
إلا مع افتراض غليانٍ سابتي في العصير. وهو عناية زائدة. 

وقد يقال : إِنّ هذه العناية الزائدة يوجد ما يصلح للدلالة عليهاء وهو كون 
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الزؤا تار ال ذليل خرية النسؤيم ودليل العرمة موضوعة التصير المفلق: 
لانطاق العضين. 

إلا أن ظاهرالرواية بناءً على كونها ناظرةً إلى دليل حرمة العصير أنّها ناظرة 
إلى الحرمة الثابتة في لسان دليلها للعصير بما هو عصيرءوهي ليست إلا حرمة 
العصير المغليٌ بالنارء بناءً على ماتقدم فى تحقيق حال الطائفة الأولى, وأمًا 
العصير المغلىٌ بنفسه فهو حرام بما هو مسكرء لا بما هو عصير. 

هذا حال تقييم الاحتمال الثاني , وأا أَنَّ هذا الاحتمال هل يثبت قو ل شيخ 
الشريعة. أَؤْ لا ؟ فالذي يبدو فى أول النظر أنه يكفى لإثباته. إذ قد افترض فيه أن 
روايات الحرمة التى لم تقيّد بعدم ذهاب الثلثين مطلقة تشمل المغلىٌ بنفسه, 
وروايات التقيبد بما قبل ذهاب الثلثين تختصٌ بالمغلك بالنارء فتقيّد الطائفة 
اللي بالطائفة الثانية في خصوص المغليٌ بالنارء وتبقى على إطلاقها بالنسبة 

وعم قري ونا 3 كو عفن اميق تراك الطائمة الارك المطلعه 
موضوعها طبيعيٌ المغلي . ومحمولها الحرمة, والروايات المقئّدة بعدم ذهاب 
الثلثين : ما أن تقيّد موضوع الطائفة الأولى بالمغليٌ بنفسه, أو تقيّد محمولها 

فإن فرض الأوّل صَمَّ كلام شيخ الشريعة: إذ لا يبقى دليل على ارتفاع 
حزمة المقلة بنفسة إذا ذهب تلقاه. 

وإن فرض الثاني كان الحقّ مع المشهور؛ لأَنْ مطلق العصير المغلىٌ تصبح 
حرمته مقيدةً بما قبل ذهاب الثلثين؛ وليس تقيبد الموضوع مقدّماً على تقييد 
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ووجه الغرابة :أنه لا وجه لتقييد الموضوع :ولا وه أيغا عبد المحمول 
إلا بلحاظ بعض حصص الموضوع. وهو خصوص المغليّ بالنار؛ لأنّ التقيبد 
ضرورة تقدّر بقدرها. 

والتحقيق : أن هذا الاحتمال وإن كان في صالح مدّعى شيخ الشريعة بلحاظ 
روايات الباب ولكن قد توقع المعارضة بالعموم من وجدٍ بين إطلاق الطائفة 
الأولى لفرض ذهاب الثلثين في المغلىٌّ بنفسه _المساوق لارتفاع الإسكار 
واطلات :ديل خلبة الطينات الشامل لكر الميتك مق الاشريةة 

والاحتمال الثالث : أن يكون موضوع الطائفة الأولى مطلق المغلي 
وموضوع الطائفة الثانية ‏ ولو بلحاظ بعض رواياتها -ذلك أيضاً. وهذا الاحتمال 
في صالح المشهور. كما هو واضح, وقد تقدم ما يعرف به حال هذا الاحتمال. 

الاحتمال الرابع :أن تكون الطائفة الأولى مختصّة بالغليان بنفسه على النحو 
الذي ادّعاه شيخ الشريعة. والطائفة الثانية مطلقة ولو بلحاظ بعض رواياتها. وقد 
عرفت حال كلّ من هاتين الدعويين. 

وهذ ا لاجعوان قن يفا ميا ند يقتضي على فرض ثبوته إيقاع المعارضة 
بالعموم من وجدٍ بين الطائفتين؛ لأنّ الطائفة الأولى موضوعها خصوص المغليٌ 
نقشة اموا ذهب تلقام | 3 الخابوالظافة الناقة موضوعها نطلق التعلة لاف 
ثلثاه, ومادّة الاجتماع هي المغلىٌ بنفسه إذا ذهب ثلثاه. ْ 

وقد يقال :إن الطائفة الثانية حاكمة على الأولى بملاك النظر؛ لأنّها تنظر إلى 
حرمة العصير وتفترضها ثم تحكم بارتفاعها بذهاب الثلثين وهذا يتوقف : 

ولا : على أن تكون الروايات المدّعئ حكومتها في مقام بيان المحلّل 
فقط, لا في مقام بيان الحرمة وتقيبدهاء وإلا لم يكن هناك موت لافتراطن 
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نظرها إلى دليل للحررمة وؤزاءها ؛ حت :تكورن جاكمة عليه: 

وثانياً : على عدم اختصاص نظرها -لقرينة ‏ بخصوص الحرمة الثابتة 
للعصير المغليّ بالنارء كما مرّت الإشارة إلى ذلك سابقاً. 

الاتعهال الخامسن: أن يبي على :وروه كلها الطاتفين فى خصوض النقلية 
بالنار. وقد ظهر حال هذا الاحتمال ممّا تقدّم. 1 1 

وقد يقال : بناءً عليه أنّهِ يتم ما ذكره شيخ الشريعة ؛ لأنّ ورود الطائفتين معاً 
في المغليّ بالنار لا يعني حلية المغليّ بنفسه. بل هو حرام -على أيّ حالٍ - 
ولوالجسل ا :لقان شاي وق لسكا لتساك الاجم ردقه عدر 
استصحاب بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلئين. ولكن قد يتمسّك حينئذٍ بعموم حلية 
الطييات:الحاكم على الاستضحاب المذكور. 

الاحتمال السادس : أن يفترض عكس الاحتمال الأُوّلء وهو في صالح 
المشهور. وقد عرفت حاله ممّا تقدّم. 

هذا كلّه في الأسلوب الأوّل لشيخ الشريعة في إثبات مدّعاه. 

أمَا الأسلوب الثاني فهو التمسّك ببعض الروايات الخاصّة, وهو روايتان : 

الأولى : رواية عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله إقلاٍ قال : «كلّ عصير 
أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلقه» .50‏ ْ 

وتقريب الاستدلال بها : أَنّ هذه الرواية تشتمل على شرطٍ وهو إصابة النار 
للعصير , وجزاءٍ وهو الحرمة المقيّدة بعدم ذهاب الثلثين» ومقتضى قانون الشرطية 
انتفاء الجزاء. وهو هنا الحرمة المقيّدة بانتفاء الشرط. ويكون انتفاء الشرط 
في المقام : تارةً بعدم الغليان رأساً. وحيئئذٍ لا إشكال في عدم الحرمة, 
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فالجزاء منتفٍ. وأخرى : بالغليان بنفسه من دون إصابة النارء وحينئذٍ لا إشكال 
فى توت أل العرمةة فيعب ان يكوق اققاء الجزاة وهو الشرئه النعينة اعفاد 
يدها تتومكى ذلف فيك العرنة النطلفة للجقارة نقييه علق تر لا برقم ل 

وتحقيق الكلام في ذلك يقع في ثلاث نقاط : 

إحداها : في أَنّ هذه الجملة هل لها مفهوم, أَؤْ لا؟ 

والثانية : فى أنه على فرض المفهوم هل يدل المفهوم على انتفاء الحرمة 
المقيّدة ؟ ْ 

والثالثة : أنّه لو فرض وجود مفهوم يدل على انتفاء الحرمة المقيّدة فهل 
هه بان جيه امسر الح لمق بيه وإق دهي قلناء مالم يخال ؟ 

أنا النقطة الأولين قن اار الامز أنه لم تستعمل في هذه الجملة أداة شرط, 
فدعوى المفهوم قد تكون على أساس الالتزام بالمفهوم في الوصف واللقب. وهذا 
غير تام كبرىّ» إذ لا تقول بالمفهوم لهما. 

نعم لابن من تصوّر فائدةٍ في القيد حتّى لا يكون لغواً. ويكفي فائدة لذكر 
إصابة النار أَنّهِ لو لم يذكرها لكان الموؤضوي أوسع ارا 2 عصير 
حراماً قبل ذهاب الثلئين» فالقيد احترازي في الجملة. 

وقد تكون دعوى المفهوم على أساس مفهوم الشرط الثابت في الجملة, 
وإن لم يوجد فيها أداة الشرط صريحاًء وذلك بقرينة «الفاء» فإنّهِ قرينة على 
ملاحظة نحو من الشرطية والترتّب. 

ركذا يكت لديز وسليه مي 

أحدهما : مبنيّ على أنّ ملاك مفهوم الشرط استفادة التعليق . والفاء لا يفيده 


وإن أفاد نحواً من الترتّب اللزومي. 
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والأكن نر القاءالفسك ا حسمن نمالا من أدواض السرطيوق ان 
فلأ191 1 القضيه الفدرطه التاعدل عل المقيوه إذا ل كن ارط فيد 
محصّصاً لموضوع القضية؛ ومرجع الضمير في الجزاء. ولا سقطت دلالته على 
المفهوم, نظير قولنا : «من يجيئك فأكرمه». والرواية من هذا القبيل. 

وأمًا النقطة الثاني فإن قيل فيها بأنّ المفهوم هو انتفاء مطلق الحرمة فالرواية 
لا تدل على مقصود شيخ الشريعة, وحينئذٍ يخصّص المفهوم بإخراج المغليٌ بنفسه 

وإن قيل : إِنّ المفهوم هو اتتفاء الحرمة المقيّدة كان ذلك فى صالحه. 

واكعفيف لكلا في النقام آذ كلية مست» فى الروابةافها التبمالان.: 

الأول : أن يقصد بها نسبة تامّة . وتجعل غايةً لمفاد الجزاء , فكأنه قال : «كلّ 
عصيرٍ غلئ بالنار فهو حرام», وهذه الحرمة مستمرّة إلى أن يذهب الثلثان, وهذا 
يعن لووط على التدره زا يقي الماع د كي لقا ان طوطن وا حا 
قناه المفهوم ارتفاع ذات الحرمة, وبعد حصول الغاية تر تفع اراق بسيو 
الغاية 

الثانى : أن يقصد بها الغاية بنحو مفاد النسبة الناقصة, فكأنّه قال : «كلّ 
مشي عا بالنارد ووس امسفهد ا إلى أن رذعت الفلتان نامرد لوحيط 
فر انوع ا كوؤاماتة الجراء :وه الحرمة: فكا نه 
قال : «فهو حرام بحرمة مستمرّة». وإمّا أن 00500 

فعلى الأول يكون المفهوم انتفاء الحرمة المقيّدة؛ وذلك لأنّ المعلّق فى 
القضية العوط وده هيع الشراءة والغاية سارت قيداً في اه الحرات لقن 
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موضوع الهيئة» فالتعليق تعليق لما قد قيّد بالغاية في المرتبة السابقة. 

وعلى الثاني تكون هيئة الجزاء طرفاً لنسبتين : 

إحداهما'ثاثة»وهى التعليق المقترظن استفادته من القضية الشرطية. 

والأخرى ناقصة, وهى النسبة الغائية. وحينئذٍ يمكن أن يفرض تقدّم أيّ 
واحدةٍ من النسبتين في مقام اللحاظ على الأخرى؛ وذلك بأن يفترض تارةً أَنّ 
المقصود جعل المعلّق مغيّاً بذهاب الثلثين؛ ويمكن أن يفترض أن المقصود جعل 
المغيًا بذهاب الثلثين معلّقاً» وهذا الأخير هو الذي يثبت اقتضاء المفهوم انتفاء 
الحرمة المقيّدة دون سابقه. 

والرواية على هذا الأساس إمّا مجملة, وإمّا ظاهرة فى غير ما يكون 
المفهوم معه مقتضيا لانتفاء الحرمة المقيّدة بنحوٍ يلائم مع ثبوت الحرمة المطلقة, 
باعتبار أَنّ المتفاهم عرفاً من الرواية أَنّ المفهوم لا يجعل الحرمة أشدّ ممّا هو 
مجعول في المنطوق. 

وأمّا النقطة الثالئة فلو سلّم أَنّ المفهوم يقتضى اتتفاء الحرمة المقيّدة فهل 
يثبت بذلك أن المغلئ بنفسه يحرم بنحو لا يحل إِلَّا بالتخليل ؟ 

التحقيق؛ أنه لذ كيك :هذا المعنى : وذلكق.: 

أمّا ألا : فلآنٌ موضوع القضية هو العصيرء وهذا منصرف عن العصير 
المغلىٌ نتقنية المستاوق) للشمر) لان العصير في الارتكاز العرفيٌّ عنوان مقابل 
للخمر. تعره لو قيل بِأنّ الغليان بنفسه لا يساوق الخمرية لما كان هناك موجب 
[الاتضد نالحد كور 

وثانياً : أنّ انتفاء الحرمة المقيّدة كما يكون بثبوت حرمةٍ مطلقةٍ لا ترتفع 
إلا بالتخليل كذلك يكون بثبوت حرمة مطلقةٍ من ناحية ذهاب الثلثئين» ومغيّاةٍ 
بزوال صفة الاسكار, سواء حصل ذلك قبل ذهاب الثلئين» أو بعدهء قبل التخليل 
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و 

وثالثاً : لو سلّم اقتضاء المفهوم بإطلاقه ثبوت الحرمة فى العصير المغلىّ 
تته عد ذهاك النلفين دول (النك عه عق الاسكاز -فهذا الإطلاق في المفهوم 
فعا رمن مع إطلاق آية حلية الطيّبات, التي تشمل كل عصيرٍ غير مسكرء 
والمعارضة بالعموم من وجه. 

عو لو ادع شيخض أن المعلق فى الرواية لين هوالحرمة المقئدة» بل 
نفس التقيبد. وكون الحرمة منوطةً بعدم دان الثلثين كان المفهوم عنده أخصٌ ؛ 
لأنّه يختصٌ مورده حينئذٍ بالعصير المغلىّ بنفسه؛ لأنّ غير المغلئّ لا حرمة فيه 

ثم إن لو تمّ في المفهوم إطلاق يقتضي بقاء الحرمة في المغلىٌ بنفسه بعد 
ذهاب الثلثين : فإن قيل أن روايات محذّلية ذهاب الثلثين مختصّة بالمغليٌ بالنار 
فهو . وإن قيل بالإطلاق في بعضها للمغلىٌ بنفسه , وقع التعارض بالعموم من وجهء 
وتعيّن على شيخ الشريعة حينئذٍ أن يتمسك بمطلقات حرمة العصير إذا غلئ. 

الرواية الثانية : لعمّار الساباطي» قال : وصف لي أبو عبد الله إلثلا المطبوخ 
كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً. فقال لي : تأخذ ربعاً من زبيب وتنقّيه . بأن تصبٌ 
عليه اثنى عشر رطلاً من ماء, ثم تنقعه ليله فإذا كانت أيام الصيف وخشيت أن 
550 في تَنُورٍ سخّن قليلاً حتى لا ينش ... الحديث)1". 

وهذه الرواية : تارةٌ يستدل بها على حرمة العصير الزبيبيّ بالغليان حتى 
يذهب ثلثاه , وهذا بحث يأتي'" إن شاء الله تعالى . وأخرى يستدلٌ بها على المدّعى 
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ع 


في المقام, كما صنعه شيخ الشريعة ريك . ومورد استدلاله قوله : «فإذا كان ايّام 
الصينه وطفيت انف 

وتقدييةع | له لو كان هات اقاف نسحالا لقان تقش فلاس العديد 
مح الننيشن» اذ المقروضن ,لهسو يطبغه إن هات التلميق : 

ويرد عليه : أَنّهِ لم يذكر وجه الخشية, وإِنْما بيّن علاجها بعد الفراغ عن 
افتراضها في ذهن عمّار, ولا ينحصر هذا الوجه المفترض في تبوت حرمةٍ مطلقةٍ 
للمغليٌ بنفسه لا ترفع إلا بالتخليل. 

وتوضيح ذلك : أنه إذا بني على نجاسة كلّ مسكر _كما هو المشهورء 
ومختار شيخ الشريعة ‏ فمن الواضح بعد البناء على أَنّ المغليٌ بنفسه مسكر 
-كما هو مختاره أيضأ ‏ أن العصير ينجس عندئذٍ بالنشيش الحاصل بنفسه, 
ويكون الطابخ عضا التجانة خلال عملية الطبخ؛ بسبب ترشّح شيءٍ من 
لسري كد لعفي لكيه 

وأا إذا هنا على هده ساسةافي الكعردى المشكرات فيمكن زر شتير 
الخشية : بأنّ الحرمة التي تحصل بالنشيش في نفسه المساوق للإسكار لا ترتفع 
لذ وزؤال الاسكاو وهو آم كيدفن شارك وقد الاين تن اشراوه لأ عدذهات 
الثلئين, مع أن الإمام إلا يريد أن يصف له المطبوخ بنحوٍ يحل بمجد ذهاب 
الثلثين, وهذا شيء غير دعوى الحرمة التي لا ترتفع إلا بالتخليل. 

اسلو ب الثالث : الاستدلال بروايات التخليل, وتوضيح ذلك : أن العصير 
العنبيّ إذا غلى بنفسه أصبح مسكراً, والمسكر محكوم عليه بالحرمة إلى أن 
يتخلّل, بمقتضى روايات التخليل. وهذا الأسلوب لامجال له عند من ينكر 
مبناوقة القلياة يسمه الإسكان: 

وأشابداء على يداك دكا فو المعفاز كان وفتضزواياف التغليل 
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المدّعئ دلالتها على انحصار المحلّل بالتخليل : أن الحرمة فى المغليك بنفسه تبقئ 
ا 
بالإطلاق العصير المغلىٌ بنفسه فهو. وإلا وقع التعارض بالعموم من وجد. وتعيّن 
الرجوع إلى مطلقات حرمة العصير العنبيّ بالغليان على فرض وجودها. 

ولكنّ التحقيق : أنّ روايات التخليل لا تدلٌ على حصر المحلّل بالتخليل, 
بل على إناطته بزوال الإسكار ولو لم يصبح العصير خلا فإنٌ روايات التخليل 
بعضها من قبيل رواية زرارة؛ عن أبي عبد الله .للا : سألته عن الخمر العتيقة تجعل 
خلا ؟ قال : «لا بأس)7". ْ 1 

وهذا المضمون لا يستفاد منه حصر المحلّل بالتخليل: كما هو واضح. 
وحضها يتا ماكو السباط ووال كدرو ابكار لأ مول فق الخلية 
وهو رواية عبيد بن زرارة, عن أبي عبد الله ِل أنه قال في الرجل إذا باع عصيراً 
فحبسه السلطان حتّى صار خمراً. فجعله صاحبه خلا فقال : «إذا تحوّل عن اسم 
الكمر :فلا بأسن)1, 

وبعضها قد يتمسشك به لإثبات حصر المحلّل بالتخليل, وهو ما رواه محمد 
ابن أبي عميرء وعلئّ بن حديد جميعاً . عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله |38 : 
كر روطن ردن لارام لماي و افيا فال اذه أفيدها». 
قال عل #واجعلها اذ , 

نإ كرات ررك اتديما» راد اع لير ةا على كبر برو تبتو نايا عن 
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الخمر والاسكار _لأنٌّ إفساد كلّ شىءٍ بحسبه إلا أن قوله : «واجعلها خلا» 
قذ يقآل : إِنّه يدل على الخضر المدّع؛ لأنّه إرشاد إلى المحذل . وقد أرشده إلى 
التخليل. 
ولكن يرهعلى ذلك : أن هذه الجملة احعصّ عله ين حتديد بتقلها دون 
محمد ابن أبي عميرء فلا يتمٌ سندها بناءً على عدم ثبوت توثيقه, على أَنّ من 
المحتمل أن تكون من كلام عليٌ بن حديد. 

هذاء مضافاً إلى أنّ الإمام إلكلا لعلّه كان فى مقام بيان محدّل يتحفّظ فيه 
ما ذكرناه اتتضح أَنّ الصحيح في العصير العنبئّ المغلىّ بنفسه : أَنّه يحل بزوال اسم 
الغمرة وهف الأسكاوعين لأرذهات التلقين كما قرل المسهورع ولا ستضومن 
التخليل كما يقول شيخ الشريعة وي . 

المسألة الانية : في أنه هل يكفي ذهاب الثلثين شير الناي ا 

والننسؤو تون الكقانه تلكا مادق دليل اا قتي 

وذهب السيّد الأستاذ'" _دام ظلّه إلى اختصاص المحلّل بالغليان بالنار, 
واعترض على الاستدلال بالاطلاق بأمرين : 

الأوّل : عدم وجود روايةٍ من روايات التحليل بذهاب الثلثين ذات إطلاق 
من هذه الناحية؛ بل هي جميعاً مختصّة بالغليان بالنار. 

الثاني : أنه لو وجد الإطلاق ففي مقابله ما يدل بمفهومه على عدم كفاية 
ذهاب الثلثين بغير النار. 

ذا الأ الأول ميقصوفه يذلف» الد مده هن :وجو دلبل يدل عل حرفة 
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العصير العنبيّ المغلى يكون مقتضى إطلاقه أنه يحرم, سواء ذهب ثلثاه بالنار أو 
بغيرهاء أو لم يذهب. والمقيّد ورد في الطلاء والبختج ونحوهما من العناوين 
المختصّة بالذهاب بالنارء فيبقئ غيره تحت إطلاق الحرمة. 

ولكن توجد روايتان يستفاد الإطلاق منهما. 

الأولى : رواية عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 3 : «كلٌ عصير أصابته 
النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلغه »01 . ْ 1 

والمظنون أنّ نظر المشهور في دعواهم للإطلاق إلى مثل هذه الرواية» إن 
ولذم رطق رشع دار بعاد عرقا فى عر شار اللدرعةة دق كو تناه 
الرواية : «أنّ كلّ عصير أصابته النار فهو 00 والخرمة ششمة إلى ذهاب 
لوووط ابلا يقمل فرط عرق دهان الفلديو ا شيك كلك الإضابة لقان أو 
بإضابة أخرئ ليناء أو بعين النار. 

وقد تُحمل الغاية فى المقام على كونها غايةً للإصابة» فيكون مفاد الرواية : 
«أنّكلٌ عصير أصابته النار فهو حرام ». وإذا استمرّت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه 
فهو حلال» 3 لا إطلاق فى الرواية. غير أَنّ هذا الحمل خلاف الظاهرء فإنه 
مهما كاق بعكدانا شر ط وسزاء أوما يشبههما وذكر فى الجزاء غاية فالمستفاد عرفاً 
أنه غاية للجزاء, لا للشرط . 1 

والرواية الثانية : رواية محمد بن الهيثم . عن رجل, عن أبي عبد الله ثلا 
قال بجا لمعن السيرويظم بالنارقى يدلى بق مناعته ا يقر بدرصائشيه ؟فقال : 
«إذا تغيّر عن حاله وغلئ فلا خير فيه. حتى يذهب ثلتثاه ويبقى ثلثه»'". 
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وقد الرؤانه مطلتة | لذ نيا عقيف ددا بفكش با طلدى الروايه الأول 

نعم , هنا كلام آخرء وهو :أنه يبقى للسيّد الأستاذ _دام ظلّه -أن يقول :إن 
المغلىّ بغير النار لم تثبت حأيته إذا ذهب ثلثاه بغير النارء فإنّ موضوع الروايتين 
اا نالفل بالنا ومو أن التعلرة قش اندلبل ادن الا شناة على عليه هيات 
الثلئين إِنّما هو رواية عبد الله بن سنانء قال : ذكر أبو عبد الله اللا : « أن العصير إذا 
طبخ حثى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال)7". 

وهذه الرواية تختصّ بذهاب الثلثين بالنار, فبناءً على تصوّراته _دام ظلّه - 
ممعت القضي من المفلة ب النار يو التكله بلنقية الأتسضا اليل خب المعلره 
بنفسه بزهاب الثلئين عنده فى تلك الرواية. 

ولكنّنا في فسحةٍ من الالتزام بهذا التفصيل الذي لم يلتزم به المشهور؛ 
لما اقلنا مو أن الدداذفى العلبه هو زوال الابيكا رجوةلك يوحي الجلية علي 
القاعدةسواء كان بالتار أن يغيرهاء بلاساعة إن لعش بإطلاى الروايات. 

وأمّاً الأمر الثاني - وهو وجود الدليل على عدم الكفاية ‏ فيدّعئ أنه 
رواية أبي بصيرء قال : سمعت أبا عبد الله إيل وسئل عن الطلاء, فقال : «إن طبخ 
حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلالء وما كان دون ذلك فليس فيه 
ا 
واستشهاد السيّد الأستاذ'" بصدر الرواية بلحاظ المفهوم بتقريب : أن 
مقتضى مفهوم الصدر أ نّه إن لم يطبخ إلى ذهاب الثلئين فليس بحلال» وهو مطلق 


خير » 
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يشمل فرض ذهاب الثلثين بغير النار وعدمه. 

وتحقيق الكلام حول ذلك يتلخّص في عدّة كلمات : 

الأول ايع ازا كن وبدوة لازي لواف لهج سيورلا حكن 
ماعن أن الشهوم التذكوى سفقد لد بن شوش ١‏ دبلها ل نذا ناض لذ بير 
العموم من وجه, وبعد التساقط يرجع إلى إطلاق «إذا غلئ حرم». 

الثانية : أنّه دام ظلّه -تمشك بمفهوم صدر الحديث. ولم يتمسّك بمنطوق 
ذيله. وهو قوله : «وما كان دون ذلك فليس فيه خير». فإن كانت هذه الجملة 
الثانية تشمل تمام ما يدّعئ من مفهوم للجملة الأولى فلماذا عدل عن التمشّك 
بالمطرع إن الشهوط و اينات شه ا نشيو و إذا لشاف غرها أن الخمالة افاي 
في مقام توضيح مفهوم الجملة الأولى» فتوجب تضيّق دائرة المفهوم, ولا أقل من 
صلاحيتها لذلك بنحو توجب الإجمال. 

اقالك اكوك لمعه بون انا ل شير اله يدك ا ف 
بالمفهوم في رواية عبد الله بن سنان, فإن كان م د الأستاذ دام ظله - 
ذكر رواية أبي بصير من باب المثال فلاكلام؛ وإن كان مقصوده حصر الاستدلال 
بها فلابدٌ من إبراز مميز لها عن رواية عبد اللّه بن سنان, ومجرّد أَنّ الموضوع في 
رواية أبي بصير الطلاء, وفي رواية عبد الله بن سنان العصيرء لا يوجب فارقاً بعد 
وضوح كون العصير إشارة إلى العصير المعهود حرمته وهو المغلىّ. 

الرابعة : أنّ انتزاع المفهوم المذكور من رواية أبي بصير فرع أن يكون 
الموضوع هو الطلاء؛ ويكون الطبخ إلى أن يذهب الثلئان شرطاً للحلّية» غير أن 
لازم ذلك اشتراط ذهاب ثلني الطلاء في حلّيته, مع أنه يكفي ذهاب ثلثي العصير» 
كما هو واضحء وهذا يصلح قرينةَ على أَنّ الموضوع ليس هو الطلاء بل طبخ 
الطلاء, أي الطبخ الذي يصير به العصير طلاءً؛ فكأنه قال : « طبخ العصير طلاءَ إذا 


استمرٌ إلى ذهاب الثلثين كان حلالاً». 

ومفهومه على هذا عدم الحلية بالطبخ غير المذهب للثلئين» لا عدم الحلية 
بغير الطبخ ممّا يذهب الثلثين. وممّا يعرّز فهم ذلك من الرواية : الجملة الثانية, 
وهى قوله : «وما كان دون ذلك فليس فيه خير». فإانٌ هذا تصر يح بالمفهوم, 
ونلاحظ أنّهِ قد فرض فيه الطبخ محفوظاً , لكنّه دون ذهاب الثلثين, وهذا يعني أن 
الطبخ مفروغ عنه في موضوع القضية منطوقاً ومفهوماً. 

وبما ذكرناه ظهر حال التمسشك برواية عبد اللّه بن سنان, بعد الالتفات 
إلى أنّ موضوعها الطبخ, وأنّ الشرط فيها أخذ بنحو مفاد «كان» الناقصة, كما 

المسألة الثالثة : أنّ الحرمة فى العصير المغليَ هل تبداً عند الغليان كما كنا 
بتو حت الآن أو مله سين عضول الشيعى وهو الضوث الدى بق عجان 
الأجواء:وغلياتها ؟ 

وقد اختار الماتن ب في المتن كفاية النشيش في الحرمة, ولعلّه نظر في 
ذلك إلى رواية ذريح, قال : سمعت أبا عبد الله .|لثلا يقول : «إذا نش العصير أو 

وقد اعتررضن على الاسكد لال ها بأمون: 

الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ!" دام ظلّه ‏ وغيرهء من : أنه لابدٌ من 
الالتزام بأَنّ الحرمة لا تحصل إلا بالغليان: لأنّ هذه الرواية معارضة برواياتٍ تدلّ 
على أَنّهِ لا حرمة قبل الغليان» من قبيل رواية حماد بن عثمان : «لا يحرم العصير 
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حتى يغلي »'". 
ا الأخرى : «تشرب ما لم يغلء فاذا غلى فلا تشربه». قلت : أيّ 
شىء الغليان ؟ قال : «القلب»7". 
ْ ولا يمك تقييد هذه الرواياث برواية التشيش: إذ يلزم سن .ذلك إلغاء 
مبدئية الغليان للحرمة, وكونها حاصلةً بسببٍ سابق, وهو غير تقييد هذه المبدئية 
بحال دون حال. 

1 أقول : لم ينقّح في هذا الوجه المرجع بعد التعارض والتساقط, فكا نّه بنى 
على أنّ رواية النشيش تعارضت مع كلّ روايات الباب» وتعيّن الرجوع بعد 
التساقط إلى الأصول المريحصةه أو عموهات: الحلء فى ين لد يوجن غندنا 
تيقد اناه ذل ايز اناك لبان وعوما اك قي امه ليلق متا لقان 
كرواية عبد الله بن سنان : «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام»7". ولو خلينا وهذا 
الك وله عدا الع رع تسود جيل عدر ب اناد ان الام ونا ريطا 
فيه. وهذا آعم من النشيش اكلام 

ومثلها زواية أخرق ورد فيها : « وقد سند د ياج في العصير : أنه إذا 
جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه»!"ا 

وهكذا نحصل على عام فوقيٌ يدل على كفاية مطلق إصابة النار في حصول 
رم وقم ررق د بابي الع و هوقا ذل عا هيع انه قل اللا وو 
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المخصّص ابتلي بالمعارض في النشيشء فبعد التساقط يتعيّن الرجوع إلى ذلك 
العام الفوقي التامٌ سنداً ودلالة» فتثبت الحرمة. 

الثانى : ما ذكره السيّد الأستاذ(" -دام ظلّه -أيضاً من : أنه لم يثبت كون 
الفليان مكلوقا على التسيكن فين الزرو| مترف او ويل فت أن الفطق ثالواوة ولك 
لأنّ شيخ الشريعة بي ينقل أن في بعض نسخ الكافي الصحيحة وقع العطف بالواو, 
وقواكقة أميق تيكف :وليل لل فك روي وض | كرو سيد البديكة التععيلة على 
الواوب وعليه لاقرل الزوالشعلين كون النسيكن عورهوها للحونة: 

ولنا ثلاث كلماتٍ بصدد التعليق على هذا الكلام : 

الكلمة الأولى : أَنّنا لا نحتمل عقلائياً أنَّ شيخ الشريعة يقصد بشهادته 
بصحّة نسخة الواو وجود سندٍ متّصل له إلى الكلينيّ ينقل الرواية بالواو, إذ نقطع 
عادةٌ بأَنّه لااطريق له إلى الكتب إلا نفس طرقناء وإِنّما حكم بصحة نسخة الواو, 
على أساسن النظر والتخمين » ولذا يقول : إنا لوخملنا الزؤاية على <«أو» فلاب من 
إرجاع ذلك في المعنى إلى الواوء فالأؤلى الالتزام بنسخة «الواو». وعليه فكلامه 

يقن وتيت بشهادة شخ الشرعة ب وجود نس لكافي لوو فت 
الع إلا 00 010 
غير صحيح., إذ يرد عليه : 

ولا : أنّه إذا سقطت نسخ الكافي عن الحجّية رجعنا إلى نسخ التهذيب!", 


١١١:5 التنقيح‎ 00) 
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5ه مع ل 0005 يخوت فى شنح العررواة "الوكين ل م 
وه مدزاوه: انمع نيف الكاف شع إن الى الاطتعان اذارا نا تدكا 
00 متّفقة, أو إلى أصالة عدم الخطأ. وبع التينافت ل يحص الاطيكنان: 
ولا تجري أصالة عدم الخطأ. فلا يتعيّن عندنا ما هو نقل صاحب الكافي, ولكن 
ثبت عندنا نقل الشيخ الطوسيٌ, ولا يعارضه نقل الكليني؛ لعدم تعيّن منقوله, 
ولانقل نشاخ الكافي؛ لأنّنا لا نعرف وثاقتهم. 

وثانياً : أنّنا لا نسلّم تساوي النسخ . بل نقدّم نسخة «أو»؛ وذلك لأنّ مدرك 
حجّية كلّ من النسختين إذا كان هو الاطمئنان» أو أصالة عدم الخطأ بعد عدم 
اختمال التعثد فى الكذبء فالنسختان متعارضتان بئحو فتكافئ. 

ولكن 0 هناك مدرك اخر لحجّية ا وهو ثبوتها بسنلٍ معتبر 
بحكم نقل صاحب الوسائل. وصاحب الوافي لها؛ لأنّ نسخ الوافي”" والوسائل 
متفقة على تسجيل «أو». وامّا النسخة المعارضة فلم يثبت لها سند معتبرء فدليل 
الحجّية يشمل نسخة «أو» بلا معارض. 

الكلمة الثانية : أنا لو سلّمنا وجود سند متَّصلٍ لشيخ الشريعة ينقل بموجبه 
نسخة «الواو» غير أنه لا يصلح لمعارضة السند المتّصل لصاحب الوسائل الذي 
ينقل بموجبه «أو» ؛ لأنّ السند المفترض تسليماً غير معلوم , وسند الوسائل معلوم 
واضح الصحة. 

الكلمة الثالثة : أنّ تهافت النسخ يمكن إثباته بنحو أتقن قبل ولادة 

وتوضيح ذلك : أنّنا لو لاحظنا الوسائل والوافي والبحار لرأينا أن الأوَلِين 
نقلا «أو» عن التهذيب والكافي, والأخير نقل أوّلاً «الواو»؛ ثم قال : وأمّا ما في 


.5١7١4 الحديث‎ .,107 :7١ الوافى‎ )١( 


التهذيب من «أو» فكذا'". وهذا واضح في أنّ المجلسيئ أخذ «الواو» من 
الكافزى إة لنس لدسورك لخن غير التهل يندز الككا فى نقذ افترضنا أرة لكل من 
المجلسي وصاحِبَّي الوسائل والوافي سنداً متّصلاً وقع التعارض بين النقلين 
بلحاظ دليل الحجّية. 

وينبغي الكلام حينئذٍ في أنّ التعارض هل يختصٌ بطريقي النسختين 
الواردتين فى مقام تعيين عبارة الكافى ويبقى تقل التهذيب ب«أو» سليماً عن 
التعارضء أو أنّ نقل التهذيب يدخل طرفاً للمعارضة أيضاً ويسقط الجميع في 

والتحقيق : أَنّ الأمر يختلف باختلاف المبنئ في كيفية تصوّر حجّية الخبر 
مع الواسطة, فالتصوّر المتعارف لحجّيته هو أن يقال :إِنّ المخبر المباشر لنا يخبرنا 
عن خبر مّن قبله » فيثبت لنا خبر من قبله على أساس حجّية المخبر المباشرء ومّن 
قبله يخبر عن خبر من قبله فيثبت لنا ذلك الخبرء وهكذا. 

فبناءً على هذا التصوّر لا معارض لنقل التهذيب؛ لأنّ كتاب البحار يثبت 
خبودقن قبل ومكدان إلى وتيقل إلى الكافن: وكدلك كنات الوتيسائل: 
فيتعارضان في تعيين خبر الكافي قبل أن يصلا إلى إثبات خبر ذريح, فنقل 
التهذيب عن ذريح يبقى بلا معارض. إذ لا يوجد ما يصح لمعارضته . 

أَمّا نقل الكلينئ فلأنّه لم يثبت اشتماله على «الواو» مع تهافت نسخ 
الكافى. وأمّا نقل البحار «للواو» عن الكافى فلأنّه لا تكاذب بين نقل التهذيب 
ونقل البحارء فإنّ التهذيب ينقل عن ذريح أنه نطق ب «أو»» والبحار ينقل عن 
الكافي أنه قال : إن ذريحاً نطق «بالواو» ولعلٌ كلا هذين الكلامين صادقان. 


.0٠١ : 55 بحار الأنوار‎ )١( 
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لكنّ المختار في تصوير حجّية الخبر مع الواسطة هو : أنّ الناقل المباشر عن 
الإمام يغلا ينقل حكماً واقعياً, ونقله له موضوع لحكم ظاهريٍّ منجّزٍ للواقع , وهو 
الحجّية, فالناقل عنه ناقل لموضوع ذلك الحكم الظاهريء وهذا النقل الجديد 
يشمله دليل الحجّية بهذا اللحاظ؛ ويكون بنفسه موضوعاً لحكم ظاهريٌ منجّز 
لذلك الحكم الظاهريّ المنجّر للواقع , وهكذا... إلى أن نصل إلى الناقل المباشر لناء 
الذي يكون نقله موضوعاً لحكم ظاهريٌ عاشريٌ ‏ مثلاً -ويكون حجّة ؛ لأنّه تقل 
موضوع حكم الشارع, فيثبت ذلك الحكم . 

وبناءً على هذا التصوّر يقع التعارض لا محالة بين خبر التهذيب وخبر 
البحارء وخبر الوسائل والوافي في عرض واحد. ويسقط الكل . إن نقل التهذيب 
توضوع لحك ظاهري ينجّز الحرمة عند النشيشء ونقل البحار موضوع لحكم 
ظاهريٌ يعذِّر عن الحرمة عند النشيشء فلا محالة يتعارضان ويتساقطان, غاية 
الأمرآنّ نقل البحار له معارض آخرء وهو نقل الوسائل والوافي, فيسقط الكلّ في 
عرض واحد. 

الثالث : أن يقال :إِنّ هذه الرواية في نفسها متهافتة معنئّ» فلا ينبغي التعويل 
عليها وجعلها طرفاً للمعارضة مع الروايات الأخرىء أو تقديمها عليها, 
إذ لاايتحصّل منها معنىّ معلوم, فلابدٌ من تأويلهاء ومعه لا يعلم المعنى المقصود 
حتى نتمشك به. 

والوجه في ذلك : هو أنّ عطف الغليان على النشيش ب«أو» لا يناسب 
الواقع ؛ لأنّ الغليان كا يكز ع التشيفو داتيا؛ ود ابقلاف عظنه عليه لواو 
إذ قد يكون الأثر مترتّباً على مرتبة» غير أنّ بعض المراتب السابقة تذكر مقدمةً 
على سبيل التمهيد والترقي. 

وقد يجا أن التسيداون النشيكن والعلياق مو مق ؤبعه؟ لامكان 


نفصيول الفلياق راس :وذ لك هته غلية الثاني | وله الماء بهد | نح ل يظلهن العو 
ويحصل الغليان, غير أن هذه الفروض نادرة قد يمنع عن كونها مصحّحة عرفاً 
للعطف و 

الراة ماكر اله الأتجاذ"ادوام ظللدتيو الكاركوة الشيصن فيا 
آخر غير الغليان ويحصل قبله, وإِنّْما هو نفسهء واستشهد لذلك بما فى أقرب 
العو ازيهيشوة قسيين التستيفن بالقليات: 

نعم , نجه حينئذٍ سؤال, وهو : أنه إذاكان النشيش بمعنى الغليان فما معنى 
عطق الغليان عليه ت زان ؟ 

وأجاب'" دام ظلّهِ -بأنٌ الفرق بينهما هو : أن النشيش يطلق في الغليان 
بنفسه, والغليان يطلق في الغليان بالنارء واستشهد لذلك بأنّه لم يرَ إطلاق الغليان 
في الروايات على الغليان بنفسه. كما أَنّ النشيش لم يطلق فيها إِلّا على الغليان 
بنفسه, كما فى رواية عمّار الساباطى «وخشيت أن نش 

أقول : أمّا أنّ النشيش هو الغليان فبعيد عن المتبادر العرفي, وعمّا جاء في 
معاجم اللغة من تفسير الأوّل بالصوت والثانى بالقلب فليلاحظ : لسان العرب» 
والصحاح, والقاموس , وتاج العروس, وفقه اللغة للثعالبي!؟ فإنْها متطابقة على 
ذلك؛ ومعه لا عبرة بكلام صاحب كتاب أقرب الموارد' الذي هو ابن الأمس, 


)00 التنقيح ا 
)0 التنقيح لك الت 


(؟) وسائل الشيعة 76 : 589. الباب 0 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث ”7. 

(؛) لسان العرب 5: 01", الصحاح ": ,٠١5١‏ القاموس 5: ,51١٠‏ تاج العروس 505:15 
فقه اللغة : ١4‏ مادّة ( نش ) وفي الكل : «أنّ النشيش صوت الماء وغيره إذا غلى». 

(0) أقرب الموارد ١١١:7‏ مادّة (نشش). 
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وطريقه إلى معرفة اللغة أمثال ما ذكرناه. 

نعم يمكن أن يقال : إِنّ النشيش وإن كان هو الصوت إلا أنّ الصوت له 
مراتبء ولعلّه عبارة عن الصوت بمرتبة مساوقة للغليان, ويحتمل ذلك قولهم : 
«النشيش صوت الماء إذا غلئ » إذا حملنا الشرط على الموضوعية لا المعدفية, 
ويشهد لتطئق هذا الاحتمال ما جاء فى لسان العرب من قوله : «وقيل : إِنّ 
النشيش من حين يبدأ الماء بالغليان076. وإذا قام هذا الاحتمال تعذّر الاستدلال 
بالرواية على أسبقية الحرمة على الغليان. 

وأمًا الترديد بين النشيش والغليان مع تلازمهما بناءً على هذا الاحتمال 
فيمكن أن يكون بلحاظ مقام الإثبات لا الثبوت؛ لأنّ أحدهما يُرَى والآخر 
يُسمّع , وإمكان الافتراق بينهما إثباتاً يصبح'" العطف ب«أو» عرفاً. كإمكان 
الافتراق ثبوتاً. وعليه فلا تتدّ دلالة الرواية على الحرمة قبل الغليان. 

وممّا ذكرناه ظهر حال التمسشك لاإثبات كفاية مطلق الصوت فى الحرمة 
برواية عمّار الساباطي المتقدّمة. حيث جاء فيها : «وخشيت أن ينش». 

السألة الرابعة :فيما إذاغل' العنن يدون عضن وفوضيعة: أن ماء العتت 
تارةً يخرج بالعصير ويغلي, وهذا هو المتيقن من النصوص . وأخرى يخرج من 
العنب بالتشقيق ونحوه من دون عصر ويغلي, وهذا أيضاً يحرم , لأنٌ خصوصية 
العصر المأخوذة في موضوع النصوص ملغاة بالارتكاز العرفي, فإطلاق 
الرؤا نات يشما هذا الفرد: 


)١(‏ لسان العرب 7: 70" وفيه : النشيش أوّل أخذ العصير في الغليان. 
(؟) كذا في الطبعة الأولى, ولكنّ الظاهر أَنّ الصواب : يصحّح. 


وتفصيل ذلك : أنّ ماء العنب في داخله له حالة طبيعية, وهي أنه ليس بماء. وإنّما 
هو جسم مصمد مشبع بالرطوبات, وهذه الرطوبات لو تجمّعت لصارت ماءً. وله 
حالة بالعناية, وهي : أن نفرض أنًا أمسكنا العنب وضغطنا عليه بحيث كَوَنَا في 
داخله سائلاً من دون أن يخرج إلى الخارجء ثم عرضناه للحرارة إلى أن على من 
دون أن يتشقق, وهذا مجرّد فرضٍ غير عمليٌ ارا . 

فإن كان موضوع الكلام هو الأوّل -كما هو الظاهر ‏ فلا معنى لفرض 
الغليان عتدئلء إذ ليس :هتاك ماء للعنت بالفعل وغليان تفسن الحتات ليبن هو 
موضوع الحرمة. 

وإن كان المراد الثاني على فرض إمكانه ‏ ففرض غليان الماء العنبيّ 
مطل مكل قي وناك لذت الطدكوالكدا تدرو لماوير رتو 
بالمتندوي والقانق القن بدا رتكا العراف آنا الأول كلذ ازدكاة يقضتيع بالفافةة 
فلا يشمل لل رد الماء المغليّ في داخل العنب ما لم يصبح 0002 

المسألة الخامسة : أن العصير المحرّمة بالغليان لا الإسكار إذا طبخ فصار 
دبساً قبل ذهاب الثلثين ‏ وإن كان الفرض بعيداً -فهل يحل بذلك مع وضوح تعذّر 
الاستمرار بطبخه لاحتراقه حينئذٍ ؟ وإذا لم يحصل التحليل بذلك فما هو المحلّل ؟ 
وهذا يفرض الكلام في مقامين : 

المقام الأول : في كفاية صيرورته دبساً في الحلية . والكلام في ذلك يقع في 

العذاهما ف مقافي العرمة إتنانا . 

والأخرف: 1 المانع عن الأخذ بالمقتضي على تقدير تبوته. 

ذا التعية الأرك هما يتضوو متنشيا لحومة الديس المذكور: إثا إطلاق 
الدليل: وما استصحاب الحرمة, وهناك عدّة وجوو لإثبات عدم الإطلاق» فإن تم 
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أحدها وثبت معه عدم جريان استصحاب الحرمة أصبح المقتضي قاصراً. 

الوجه الأَوّل : أن لفظ الرواية وإن كان مقتضى الجمود عليه الشمول للديبس 
المذكور إلا أنه منصرف عنه ولو لندرته: بمعنى : أن استلزام الدبسية لذهاب 
الثلثين عادةً يصلح أن يكون قرينةٌ عرفية يعتمد عليها المولى في منع إطلاق 
خطابه لفرض الدبسية قبل ذهاب الثلثين النادر الوقوع. 

وهذا الكلام لابدٌ من تكميله ببيان عدم جريان استصحاب الحرمة إذ قد 
يتمسّك بالاستصحاب لإثبات الحرمة ما دام موضوع الدليل محفوظاً. فإنٌ 
انصراف الدليل لا ينافي انحفاظ الموضوع, ودفع الاستصحاب يمكن أن يتم 
بالتمسّك بعمومات حلَّية الطيّبات ؛ لأنّ التمسّك بالعامٌ مقدّم على استصحاب حكم 
المخصّص. والعامٌ هنا يقتضى بإطلاقه المقامئّ إمضاء النظر العرفئ فى الطيّب 
المساوق للطهارة والحلّية, كما هو واضح, فلا يجري استصحاب الحرمة, 
ولا اتساب الكاسة لى كينها دون . 

الوبجة الثاني :+ .أن الدليل ذل على خرمة الشرب» والديس لا يشرب: 
والعهنالتحؤنة كنل الديس التدكون ابنتطال: يناري لا قينالا 

وأجاب السيّد الأستاذ'_دام ظلّه -على ذلك : بأنٌّ روايات الباب أُخذ فى 
بعضها الشرب. ولكنٌّ بعضها الآخر جعل فيه نفس العصير موضوعاً للحرمة؛ من 
دون ذكر عنئوان الشرب. كما في رَوَاية غبن الله بن سنان:. 

ويرد عليه : بأنّ الحرمة بعد احتياجها إلى فعل مقدّرٍ لعدم تعلّقها بالعين 
اعد ا على ماهو المسزوف يعي يعن كون الجتعلق أمرا محدوها يقذر يعببيت 
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ومن الواضح أنّ المناسب عرفاً لعنوان العصير هو الشربء, فيكون هو 
المقدّرء ولو لعل أن كلد من الشرب والازدراد الشامل للأكل أيضأً مناسب 
فلامعيّن للمفهوم الأعجٌ. وليس المورد من موارد التمسّك بالإطلاق ومقدّمات 
الحكمة؛ لأنّها إنما تجري فيما إذا علم بالكلمة الصادرة فعلاً. أو الصادرة 
ولو تقديراً. وشكٌ في أنّ المراد مطلقها أو مقيّدهاء لا فيما إذا تردّدت الكلمة بين 
كلمةٍ لها مفهوم أعمّ وكلمةٍ لها مفهوم أخصٌ . 

وإذا تم هذا الوجه امتنع إجراء استصحاب الحرمة لتغاير الموضوع., باعتبار 
مباينة الأكل للشرب . نعم» لو بنى على نجاسة العصير العنبيّ المغلئَ حدوثا تمّت 
أركاق استسيحاب التجاية 57 علية سيشل بعرمة الأكل, و احضو دف 
بالتمسّك بعموم حلية الطيّيات الحاكمء كما عرفت في الوجه السابق؛ لأنّ هذا 
العموم المقتضي بإطلاقه المقاميّ لإمضاء النظر العرفيّ في تشخيص الطيّب يدل 
على الظيارفة لذن التلذن معطي ولقاقلة|الركد لا يخلوروى وجاقة. 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ الدبس ببعض مراتبه البدائية التي يصدق معها امعان 
يتضدز عرفا شاه السرب» فيعمله إطلاق الذليل + ويتعدى إلى المراتت الأخرق 
المجرّدة عن الميّعان بالدلالة الالتزامية للجزم بعدم الفرق. 

الوجه الثالث : ما ذكره جماعة من الفقهاء"" من : أن ذهاب الثلثين وإن 
جعل غايةٌ للحرمة فى الروايات إلا أَنّ النكتة ا من هذه الغاية موجودة فى 
00 ا : 


)١(‏ مثل النراقي في لوامع الأحكام كما حكاه عنه في جواهر الكلام 7: 547 وراجع : لوامع 
الأحكام (مخطوط) : ,١77‏ ومستند الشيعة 16: ١8٠١-4119‏ 


5ه ع لص 0 نت امخوث فى تنرح" العررواة "الوققن "ربع م 

وقد اعترض السيّد الأستاذ١"‏ _دام ظلّه على ذلك : بأنّه رجم بالغيب» 
إذ لا ندري بكُنهِ تلك النكتة. 

إلا أن الإنصاف : أنّ هذا الوجه قريب من النفس إذا ضُّمّ إلى ما ذكر 
استظهار النكتة بقرينة الارتكازات العرفية» إذ يوجد ارتكازان لا إشكال في 
000 

أحدهما : ارتكاز أنّ الطبخ للعصير العنبئَ يوجب كونه عرضة للإسكار. 
والآخر: أنه بذهاب ثلثيه يغلظ ويفقد تلك الأجزاء التي بها يصير مسكراً, 
ويسقط عن المعرضية للإسكارء وعليه فينسبق بسبب هذين الارتكازين من دليل 
اشتراط ذهاب الثلثين في التحليل : أنه لهذه النكتة وهذا الانسباق نوع من التبادر 
الذي يعطي للدليل ظهوراً عرفياً في ذلك, فيكون الميزان في التحليل هو الإخراج 
عن المعرضية للإسكار. وهو يحصل بصيرورة العصير دبساً ولا مجال حينئذٍ 
لاستصحاب الحرمة ؛ لحكومة الظهور العرفيّ المدّعى في الدليل عليه. 

الوجه الرابع : ما ذكره الشهيد الثاني بي في المسالك'" من : أَنّ روايات 
رين العصيرء وهذا ليس عصيراً» بل هو دبس. 

واعترض عليه السيّد الأستاذ(”" -دام ظلّه -: بأنّ مطهّرية الاتقلاب تحتاج 
إلى نصٌّ خاصٌء وأنّ ماذكره الشهيد خلط بين الانقلاب والاستحالة: فالاستحالة 
مطهّرة على القاعدة, لتبدّل الصورة النوعية فيها بخلاف الانقلاب. 

والتحقيق : أَنّ نظر الشهيد ين إلى حرمة العصيرء لا إلى نجاسته التي وصفها 


)010 التنقيح ا 


(؟) مسالك الأفهام ؟١:‏ 0. 


فيه التنقيح ارس 1ك 


في المسالك : بأنّها من المشهورات التي لا أصل لهاء ولا شكٌ في أنّ الدليل الدالٌ 
على حرمة عنوان لا يقتضي ثبوت الحرمة بعد زواله ولهذا قلنا في بحث مطهّرية 
انقلاب الخمر خلاً : إنّ عدم شمول دليل نجاسة الخمر للخل المنقلب عن الخمر 
لا.يحتاج إلى رواياتٍ خاصّة . وقد أكد السيّد الأستاذ في بحث الانقلاب أن الحكم 
بارتفاع النجاسة الذاتية بزوال العنوان على القاعدة, فلا أدري لماذا اعترض بهذه 
الصورة على الشهيد فى المقام ؟ وقد كان الأنسب أن يعترض عليه : بِآنّ الانقلاب 
لا يرفع يسور لهذا العرطية الحاضلة مع ةا الارقه هذا بناء بعلن 
افغزاض: التسنائمة يكدوقا :و أما على إنا عر فك من + أن تفلي القهيد الى العرمة 
فلا يرد الاعتراض المذكور يما 

نعم , قد يرد عليه : أن العصيرية بعد أن كانت من الخصوصيات التي لا يتغيّر 
الموضوع العرفيّ للحرمة بزوالها فيجري استصحاب الحرمة بناءً على جريان 
الاستصحاب في الشبهة الحكمية. ويمكن دفع ذلك حينئذٍ بالتمسّك بعموم حلية 
الطئبات. 

وهذه الوجوه الأربعة لإثبات قصورالمقتضي لولم تتجّ جميعاً. لكفئ تمامية 
بعضها في البناء على عدم حرمة الدبس المذكور. 

وأمّا الجهة الثانية -وهي في وجود المانع بعد فرض تمامية الإطلاق في 
دليل الحرمة _فالذي ينبغى البحث عن مانعيّته فى نظري هو رواية عمر بن يزيد. 
قال : قال أبو عبد الله قد : «إذا كان يخضب الاناء شري 

والحكات” 0 إعطاء اللون الخاصٌ المساوق للكثافة, والقدر المتيقّن 
من ذلك صيرورته دبساً. فيتمسشك بإطلاق هذه الرواية للإثبات جواز الشرب قبل 


.7” وسائل الشيعة 6؟ : 59, الباب 7 من أبواب الأشربة المحّمة, الحديث‎ )١( 


كاه ااا ااا 121210 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ذهاب فلقيه إذا ضار ديسا بعرتة 'يصدفمعها العرث: 

ويمكو المتاقشة فى هذا الاتقدلال بعذه قريات:»: 

الأول + أن هدالو واية : تارةٌ تفسّر بمعنى إعطاء الحكم الواقعى , فحينئذٍ 
تتمٌ دلالتها على المقصود. 1 

وأخرى تفسّر بمعنى إعطاء الحكم الظاهريّ فى مورد الشكّ في ذهاب 
الثلئين: فلا تدلٌ على المقصود., وإِنّما تفيد جعل الخضاب اوه 0 ذهات 

ومقتضى طبع الدليل وإن كان هو الحكم الواقعيّ ما لم يؤخذ الشكٌ في 
موضوعه إلا أَنّ الرواية في خصوص المقام مجملة؛ لأنّ اسم كان غير مذكور في 
الجواب, وإِنّما يرجع إلى ما ذكرة السافل و السو ال معدو 0 

وكما يحتمل أن يكون قد سأل عن الحكم الواقعيّ كذلك يحتمل أن 
يكون قد سأل عن فرض الشكَ: كما هو الخال فى روايات أخرى تعدضت لخال 
الشاكٌ. 1 

منها : رواية لنفس عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله : الرجل يهدى إليه 
البخت من غير أطحابنا ب إلى الخرو: 1 

الثاني : أَنّه مع تسليم دلالتها على الحكم الواقعيّ لابدٌ من ملاحظة نسبتها 
مع روايات محللية ذهاب الثلثين. 

وتوضيح ذلك : أنّ هذه الرواية تدلّ بمنطوقها على قضيةٍ موجبةٍ وهي جواز 
الشرب مع خضاب الإناء. وبمفهومها على قضيةٍ سالبةٍ وهي عدم جواز الشرب 
عند عدم الخضاب. 


.١ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


وروايات محّلية ذهاب الثلثين تدلٌ بالمنطوق على قضيةٍ موجبةٍ وهي 
جواز الشرب مع ذهاب الثلثين , وتدلّ بالمنطوق وبالمفهوم على قضيةٍ سالبةٍ وهي 
عدم جواز الشرب مع عدم ذهاب الثلثين » والقضية الموجبة من كلَّ منهما تعارض 
القضية السالةين الأخرى بالعتوءمن وح «وعيسز إن اعشدلها نبوا كون ذهاب 
الثلثين بلا خضاب غير كاف في الحلّية, بأن ن لم يقم إجماع ونحوه على كون 
ذهابهما علَّدَ تامّةٌ للحلّيّة قلنا :! إن الأمرة ا ترييق تبي العضية الموبخية فى كل منهينا 
بالسالبة في التعوق مشي المالية بالعوعيم 

فعلى الأوّل يكون المحلّل مجموع ذهاب الثلثين والخضاب, ولا يكفي 
احدهما. 

وعلى الثاني يكون أحدهما كافياً. وحيث لا مرجّح لأحد التقيبدين على 
الآخر فيتساقطان, ونرجع في مادّة الاجتماع إلى مرجع فوقيّ وهو عموم حرمة 
العصير المغليء فإِنٌ القدر المتيقّن خروجه منه هو فرض اجتماع الخضاب مع 
ذهاب الثلثين. 

وإن لم نحتمل -بقرينة الإجماع -أن يكون ذهاب الثلثين محتاجاً إلى قيدٍ 
آخر أصبح منطوق قوله : «إذاكان يخضب الإناء فاشربه» هو المخصّص ؛ لما دل 
على عدم جواز الشرب قبل ذهاب الثلثين؛ وذلك لأنْ العكس غير ممكن, 
إذ الى فيذنا خضات الأناء بذهاتب التلقين دوقي افطزطها كفاية 5هابهمات 
لزمت لَعُوية أخذ الخضاب. فهذا إلغاء للدليل, لا تقييد له, فالأمر يدور بين إلغاء 
دليلٍ وتقييد دليلٍ آخرء ومتى دار الأمر بينهما تعيّن التقيبد. فيثئبت كون الخضاب 
كافياً. 

هذا كله إذا افترضنا أَنّ فرض ذهاب الثلثين بدون خضاب أمر عادي . وأمًا 
اذا فلن ذا يناف الإنان لخاد قل تهات للقيو ذا ند لسن طن 


1ه مك لم بت 03 وني كوت فى تتح العررواة "الوكين "ل م 
الدبسية, فيكون ذهاب الثلثين أخصٌّء أو بحكم الأخصٌ مطلقاً من خضاب 
الأناءع:فعقدبروانة الات وروابات اناطة ابعل وذهاف التلكيي. 

الثالث :أنه بعد الغضٌ عن كلّ ما مضى يقال :إِنّ هذه الرواية تعارض رواية 
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله يلإ عن البختج, فقال : «إذاكان حلواً 
خضي الأناءة وقال سناحيه قل ذهب فلناء وبق النلع فا شريد1, 

وقده زرو :و رذ قفوو لقان فل قيطاب الالكرنء باز بغاق لوقل 
ضاحنه قد دهن ثلثاه» . فقيد الإمام الجو 50 ين : أحدهما الخضاب. والثاني 
شهادة صاحبه بذهاب الثلثين. 

فلو كان الخضاب يكفى وحده في الحلّية الواقعية لم يكن هناك حاجة إلى 
عفيادة ماعن العصير كاك لقني إليه. بخلاف ما إذا لم يكن الخضاب 
محلّلاً فقد يكون المجموع منه ومن أخبار صاحب العصير قد اعتبر أمارةً على 
ذهاب الثلثين. 

والمستخلص من مجموع ما تقدّم : عدم حرمة الدبس المذكور. 

المقام الثاني : في ما يكون محدّلاً للدبس إذا لم نقل بحلّيته في المقام الأوّل» 
وقد قيل : بأ نّه يلقى عليه الماء ثم يغلئ حتّى يكتمل ذهاب الثلثين, وهذا لا يخلو 
من إشكالٍ مطلقاً أو على بعض التقادير على الأقل. 

فك اال سم سدق هت ان السو عل ننس لد وزو لق درم 
ما للاستصحاب التنجيزي للحرمة, بدعوى : أنّ زوال هذا العنوان لا يوجب تغيّر 
الموضوع.ء وإمًا لأجل النجاسة؛ لأنّ مجرّد انقلاب العنوان لا يدفم محذور 
النجاسة. فيشكل عندئذ إثبات محلية ومطهّرية ذهاب الثلثين بالنحو المذكور؛ 


." المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


لعدم شمول دليل المحذّلية له بعد زوال عنوان العصير عنه؛ لأُنّ الدليل إِنْما يقتضي 
كون ذهاب الثلثين محذّلاً ومطهّراً للعصير العنبيّ, لا لكل محرّم ونجس . 

هذا تمام الكلام فى مسائل حرمة للضي الي َ 

الجهة اناك الاق سر العسيير | لشي امي 

ولا شك في د بالغليان إذا ا لك 0 هو الحال في المغلىّ 
بنفسه, وأمّا بقطع النظر عن الإسكار فقد يستدلٌ على حرمة المغلىّ من العصير 
الزبيبىٌ بوجوه : 

[ الوجه الأوّل : ] 

منها : التمسّك بإطلاق كلمة «العصير» أو عمومها في روايات تحريم 
لعي اسع :ةلم يلتدافها كوف عا ؛ كمانقق :رواب إلى بخان كل عصير 
ناك الثآن فهو حرام »07. 1 ٠‏ 

والصحيح في الجواب على هذا الوجه : أن العصير قد يطلق بلحاظ معناه 
الانقاال اق «شوء تعض وتشعط قف الدظ دين تس و كرف لفط 
بالمعنى الإضافي, أي : عصير العنب والسفرجل ونحو ذلك. 

فإن أريد الأول فقد يتوهم وجوه الاطلاى ف الروايات:«وإن أريد الثاني 
قهَذا يعي أ المقمبو دامنه ملحوظ كما تويقة رذهطا ولق وان ال د 
هو ل ولا مجال لإجراء مقدّمات الحكمة لإثبات الأعجٌّ فى موارد تردّد 
القتوي بوني حدطنا مدن كك كينا مريار ل االفرساها وا يكن 
التمشك بإطلاق العصير 5 الروايات. 

والمتعيّن بحسب المتفاهم العرفيّ هو الثاني ؛ لوضوح أنّ مجرّد كون الشيء 


.١ وسائل الشيعة 6؟: 585,. الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ )١( 


لخر اا ااا ااا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


يعصر ليس ملاكاً للحرمة بالارتكاز العرفي, ولهذا ألغيت بالارتكاز خصوصية 
الفصير رأساً كنا تقد ''اء والتوم يعتمول الك بالحومة: لما اذ علي هلم العري 
الخارج بدون عصرء فارتكازية أَنّ نفس العصر بما هو لا دخل له في الحرمة 
يكون قرينةَ عرفاً على ملاحظة المعنى الإضافي المستبطن للتقدير ومعه يبطل 
الإطلاق ؛ لعدم الدليل على كون المقدّر هو الأعمٌ. 

وقد يؤيّد القرينة المذكورة : استلزام الحمل على المعنى الأوّل لتخصيص 
الأكثرء وهو مستهجن إذا لم نفرض احتفاف الكلام بارتكازاتٍ لبي عرفية, توجب 
إخراج ذلك الأكثر. وإِلّا لم يكن مستهجناً؛ لأنّ المستهجن تخصيص الأكثر 
بالمنفصل, لا بالمتصل . 

وقد يُجاب عن التمسّك بالإطلاق بما نقله شيخ الشريعة بَييّه''' عن النراقي , 
من : أنّ استعمال كلمة «العصير» في الروايات لو كان جارياً حسب الأوضاع 
النوعية لهيئة «فعيل» أمكن التمسّك بإطلاقها إذ لم يؤخذ في هيئة «فعيل» 
لدو قي رب كد ريس كاك رول نيو لمعيال سناو ا ايا فول 
بطبعها على اسم الفاعل تارةً. وعلى اسم المفعول أخرى, وفي المقام لا يصمّ 
استعمال كلمة «العصير »» لا بمعنى اسم الفاعل من قبيل « الخطيب» و «البشير» ؛ 
لأ فاعل العصر إِنّما هو الإنسان, ولا بمعنى اسم المفعول من قبيل «الجريح» 
وزو لكشيو لز التعصيور ا نما عر لعن قا رمال التسواقق ناه عدن نا 12 
ومعه فقد يكون مستعملاً في الخاص ابتداءً. ْ 


.0٠١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
وراجع ما قاله‎ .١١- ٠١ (؟) إفاضة القدير في أحكام العصير (التالي لقاعدة لا ضرر):‎ 
وما بعدها.‎ ١1١:10 النراقى فى مستند الشيعة‎ 


وقد اعترض شيخ الشريعة بيك على كلام النراقي : أنّ كلمة «فعيل» كما 
تطلق على المفعول الذي يتعدّى الفعل إليه بلا واسطة كما في «جريح» كذلك 
تطلق على ما يتعدّى الفعل إليه بالحرف. كما في «نقيع ». إذ تطلق على الماء 
وليس هو المنقع , بل المنقع فيه . وعليه فإطلاق عصير على الماء حقيقي ؛ لأنّه وإن 
لم يكن هو المعصور لكنّه المعصور منه. 

وهذا الكلام غريب. فإنّ المعصور منه يعنى المعصور من العنبء وهذا 
يعن :91 القدل تعد يج إلى العتسو مر أ اما العقي تعلق النمل اللدمياشرة : 
5 الماء بالنسبة إلى العصير كالماء المنقع فيه بالنسبة إلى النقيع . 

والصحيح في دفع كلام النراقي يي : إنكار المجازية ؛ لأنّ الماء جزء العنب» 
فهو يعصر بعصر العنب حقيقة, ولو سلمت المجازية فهى ذات نكتةٍ عرفية نسبتها 
نكل اسه لمحو ا محر اجن متفد عرو فى الزسللاق أ نا ار لاما دم 
1 ْ ْ 

ويظهر من صاحب الحدائق'' ينيد دعوى وجود المقيّد 2 الإطلاق في 
كلمة (العضين»الواردة فى الروايات+ والتعتدما دل مع الزوانات على ال 
من الكو كناك روائة عبد نحم درن التسقاء اميق ندم الشمر من كي 
العصير من الكرم والنقيع من الزبيب... الحديث»!", فكأ نه يستفيد من قوله : 
«العصير من الكرم» حصر العصير بما يؤْخذ من العنب. 

ويرد عليه : أنّ هذا إِنْما يتصوّر فيما إذا كان القول المذكور مشتملاً على 
نسبة تامّة, فقد يستظهر منه الحصر حينئذٍ , لكرنٌ الأمر ليس كذلك. فإنٌّ هذا الكلام 


.١١ا/:0 الحدائق الناضرة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 76 : 599 الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحدّمة, الحديث .١‏ 
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وقع إخباراً عن أقسام الخمرء وجملة «العصير من الكرم» جملة ناقصة ذكرت 
كقسم من أقسام الخمرء فلا تدلّ على حصر العصير بالعنب بوجه. 
إلدقد سس الطباق شنو[ الب على ماه التنمهر انا ايعو أن 

العصير هو الماء المستخرجء لا الملقئ على الشيء من الخارج. فلا تشمل 
الروايات ماء الزبيب ولو تم الإطلاق فيها. 

وهذا الكلام : إن أريد به نفى صدق عنوان العصير على الماء بمجرّد إلقائه 
غلى ال ب 3ه اسع وولكتنا مكل سد كنا امنطه اريمك نالا 

وإن أريد به أنّ العصير متقوّم بكون الماء المعصور موجوداً بالأصالة في 
ما يعصر منه فعهدة هذه الدعوى على مدّعيهاء بل الظاهر أنّ العصير إذا لطر 
بمعناه الاستقلاليٌ وبما هو شيء يعصر فهو ينطبق على ما يخرج بالضغط من الماء. 
ولو كان امتصاص المضغوط له عرضيا. 

وعلى أيّ حال فما ذكرناه أَوَلاً كافٍ في دفع التمسّك بالإطلاق. 

[ الوجه الثاني : ] 

ومنها :الاستدلال برواية زيد النرسي , حيث ورد في كتاب منسوب إليه أنه 
قال : سئل أبو عبد الله افلا قن ليس ين وياقن هن التدواي تدك باذ 
ويوقد تحته, فقال : «لا تأكله حبّى يذهب الثلثان ويبقى ثلثه, فإنٌ النار قد 
أصابته ». قلت : فالزبيب كما هو في القدر ويصبٌ عليه الماء ثم يطبخ ويصقّئ عنه 
الماة ؟ :ققال «كذلك هوسواء: أذ أذث الخلاوة إلى الماء قضار لوا يمد لة 
العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه 


فقد فسد)»(", 


.١ مستدرك الوسائل 17 : 8”, الباب ” من أبواب الأشربة المحوّمة؛ الحديث‎ )١( 


وهذه الرواية بهذا المتن نقلها في البحار”" عن أصل زيد النرسي. إِلَا أن 
جل وو اليش را"قاواية ذاروااعو اس رار الرش يلض كريب يهنا 
هآ عن هنذا المعن» إله ا تديثفق فن إقنات أصل الحرمة: ولاشك فى طهور الرواية 
ا ١‏ : 
بوالكنك الاش اك يدعو العا بعرم ف لوقن ليان ان 
نفسهء, والعدول 000 إلى «فسد» فى فرض الغليان بالنار يقتضى اختلاف 
انود وكون المراد فى الأ خير عير الحرمة مد قو:: ران اداه تعر حرفا ف 
الحرمة , والعدول لا يقتضي اختلاف المقصود. خصوصاً مع التعبير ب «وكذلك», 
فإنْه واضح عرفا في المساواة في الحكمء فلا إشكال في الدلالة. 
وإِنّما الكلام في سندهاء فقد نقلت الرواية عن أصل زيد النرسي, وهو من 
أصحاب الصادق والكاظم هه , ولم تنقل في الكتب الأربعة. وإنما وجدت 
الرواية في نسخةٍ مخطوطة منسوبة لمنصور بن الحسن الابي عثر عليها المجلسيّ 
وذكرها في البحار وشاع الاستدلال بها. والكلام في هذا السند يتلخّص في أربع 
نقاط : 
النقطة الأولى : في تحقيق حال زيد النرسيء فإنّ هذا الرجل لم يصرّح 
بتوثيقه, غير أنه يمكن إثبات وثاقته : إِمّا عن طريق رواية ابن أبي عمير عنه 
بسندٍ صحيح في جملةٍ من الروايات» بناءً على الكبرى المقبولة لناء وهي : 
أنّ الثلاثة بابق أبي عمير ء وصفوان بن يحيى . وابن أبي نصر البزنطي -لا يروون 


./ بحار الأنوار 77 : 505 الحديث‎ )١( 
: جواهر الكلام 5: 4", كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري‎ .١٠08 :0 (؟) الحدائق الناضرة‎ 
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إلا عن ثقة. أو عن طريق وقوعه في أسانيد كامل الزيارات» بناءً على كبرى 
غير مقبولةٍ تقتضي بشمول توئيق صاحب الكتاب لجميع من دخل في أسانيده. 

النقطة الثانية : في تحقيق أنّ زيدأ هل له أصل بالنحو الذي تفترضه الرواية 
المدكووة أ ؟ الع الطوسيّ والنجاشيّ ذكرا : أَنّه كان له كتاب, ونقلاه 


َِ 


عن ابن أبي عميرء وصرّح النجاشيّ بطريقه إليه'''. ويعارض ذلك ما تقله الشيخ 
في الفهرست عن الصدوق وشيخه. إذ قال : زيد النرسي وزيد الزرّاد لهما أصلان 
لم يروهما محمد بن علي بن الحسين. 

وقال في فهرسته : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد, وكان يقول : هما 
موضوعان, وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سديرء وكان يقول : وضع هذه 
الاضول محمد بن موسى الهمداني'". ويمكن أن نضعّف هذه الشهادة النافية 
بأمور : 

منها : ما نقل عن ابن الغضائريّ على تقدير ثبوت كلماته ‏ من تخطئة 
الصدوق وشيخه في ذلكء قائلاً: قال أبو جعفر :إن كتابهما موضوع . وضعه محمد 
ابن موسى السمّانء وغلط أبو جعفر في هذا القول. فإِنّي رأيت كتبهما مسموعة من 
محمد بن ابي عمير'". 

غير أَنّ ظاهر كلام ابن الغضائريّ -على تقدير ثبوته ‏ الاعتماد في 
معارضة أبي جعفر على قرينةٍ حدسية, وهي : أنه لو كان محمد بن موسى هو 
الواضع لوقع في طريق نقل الموضوع, وهذه القرينة ندركها أيضاً. فلا يزيدناكلام 


.41+ رجال النجاشي : 174, الرقم‎ )١( 


(؟) الفهرست : 17١‏ الرقم 599. 
(*) نقله عنه في مجمع الرجال : 4/. 


ابن الغضائريّ شيئا. 

ومنها : اتتشار النقل في كتب الأصحاب عن محمد بن أبي عميرء عن زيد 
النرسي, كما في كتب الصدوق'١"‏ نفسه, وكتاب كامل الزيارات”". والكافي!", 
حبّى قال بعضهم”“ :إن الصدوق لعلّه أيضاً عدل عن إنكاره للأصل ؛ لأنْهِ نقل عن 
مكنم أبن أت ميو عن زد النرش ف كتاقوا الأعمال 191 إلا أن هذه الفوينة 
لمكن الاعساد عليها إذا لو بعلم كون اللقزعق أضل التوسى»«ولسن.في 
المنقول ما يدل على ذلك. 

ومنها : أَنّ الروايات المنقولة عن زيد النرسيّ في الكتب المعتبرة موجودة 
في الأصل المنسوب إليه. ومن البعيد ‏ بحساب الاحتمالات -وضع كتاب مزوّر 
على شخص وتقع فيه من باب الصدفة تمام الروايات التي نقلت في الواقع عنه, 
ولكنّ هذا إِنّما يستبعد إذا لم يكن الواضع بصيراً. واحتمل إعماله للعناية في 
التلبيس والتقاط الصحيح ودسّه فى غيره للتمويه. 

ومنها : أَنّه يغلب على الظنّ أن يكون كلام الصدوق وشيخه مبنيّاً على 
الحدس, لا على حسٌ واضح. إذ يبعٌّد ذلك أنّ الرجال الذين وقعوا في طريق 
التجافئ إلى الترسة والزواد كلهم .د تقزيباً من كبا القتتين : أى.من كبار 


الحوزة التي عاش فيها محمد بن الحسن بن الوليد والصدوق. 


.05/87 من لا يحضره الفقيه ؛ : /ا١5, الحديث‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات : .0٠١‏ الرقم 7960. 

إفية الكافي ” : 1860, الحديث ", و 5 :7 ,.١8‏ الحديث 5. 
(4) لم نعثر عليه . 

(5) ثواب الأعمال : ٠١‏ وفيه : « زيد البرسي». وهو غلط . 
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اي ل الا الت 
القمّىّ من كبار القمّيِين 0 له 
الذي ضعّف الكتاب). قال : حدّثنا علىٌ بن إبراهيم بن هاشم القمّي... إلى 
آخره(", فهؤلاء معاصرون للصدوق ولشبكة ار مساتري سلهنا حسن 
اختلاف رتبهم. فكيف يفرض أنّ تزوير تلك الأصول كان واضحاً عند الصدوق 
ظروفه ؟ 

هذا مضاقاً إلى ما أسار إلية ابن الغضاترئ من قزينة تخلو الطريق من محمد 
ابن موسى على عدم صحة التهمة, فلا يبعد إذاً وجود أصل لزيدٍ في الجملة. 

العطلةالنالنة وهزي الدكمت ست تجرد هذه الروانة فى أضل :زيل الوم 
فقد وجدت نسخة عتيقة قال عنها المجلسي بأنّها بخطّ الشيخ منصور بن الحسن 
الآبي, ولنفرض الآن العلم بأنّ تلك النسخة كانت بخط الشيخ منصورء ولكن من 
الواضم أن كنات ويد النرسية ليس مق المنواترات التى لا تحفاج إلى سند فلايد 
من معرفة سند الآبي الذي هو من تلامذة الطوسي إلى زيد النرسي, الذي هو 
من أصحاب الصادق والكاظم ك0 جيل التراح ع وئاقة الاب نقسة, 

وقد جاء في أَوّل هذه النسخة على ما في البحار : حدّثنا الشيخ أبو محمد 
قنازوق بن موسن بق أحدد التلعكيرى أتده لقال :دنا ابو العنامن أحمد ين 
محمد بن سعيد الهمداني, قال : حدّثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله 
امعد قال قد ينا محمد بن ا عقي رعى ويد التريي "زوه العف سمافة 


.57١ الرقم‎ .١170 : رجال النجاشي‎ )١( 
.8*” : ١ (؟) بحار الأنوار‎ 


لا بأس به. إلا أن هذا ليس هو كلام الآبي, وإِنّما استنسخ الآبي هذه النسخة عن 
شخص آخرء وهو محمد بن الحسن القمّي . وهذا ينقل عن التلعكبريّ» ولا يمكن 
للآبيّ أن ينقل عن التلعكبريّ مباشرةً. 

1 وقد قال المجلسي يي : أخذناها من نسخةٍ عتيقة مصحّحةٍ بخط الشيخ 
منصور ابن الحسن الابي. وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن 
القمّي وكان تأريخ كتابتها (يعني عند القمّي) سنة 7175, وذكر (يعني القمّي) ا 
أخذها وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجلّ هارون بن موسى 
التلعكبري7©. 

وهنا يوجد إشكالان فى هذا السند : 

عيضا لقي الى لامر عسيد رو العدن القكن الو د 
أنه لم يكن مولوداً بعد في تأريخ كتابة النسخة, فلابدٌ له من طريقي إليه وهو 
مجهول عندنا. 

وقد يعالج هذا الإشكال بلحاظ كان الآبي حصل على النسخة بخط القمّي: 
فلعلٌ خط القمّي - لقرب العهد -كان معروفاً مشهوراً على نحو ترجع شهادة الآبي 
نه ل الست 

والإشكال الآخر : أنّ محمد بن الحسن القمّي لم تثبت وثاقته, لا من كان 
بهذا العنوان الذي ورد في كلام المجلسّيء ولا بعنوان أبي الحسن محمد بن 
الحسين بن أيُوب القمّي, الذي نقل الخدت المحقّق النوري وجدان اسمه على 
شبيغة من أعطل :ؤية الرؤادة ولافد مقط انل 

النقطة الرابعة : لو سلّمنا تمامية سند الآبيّ إلى زد يق أله كيف نبت أن 


.8*” : ١ بحار الأنوار‎ )١( 
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النسخة التي وجدها المجلسشي هي بخطً الآبي ؟ وليس هناك شاهد على ذلك إلا 
وجود اسمه عليهاء وليس للمجلسّي طريق متّصل في مقام نقلهاء ومجرّد أن 
الوا ناك لتر لاتق الكني عن قور مرتدوة وف دهده المسفة لا يدرت 
اطق روييام وو التخروك على الاق راق أرقن ضوع مر اال 
النسخة على رواياتٍ غريبةٍ ومعان مستنكرة, من قبيل رؤية اللّه تعالى» ومخاصرة 
المؤمن له يوم القيامة وقال فك مام سان لعو ذلك علوًاً كبيراً). 
وهذا يوجب احتمال أن هذه النسخة هي التي زوّرها محمد بن موسى, ولعلّها 
غير النسخة التي كان للنجاشيّ طريق صحيح لها إلى محمد بن أبي عمير. 
ونستخلص من كل ذلك عدم تمامية الرواية. 

الوجه الثالث : رواية على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر مياق , قال : 
سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه. ثم يؤخذ الماء فيطبخ 
حتّى يذهب ثلئه. ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : «لا بأس به»!. 

فيقال : لو فرض حليته حتّى قبل ذهاب الثلثين فايّ وجدٍ للتقيبد بذهاب 
الثلئين وبقاء الثلث فى هذه الرواية ؟ 

إلا أن هذه الر واية غير عاق تدا ولا دلالة. 

ها من نيك الستد تكلا ثهتوواها الكليش "ا بيش فيه هل بن زياف وهو 
يو ايت اونا قه عند تالجوووا ها العدورية 8 قرب الاسناد!, عن عبد الله بن 


.0١ كما حكاه فى بحار الأنوار عن كتاب زيد : 775, الحديث‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة 117 : 57, الباب 8 من أبواب الأشربة المحّمة, الحديث ”؟.‎ 
.٠١ الحديث‎ ,.65١ : 5 الكافى‎ )"( 


(4) قرب الإسناد : ,31/١‏ الحديث /ا/ا١٠.‏ 


الحسن. عن على بن جعفرء ولا نبني على وثاقة عبد الله بن الحسن. 

وأمّا من حيث الدلالة فلأنٌ غاية ما تدلّ عليه هذه الرواية هي : أنّه كان من 
المركوز في ذهن السائل وجود محذور فارق بين ما قبل ذهاب الثلثين وما بعده, 
والإمام .انلا أمضاه بالسكوت, وكما يحتمل أن يكون ذلك المحذور المركوز في 
ذهنه هو الحرمة الفعلية كذلك يحتمل أن يكون هو المَغرضية للإسكار. 

وممًا يشهد أو يؤيّد الثاني قوله : «فيشرب منه السنة», فهذا مؤيّد لكون 
نظره إلى الحرمة التي تحصل من امتداد الزمان. وهي حرمة النش من نفسهء 
والإسكار فيرجع جواب الإمام للا إلى أنه بعد ذهاب الثلثين ترتفع المعرضية 
والعيعة إل كاري 

الوجه الرابع : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال: شكوت إلى 
أبي عبد الله ليلا قراقر تصيبني في معدتي, وقلة استمرائي الطعام. فقال لي : 
«لم لا تتّخذ نبيذاً نشربه نحن, وهو يمرئ الطعام. ويذهب بالقراقر والرياح 
من البطن ؟»» قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك, قال :« تأخذ صاعاً من زبيب 
م من كن وها لينف عقولة با لدا عجار هذا عد تسد فى هتين الماء 
أو ما يغمره. ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أَيّام بلياليهاء وفي الصيف يوماً وليلة, 
فإذا أ عليه الك قدو ستعدو لخدت عغرنه وجعلته في إناء. وأخذت مقداره 
بعودٍ ثم طبخته طبخاً رقيقاً حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه, ثمّ تجعل عليه نصف 
رطل عسل , وتأخذ مقدار العسل ثمٌ تطبخه حتّى تذهب الزيادة. ثمٌ تأخذ زنجبيلاً 
وخولنجان ودارصيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكي , وتدقه وتجعله في خرقة 
رقيقةٍ وتطرحه فيه وتغليه معه غلية, ثم تنزله؛ فإذا برد صقّيت وأخذت منه 


غلى غذائك وعشنائك:قال:«فقعلت فدهي عنّى ماكتت أجده: وهو قراب طيِن 


لضو اا اا ااا ااا 211 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


لذ عفر إذا بقى إن شاء لني 

وقد يناقش 2 لاله الخويك عله فل ١ن‏ السنائل راجع الإمام .إلثلا هنا 
كطبيب » والإمام أعطاه وصفة, فيدلٌ على أنّ ذهاب الثلثين دخيل فى الدواء. 

وققن !ةلد حاف بيع ارواياض هل الأقزعاذهان الف لمن شن 
الألباءه كما عن النشار ون ختى ذكرهء عن |إنسخاق بن عقارة قال + كوت إلى 
أبي عبد الله لفلا بعض الوجع , وقلت له :إن الطبيب وصف لي شراباً آخذ الزييب 
واصبٌ عليه الماء للواحد اثنين» ثمٌ اصبٌ عليه العسل» ثم اطبخه حتى يذهب 
ثلثاه ويبقى الثلث» قال : «أليس حلواً ؟ !» قلت : بلى» قال : «اشربه». ولم أخبره 
كبا 

إلا أنّ حمل الحديث على مراجعة الإمام بوصفه طبيباً بعيد فى نفسه, 
ولاق يظهر مل الاضظلة تدوع الإوابات الو رندفى هذا الناي أن الثاين .ودر 
وقعوا في مشكلةٍ حينما حرم عليهم الخمر والمسكر؛ لأَنْهم كانوا معتادين على أن 
يشعينوا على هكم عذائهم باستعمال السك حك أفى بع علماتهه بجواز 
استعمال المسكر الكأس والكأسين والثلاثة والأربعة ما لم يبلغ درجةً توجب فقد 
وعيه وصيرورته إنسانا غير متوازن» وهذا الشخص يشتكي من هذه الناحية إلى 
الإمام ,إلقلا بما هو إمام, أي بما هو محرّم للمسكرء فيقول : أنت تحلّم المسكر وأنا 
مبتلىّ بالقراقر فماذا أصنع ؟ فيقول : «اشرب ما نحن نشربه». أي : اشرب شراباً 
ليس مسكراً أو محرّماً . 

والحاصل : أنّ ظهور الرواية في أن الإمام بصدد بيان شرابٍ خالٍ من 


.4 الباب ه من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ 54٠ وسائل الشيعة 6؟:‎ )١( 
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المحذور الشرعي» والاطمئنان بذلك ولو بلحاظ مجمق ع الروايات مما لا ينبغي 
الاشكال فيه. 

لكن لعل هذا المحذور هو المعرضية للإسكارء لا الحرمة الفعلية, فالشارع 
أعط: قاعدة عافة+:وهن: أله عد اليك اله يكو مسكرا : ولكون اذا 
ما لم يثبت صدفةٌ إسكاره. فالرواية مجملة إن لم نقل بأنّ ظاهرها هو ذلك. 
أي النظر إلى المعرضية للإسكار بقرينة قوله : « وهو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي 
هاف 21م كيدا يداب النطلن إلى المحةور الذىبينقاً من اطول الرمانوهو 
الاسكار. 

مضافاً إلى أن الحديث غير معتبرٍ سنداً ؛ لِمَا فيه من الإرسال, بغضٌ النظر 
عو ناخفيظة بعال :قوق المدكوريى :فى السقدة 

الوجه الخامس : رواية عمّارء 1 رواقان: والمطمكة نه أنهما واقعة 
واحدة, باعتبار أن كلا منهما تتعرّض إلى سنخ سؤالٍ واحدٍ وجواب واحدٍ بتمام 
تفاصيله؛ مع وحدة الراوي عنه, والراوي عن الراوي عنه؛ فيحصل الاطمئنان 
عياب لاعن لاك ا لدو هنزو تعدة هركن قلعت فا تعدلفك التقن وحن 
السندين غير معتبر» والآخر معتبر, وإن أطلق في بعض الكتب على كلتا الروايتين 
أنهما موتّقتان. 

أمّا الطريق غير المعتبر فهو هذا : محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, 
عن عليّ بن الحسن (يعني ابن فضّال). أو رجل, عن عليٌ بن الحسن , عن عمرو 
ابن سعيدء عن مصدّق بن صدقة, عن عمّار بن موسى الساباطي'". فهنا كان 
محمد بن يحيى متردّد لا يدري هل سمع الحديث ابتداءً من علىّ بن الحسن أو 


)١(‏ وسائل الشيعة 6؟: 584,. الباب ه من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث ؟. 
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وكا الطريق اذهو المعقيق قهى هذ +«سحعة :ث3 سقوية طق مه ب 
مصدّق, عن عمّارء عن أبي عبد الله للا » قال : سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه 
حتّى يشرب حلالاً ؟ قال :« تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه , ثم تطرح عليه اثني عشر 
رطلاً من ماء, ثم تنقعه ليلة, فإذاكان من غدٍ نزعت سلافته, ثمّ تنزع ماءه فتصبّه 
على الأول ثم تطرحه في إناءٍ واحد, ثم توقد تحته النار حتّى يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلئة وتحته 'النارء "ثم تخد رطل عسل فتغليه بالنار غليةٌ وتنرع رغوته. ثم 
تطرحه على المطبوخ . ثمّ اضربه حتّى يختلط به. واطرح فيه إن شئت زعفراناً. 
وطينه إنبشلت برتجيل قليل::قال#فان أردت أن عنشيه أثلاناً لتطبحه فكله 
بشيءٍ واحدٍ حتّى تعلم كم هوء ثمّ اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه. ثمّ 
يبلغ الماء. ثمّ تطرح الثلث الأخيرء ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنارٍ 
ين حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»7". 

وتار بد لخي لانمل الزوا شمو امار مال | لكف م طق 
بحيث يشرب حلالاً ؟ فبيّن الإمام |( أنه لابدٌ من إذهاب الثلثين , ومقتضى ذلك 
الحرمة قبل ذهاب الثلثين. 

والإنصاف عدم تمامية الدلالة» إذ آنا لو نظرنا إلى السؤال وحده فإِنّما يدل 
على ارتكاز محذور في نظر الراوي يبتلى به العصير الزبيبي أحياناً» فأراد 
أن تعر قاطرينا حلصن دعن ولعل ذال الخد ووعنا زه عن مشكله الاسكان: 


(1) المصدر السابق : ٠4؟,‏ الحديث *. 


لا الحرمة بالغليان ولو لم يسكر. 

وما الجواب : فإن كان الإمام ,إلثلا في مقام حصر الطريقة المحذّلة دل على 
أن المحلّل منحصر في إذهاب الثلثين , ولا يكفي التعجيل بالشرب قبل أن يتخمّر, 
ولكن لم يثبت كونه ,اللا بصدد الحصرء فلعله بصدد بيان مصداقٍ حلالٍ لا محذور 
كا شود موك فاه لهل بانتفاء أينّ قيدٍ من هذه القيود الكثيرة 
التذكورة فى الكلام فى نحين أنه ليس كذلك خشاً. 

الخد السادس : التمسّك بإطلاق الشراب في بعض الرواياتء من قبيل 
وؤالة عقارق نديد الد مون عن الل امن والقرا ندا فيفزل ذا 
مطبوخ على الثلثء قال : «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (مأموناً) فلا بأس بأن 
يشرب)1". 

وهذاامق أبحق الاتتولالات زهو أستحف من الاتسعدلال بناطلاق 
العصيرء فإنّه يرد عليه كلّ ما ورد هناك, مضافاً إلى أَنّه ليس بصدد بيان حرمة 
الشراب, وَإِنْما هو _بعد الفراغ عن حرمة الشراب ‏ بصدد بيان الوظيفة الظاهرية 
عند الشك فى ذهاب الثلثين من ذلك الشراب المحم فى نفسه. 

الإعد التارم تدر المسداك يالا نمصحات امس لاد يقال هنا 
خنيعا كاح عنيا كا م تتصيرة درم بالفلبا افك لك لان 

والبحث عن كبرى الاستصحاب التعليقيَ في محلّه في الأصول!". وبينَاهناك 
جريانه في أمثال هذه الموارد على تفصيلٍ 5 53 المقام هنا. 

والحاصل : أن الكبرى عندنا تامّة» وإِنّْما الكلام في الصغرىء فهنا إشكال 
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قويّ ذكره عدّة من الفقهاء7", وهو: أنه يشترط في الاستصحاب وحدة 
الموضوع, تنجيزياً كان أو تعليقي تعليقياً. والموضوع هنا ليس واحداً الاوحوف 1 
الزبيب والعنب اثنان ا كصيرورة الكلب مِلحاً فإِنّه بالإمكان أن يقال : 
إِنّ صيرورة العنب زبيباً إنْما هو عبارة عن جفافه. وجفاف الشيء المرطوب 
لا يوجب عرفاً صيرورته موضوعاً ديد كايا للأول .بل بلحاظ أن العصير فى 
لقني المطقة ارد القاء الأسيره لكنيى وى الشدية المشكركة أرين ةما 
خارجي ممزوج معه, فقد تعدّد الموضوع, فلا يجري الاستصحاب. 

هذا تمام الكلام في أدلّة حرمة العصير الزبيبيّ إذا غلئ ولم يكن مسكراً, 
وقد اتضح عدم تمامية شيءٍ منها. 

وهناك أدلّة على عدم حرمة العصير الزبيبئّ في مقابل أدلّة الحرمة, ننظر 
فيها لكي نرى هل يتمّ شيء منها أو لا ؟ وتظهر فائدتها على تقدير البناء على 
ثنائية ذو الآ له الساقة علي الحرطة» قفا رهن ينا :ول على الح فق 
يتوصّل إلى تقيبد دليل الحرمة بصورة الإسكار مثلاً. 

وقبل الخوض في أدلّة عدم الحرمة نذكر نكتة, وهي : أَنَّ ما يعقل من أدلة 
الحرمة تقييده بصورة الإسكار بمقتضى أدلّة الحلّية إِنّما هو ما يكون من قبيل 
رواية عمّار الساباطي : شيل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتّى يشرب حلالاً... 
إلى عر وقويياء في الجواب قيد ذهاب الثلثين» بناءً على استفادة الحصر 
من ذلكء فتدلٌ بمفهوم الحصر على الحرمة قبل ذهاب الثلثين ‏ وهذا مطلق يشمل 
فرض الإسكار وعدمه. فيمكن تقييده بفرض الإسكار. 


.١1/ :* راجع فرائد الأصول 7: 777, وفوائد الأصول ؛ : 508, ومصباح الأصول‎ )١( 
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وأمّا ما يكون بلسان أنّ العصير الزبيبيَ إذا غلئ يحرم من قبيل رواية 
فيد الترمين قز نكن عرفا تيده تومن بحالة الأيكانة لا 5 المسكفاد 
من كون الحرمة لعنوان العصير الزبيبيّ المغلىئ وتقييده بالإسكار يرجع إلى إلغاء 
هذا العنوان» والرجوع إلى عنوانٍ آخرء وهو المسكر الذي هو حرام؛ سواء كان 
زبيباً مغليّاً أو لا. إذا عرفت ذلك فلنشرع في أدلة حلية العصير الزبيبي. وهي 
ستة : 

الدليل الأُوّل : عمومات الحلّ من قبيل آية ١:‏ خَلَّقَ لَكُم ما في الأرض 
جمِيعاً74", فإنّها تدل على حلّية كلّ شيءٍ للإنسان إلا ما خرج بالدليل. 

وهذا الدليل وإن كان تامّاً فى نفسه لكنّه لا يقاوم شيئاً من أدلّة الحرمة 
عند دوران الأمر بين عموم العام واستصحاب حكم المخصّص. وأمًا الأدلة 
الأخرى فتقدّم عليه لو تت؛ لكونها أخصٌ منه. 

الدليل العا «الأدلة الخسيادية للحل الى مو ضوعها عبن المسكر ا وهذا 
هو فرقه عن الأولء إذ الأول يشمل المسكره وانواعه ثلاقة: 

الأوّل : ما دلّ كتاباً وسنّةَ على حصر الحرام من الطعام بالميتة والدم 
أبي جعفر إلا قال : قلت له : لم حرّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ 
فقال : «إِنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده؛ وأحلّ لهم ما وراء ذلك 
من رغبةٍ في ما أحلٌ لهم, ولا زهد في ما حرّمه عليهم, ولكنّه خلق الخلق فعلم 
ما تقوم به أبدانهم , وما يصلحهمء فأحلّه لهم وأباحه لهم . وعلم ما يضدهم فنهاهم 


.59 : البقرة‎ )١( 
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عنه ... الحديث76". بناءً على أن يكون هذا في مقام البيان من هذه الناحية, فيدلٌ 
على حلّية ما عدا ذلك. 

الثاني : ما دل على حصر الحرام من الشراب بالمسكرء من قبيل رواية 
تحف العقول التي جاء فيها : «وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغيّر 
العقل كثيره فلا باس بشربه»'". 

وهناك روايات بمضمون : «حدّم لله الخمر بعينها. وحرم رسول الله ل 
من الأشربة كلّ مسكر». من قبيل رواية الفضيل!'!. وسبق'/ الكلام في أنه هل 
يستفاد منها الحصرء أَوْ لا؟ 

الثالث : ما دلّ على تحليل الطيّيات: وهو الآية الشريفة!, إذ الطيّيات 
تفيل المسكر بسك الازتكاو لماوع 

فهذه الأدلّة تعارض بالعموم من وجدٍ مع ما دل على حرمة العصير الزبيبي: 
إذاكان قابلاً للتقيبد بغير المسكر, من قبيل مونّقة عمّار فإنّ هذه الأدلّة تدلٌ على 
علية سا عدا اللسكرسواء كام عصيرا زسياً أذ له :يكت وداه يدل :على 
حرمةالعصير الزبيبى » سواء كان مسكرا او لاء وبعد التعارض يبنى على الحلية : 
إِمّا لترجيح جانب أدلّة الحل؛ لأنّ بعضها من الكتاب الكريمء وإِمّا للتساقط 


.١ من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 5؟ : 4. الباب‎ )١( 
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والرجوع إلى ما أشير إليه في الدليل الأَوّل من عمومات الحل. 

الدليل الثالت : ما دل من الروايات على أنّ مناط التحريم في النبيذ هو 
الإسكارء وهذا يدل بظهوره على أنه بلا إسكار لا يوجد نحريم» فيقع طرفاً 
للمعارضة مع موثّقة عمّار التي دلت حسب الفرض -على حرمة العصير الزبيبيّ 
المطبوخ , سواء أسكر أو لا وهذه الروايات بعضها ورد في العصير التمريء وهذا 
لا ينفعناء إذكلامنا في العصير الزبيبي, وبعضها ورد في العصير الزبيبيّ, أو مطلق 
يمل الزيينة والتمرئ معاً. 

ان الذي ينفعنا في المقام لإيقاع المعارضة بينه وبين مونّقة عمّار 
إنَما هو ما ورد في العصير المطبوخ , أو على الأقلّ يشمل بإطلاقه المطبوخ. وآمًا 
ما يختصٌ بما قبل الطبخ فليس له أيّ تعارض مع مونّقة عمّار. 

وقبل الشروع في ذكر هذه الروايات نذكر صناعة المطلب على التقادير 
المتصوّرة في الروايات, ثمّ نشرع في التكلّم في كلّ واحدةٍ من تلك الروايات؛ 
لنرى أَنّها داخلة في أيّ تقدير من تلك التقاديرء وهي تقادير سنّة : اثنان منها 
لا يفيدانا في مقام إيقاع المعارضة نت و1 نا وهنا كنا نهد 
ممّا قلناه ‏ عبارة عن تقدير كون الرواية مخصوصةً بالعصير التمريء. وتقدير 
كونها مخصوصة بما قبل الطبخ. وأربعة منها تفيدنا : 

التقدير الأوّل : أن تكون الرواية الدالة على أن المناط فى التحريم هو 
الذياكا ممطانة م هيف كون امنا رفيا اشر ونين اف اللخ 
وما بعد الطبخ. 

الثاني : أن تكون مطلقةَ من حيث الزبيبية والتمرية , ومختصّةً بما بعد الطبخ . 

الثالث : أن تكون بعكس الثاني, أي : مطلقةَ من حيث الطبخ وعدمه, 
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الرابع : أن تكون واردةً في خصوص الزبيب, وفي ما بعد الطبخ. 

وهذه الروايات على أي تقديرٍ من هذه التقادير الأربعة تنفع في المقام 
مقابل مونّقة عمّار, لكنّه على اختلاف الدرجات, فأحسن هذه التقادير الرابع. 
فإنّ الرواية تصبح أخصٌ مطلقاً من موثقّة عمّارء وتقيّدها بصورة الاسكارء فانٌ 
موثقة عمّار تدل على حرمة العصير الزبيبيّ بِيّ المطبوخ مطلقا ٠‏ وهذه الرواية 
المعارضة تدلٌ ‏ حسب الفرض على حلية العصير الزبيبيَ المطبوخ إذا لم يكن 
كر : 

وما على التقادير الثلاثة الأخرى فتعارض الرواية مع مونّقة عمّار بالعموم 
ا 

أما التقدين الأول #المفريوضن أ هده الزوانة تل على حلية اليد غير 
المسكر زسواء كان وميا | وجكرياً بوضواء كان مطيويها زم غير مطبوخ , وموثقة 
عمال :تدل ,على بحرمة النبية الإنيين المطبوخ,شواء كان مسكرا أو لام قماذة 
الاجتماع هي النبيذ الزبيبيّ المطبوخ غير المسكرء ومادّة الافتراق التي يشملها 
دليل الحلّية هو النبيذ غير المسكر الذي يكون تمرياً؛ أو يكون غير مطبوخ . ومادة 
الافتراق التي يشملها دليل الحرمة هو النبيذ الزبيبئ المطبوخ المسكر. 

وإذا ضممنا إلى مونّقة عمّار رواية اخرى يفرض دلالتها على الحرمة 
-كموئّقة عمّارء إلا أَنّها في التمر لا في الزبيب ‏ كانت نسبة رواية الل إلى 
مجموع روايتي التحريم العموم من وجِهٍ أيضاً إلا أن مادّة الاجتماع حينئذٍ عنوان 
النبيذ المطبوخ غير المسكر زبيباً كان أو:عمراً ومادة الافتراق التي يشملها دليل 
الحلّية هي النبيذ قبل الطبخ غير المسكر, ومادة الافتراق التي يشملها دليل الحرمة 
هي النبيذ المطبوخ المسكر. 

37 على التقدير الثاني فالمفر وف" أن الر انه عدا على جدية اليد 


المطبووع أخيو المسكر سوا كان نوبياً أو ريا 'قايضا نسيتها الى مو نقد قار 
عموم من وجه. فمادّة الاجتماع هي النبيذ الزبيبئّ المطبوخ غير المسكرء ومادّة 
الافتراق لدليل الحلّية هي النبيذ التمريّ المطبوخ بلا إسكارء ولدليل الحرمة هي 
الزبيبئَ المطبوخ المسكر. 

لكهع'إذا عتممقا الى عو ثفة عنكازرؤاية الخرئ ولالتها كالنوتقة إل أنها فى 
عر المي تسرك اسحيوة و 
نيتاه لكك عقو د 0 الذي جعل فى 50 الحل + هر لقان الحر مة» فتتقدّم 
وا نه ال على مجموعهماء ويقع التعارض بينهما على ما هي القاعدة العامّة في 

وأمًا على لين القالف «الممزويكن أذ الزواية فول رن عسل التبييد 
الزبيبك غير المسكر» سواء كان :مطبوخاً أوال: والنسبة ينها وبين موثقة عمار 
عموم من وجه, فمادّة الاجتماع هي الزبيبئٌ المطبوخ غير المسكرء ومادّتا 
الافتراق هما الزبيبيّ غير المسكر قبل الطبخ, والزبيبيّ المطبوخ المسكر. 

والآن بعد ما عرفنا صناعة المطلب نشرع في ذكر الرواياتء ونبداً بالقسم 
الذي يمكن دعوى أنّ الملحوظ فيه خصوص المطبوخ . 

فنقول : إِنّ هنا ثلاث رواياتٍ يمكن ان يتوهّم دخولها في هذا العنوان : 

الروانة الذولن وروا سما عه فال» بمالتد عن اكير والرييب تطيفان 
للنبيذ ؟ فقال : «لا». وقال :«كل مسكرٍ حرام». وقال :قال رسول الله يَتَل : «كلّ 
ا أسكز كتزرة ه فقليله حرام», وقال : «لا يصلح في النبيذ الخميرة (وهى 
العكرة))(". 


.5 من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة 8:76" الباب‎ )١( 


66 السك مت اب نت ايتحواث هن التو العرروة "الوققن رع م 

والمسؤول مضمرء لكنّه الإمام ليلا بقرينةٍ عامّةٍ ذكرناها في موارد منها في 
الأسؤل قف :نت الاتسوينا 0 1 ْ ْ 

قال إرذ فولدف رك مسكر رام بكر سئذد إغطاء العناس ايكون اه 
ظهور في الحصرء وهو بالطبخ ينضج ويكون متهيّئاً للسكر, فذكر الإمام إل أَوَلاً 
النهىء فم أعظى' الضابط وهو السكز) فقبل الشكر ليس خراماً. 

ْ وأمّا سند الرواية ففيه عثمان بن عيسى , وفى وثاقته كلام إلا أن المختار 

اعتباره. ش 

والوجه في اختصاص هذه الرواية بما بعد الطبخ : هو قوله في السؤال : 
«يطبخان للنبيذ». وهي على تقدير تمامية دلالتها - تكون صريحة في النبيذ 
الزن 

إلا أن هذه النسخة بهذا الشكل الذي ذكرناه جاءت فى الحدائق”", 
ولا أدري هل كلّ نسخ الحدائق هكذا أو لا ؟ إلا أنه في الوسائل لا توجد جملة 
« يطبخان للنبيذ», وإِنْما يوجد بدلا عنها : « يخلطان للنبيذ». وقد وردت نواهى 
عند ذعن التيد البغلوط »بولند المحلرظ بهن با نكر مسن خلناء الدقد 
يكون أكثر سكراً. وهذه النواهي تكفي لاسترعاء الانتباه إلى المخلوط 
اللتسوم اليد اله 

الرواية الثانية : رواية يونس بن عبد الرحمان, عن مولى جرير بن يزيد. 
قال : سألت أبا الحسن للا , فقلت له : إِنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره. فإنّهم 
يكلفوني صنعتها. فأصنعها لهم ؟ فقال : «اصنعها وادفعها إليهم . وهي حلال من 


.58 :5 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.١74 :0 الحدائق الناضرة‎ )( 


قبل أن تضير عكر 1ن 

وكلمة «الصنع » وإن لم يكن معناها الطبخ لكنّ من أظهر أفرادها أو المتيقّن 
منها -مثلاً ‏ الطبخ ففي كلّ زمانٍ يوجد من يكون صانعاً للأشربة, وهو طبعاً 
يطبخ في أكثر الأحيان؛ وهذا الشخص منهم. فالرواية تقول :إن المطبوخ حلال 
ما لم يسكر. نعم , هي مطلقة من حيث الزبيبية. إلا أَنّ الرواية ساقطة سنداً بمولى 
جرير (حر اخ ل)؛ لأنّه مهمل في كتب الرجال ولم يثبت توثيقه. 

الرواية الثالثة : ما عن عبد اللّه بن حمّاد. عن محمد بن جعفرء عن أبيه في 
حديث : أن وفد أليمن بعثوا وفداً لهم يسألون عن التبيذ: فقال لهم رسول لله يلل : 
وما النبيذ صفوه لي ؟ قال : يؤخذ التمر فينبذ في إناء» ثمّ يصب عليه الماء حتى 
يمتلئ» ثم يوقد تحته حتّى ينطبخ, فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناءٍ آخرء ثمّ 
صبّوا عليه ماءً. ثم مس ثم صَهُوه بنوب. ثمّ ألقي في إناء , ثم صب عليه من عكر 
ما كان قبله, ثم هدر وغلى» ثم سكن على عكره. 

فقال رسول الله يَدِهِ :«يا هذاء قد أكثئرت علي أفيسكر ؟ قال : نعم , فقال : 
«كل مسكر حرام ». فرجع القوم فقالوا: يارسول اللهء | إن : أرضنا أرض دوية, 
ونحن قوم نعمل الزرع ولا تقوى على ذلك العمل إلا بالنبيذ. فقال : «صفوه لي». 
فوصفوه كما وصفه أصحابهم ٠فقال‏ رسول الله كه :«فيّسكر ؟»,قالوا : نعم , قال : 
اأكل مسكر حراء وق على الله أن يفش كل ارب دكر من ظينة خبال: 
و 000 خبال ؟» قالوا : لاء قال 5 أهل النار». 

وهذه أحسن الروايات من حيث وضوحها في المطبوخ, فالسائل يبيّن 


." الباب 8” من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ "8١:76 وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 (؟) وسائل الشيعة 76 : 0ه" الباب 75 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ 


2ه اا ا 11 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


بأصرح بيان ن أنه مطبوخ .ومع هذا يسأل النبىّ ييه هل يسكراً ولا ؟ فهي كالصريح 
في حلّية المطبوخ غير المسكرء إلا أنّها في خصوص التمر في المقام. ثم إِنّها 
فعفة بهد با براهنم بى سحا 

وهناك روايات أخرى لا تختصّ بالمطبوخ, بل ليس لها إطلاق يستفاد منه 

فمنها : رواية حنان بن سديرء قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله لفلا 
ماتقول في النبيذ, فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أَنْك أمرته بشربه ؟ فقال : «صدق 
أبو مريم, سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال. ولم يسألني عن المسكر». ثمّ 
قال : «إنّ المسكر ما اثّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره. قال رسول الله يي :"كل 
مسكر حرام, وماأسكر كثيره فقليله حرام». فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت 
لأبي مريم في شربه أيّ شيءٍ هو؟ 

فقال : «أَمّا أبي فكان يأمر لخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيباً. ويغسله 
غسلاً نقيّاً ويجعله في إناء, ثم يصب عليه ثلاثة مثله أ وأربعة ماءً» ثم يجعله بالليل 
ويشربه بالنهار. ويجعله بالغداة ويشربه بالعشى , وكان يأمر الخادم بغسل الإناء 
في كلّ ثلاثة أَيّامِ للا يغتلم, فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ»'". 

فقوة اذ يل العديت المقهر لما أرادسى اليد عرق ]1ن النطر إلى ليذ 
00 ل ا 
ل 1 يشقق . 


.6 وسائل الشيعة 78 : 87”, الباب ؟7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ )١( 


ومنها : رواية الكلبيك النشابةء أنه سأل أبا عبد الله إلا عن التبيل, فقال: 
خلال , فال إكا تله متطوح فيد الفكن ونا سو 3لل فقال رمد مله تلك 
الخمرة البضنة )»قلت عملت فراك في نبيٍ تعني ؟ فقال : «إنّ أهل المدينة 
شكوا إلى رسول الله يي تغيّر الماء وفساد طبائعهم. فأمرهم أن ينبذواء فكان 
الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له» فيعمد إلى كف من تمر فيقذف (فيلقيه فيه -خ ل) به في 
الشنّ؛ فمنه شربه ومنه طهوره», فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكفٌ ؟ قال : 
ناجول ]لكب رداك تراتس وانشي لقنا لور كانس راعية ورتنا 
كانت اثنتين»: فقلت : وكم كان يسع الشنّ ماءً ؟ فقال : «ما بين الأربعين إلى 
الثمانين إلى ما فوق ذلك»», فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : «أرطال مكيال 
العرا 0 

فالإمام إلا يحكم أوّلاً بحلية النبيذء ثم يقول : إِنّنا نضع فيه الخميرة, 
فيحكم بالحرمة لأنه مسكر, فيستفاد أنّ المناط هو الإسكارء بناءً على أن النبيذ 
يشمل الزبيبي, لكن بقرينة ذيل الحديث يعرف أنّ النظر إلى غير المطبوخ . 

ومنها : رواية أيُوب بن راشدء قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله قلا 
عق شه قال زولا بحن تنه مفقال :ند رمه ارطع إتفيه لمكي كدان 
0 غدوةٌ واشربه بالعشي », فقلت 
هذا يفسد بطوننا فقال أبو عبد الله .| فلا : «أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل 
لك0". 


قود الرواايه ايا كريتة قولف ور ايده عدو واغتزية فن العقني مرخلا مر فو 


)١(‏ وسائل الشيعة 5١:١‏ الباب ؟ من أبواب الماء المضافء الحديث ؟. 


(؟) وسائل الشيعة 5؟ : 16؟, الباب "١‏ من أبواب الأشربة المباحة» الحديث .١‏ 


كك مع ل 0 مخوث فى شترح: العررواة "الوكين "ل م 
إرادة خصوص غير المطبوخ, وأَنّ النظر إلى مسألة طول الزمان, لا الطبخ. 

ومنها : رواية عبد الرحمان بن الحجّاجء قال : استاذنت لبعض اصحابنا 
على أبي عبد الله إلثلا » فسأآله عن النبيذ, فقال : « حلال». فقال : أصلحك الله إنّما 
دنا ناد عن اننيد للدي بخن فيه السك قبقان حلى يكز فال ١ب‏ سواه 1 
«قال رسول الله يد : كلّ ما أسكر حرام... إلى آخر الحديث)07. ْ 

وهذه الرواية أحسن من سوابقهاء باعتبار أنّه كان فيها قرينة على أنّ النظر 
منصبٌ على غير المطبوخ, وما في هذه الرواية فلا قرينة على ذلك, فيمكن 
دعوى الإطلاق. 

لاله سكن أن : يقال في مناقشة الإطلاق : أنه عندنا عمليتان : النبيذ, 
ااطض كل هييا يحتدل كريه ملضا للخومد وو سيا بدا له ال فال ان 
موجعة إلى انه الغ العملا هوشيده أى «عى أن السد عروتي الحرمة:؟ 
ىلولا مظن إلى البقال عن العملية الكانيةتدولا اقل من سمال العنا 80 

ومنها : رواية كليب الأسدي. قال : سألت أبا عبد الله لكلا عن النبيذ, فقال : 
«إنّ رسول الله يده خطب الناس فقال : «أيّها الناس, ألا إِنّ كل مسكر حرام, 
وما أسكر كثيره فقليله حرام»!"". وهذه الرواية كسابقتها. 

وهناك قسم ثالث من الروايات, وهي مايكون فيها إطلاق من حيث الطبخ 
وعنهيه: فددل غلئ: أ متا الخنونتة :هن الاسكاز مطلقا . 

فمنها : رواية حنان بن سدير. عن يزيد بن خليفة ‏ وهو رجل من بنى 
اانه وو قد قال« ممه رن أن بره وري درن تدا عاق 


. من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة 6؟: 9", الباب‎ )١( 
.” (؟) المصدر السابق : /ا", الحديث‎ 


عليه #قانهااثت على أى عيرا انه كلا كرتدات عليه :وشلينك عليه :وتيكدت 
من مجلسيء قال : فقلت لأبي عبد الله لكلا : إنْي رجل من بني الحارث بن كعب» 
وقد هدانى الله عرّوجلٌ إلى محبّتكم ومودّتكم أهل البيت» قال : فقال لى : « وكيف 
اهتديت إلى مودّتنا أهل البيت ؟ فوالله إِنّ محبّتنا في بني الحارث بن كعب 
لقليل !». 

قال قات لدوسفاك فذاك إن لى غااما حرائياناً وف د ييل التضارة: 
وله (همشهريجون) أربعة» وهم يتداعون كل جمعةٍ لتقع الدعوة على رجل منهم 
فيصيب غلامي كل خمسٍ جمعة , فيجعل لهم النبيذ واللحم , قال : ثم إذا فرغوا من 
الطعام واللحم جاء بإجانةٍ فملأها نبيذاً, ثيّ جاء بمطهّرةٍ فإذا ناول إنساناً منهم 
قال : لا تشرب حتّى تصليّ على محمدٍ وآل محمد, فاهتديت إلى مودّتكم بهذا 
الغلام, قال : فقال لي : «استوص به خيراً» واقرأه منّي السلام. وقل له : يقول لك 
جعفر بن محمد : انظر شرابك هذا الذي تشربه, فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنٌ 
كليلد إن مسول لله يل قال الستر حا بكرن 000 
احير ا ار را 
قلت : نعم , وقد قال لي : قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره 
فلا تقرينٌ قليله, فإنّ رسول الله يَْهِ قال : كلّ مسكر حرام, وما أسكر كثيره فقليله 
حرام؛ وقد أوصانى بكء فاذهب فأنت حدٌ لوجه الله تعالى قال : فقال الغلام : 
ولله أنه لشراب ما يدخل جوفى ما بقيت فى الدنيا!". 


8 الحديث 7, وفيه : كلّ خمس جمع جتمعة. ووكائل الشيعة‎ .4١١ :7 الكافى‎ )١( 


.5 من أبواب الأشرية المحرّمة الحديث‎ ١7 الباب‎ "٠ 


مه 0 اا ااا ا ا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


وليس في هذا الحديث نقطة ضعفيٍ سنداً إإألامن حيث يزيد بن خليفة ‏ الذي 
نصححه وزانة قرا عنه . 

والإتصاق+ ]نه له يأسن يدعو أن هذه الرواية تجغل الضابط للحرمة هو 
الإسكار في طبيعيٌ النبيذ إذ الراوي لم يكن في مقام السؤال عن حكم النبيذ حتّى 
قال اند ظاهر فى النظر إلى جانب النبيذ فقط, وإنُماكان فى مقام نقل القصّة, ولم 
يا تدكا يق أو لاء فيتمٌ الإطلاق بملاك تر 4 الأسقماك: والإمام لكلا 
صار في مقام الشفقة على الغلام وتنبيهه على الحرام الموجود في النبيذ» ولم يذكر 
إلا المسكرء ولوكان المطبوخ أيضاً حراماً لتبّه عليه . والنبيذ على ما سوف يأتي 
إن شاء الله يشمل التمريّ والزبيبي» فلا بأس بهذه الرواية سنداً ودلالة. 

ومتها: زؤاية. صفوان الجقال, 'قال:: كنت سعلة بالنبيذا معجباً يه فقت 
لأبي عبد الله .إثإلا : أصف لك النبيذ ؟ فقال :« بل أنا أصفه لك, قال رسول الله َل : 
تساك ع اميونا انع تون 5ل لسر دو قرع اناده انيه الجقارة باد 
الكعبة, فقال : «ليس هكذا كانت السقاية. إِنْما السقاية زمزم» أفتدري أوّل 
من غيّرها ؟» قلت : لاء قال : «العباس بن عبدالمطلّب, كانت له حبلة» أفتدري 
ما الحبلة ؟» قلت :لا قال : «الكرم . فكان ينقع الزييب غدوةً ويشربونه بالعشي, 
وينقعه بالعشئّ ويشربونه غدوة» يريد به ان يكسر غلظ الماء على الناس» وإن 
هؤلاء قد 00 فلا تقربه ولا تشربه»!". 

فقوله : «أنا أصفه لك ... إلى آخره» معناه : أنه لا داعى إلى أن تصف لى 
النبيذ. وإِنّما أعطيك القاعدة العامّة. وهي : إن 00 حرم عير 
وقليله, وإلا فلاء وهذه الرواية فيها خصوصية تدعونا إلى القول بإطلاقها من 


." من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ ١77 ا" الباب‎ : ١6 وسائل الشيعة‎ )١( 


حيث الطبخ وعدمه. وهي : أنّ صفواناً لكان يقول : ما تقول في النبيذ ؟ فكان 
الإمام ايلا يقول : «كل مسكر حرام» لورد عليه ما مضى , من : أن النظر إلى النبيذ 
لا إلى الطبغ: لكثه ل تيقل شكداء وإنما أضبع بصدد ذكر الخصوصيّات في نبيذٍ 
خاصٌء فالإمام يِذ قال : لا داعي إلى ذلك. 

والضابط العامٌ هو الإسكار وعدمه. فالرواية واضحة فى جعل مناط الحرمة 
الإسكار في طبيعيّ النبيذ. والرواية تامّة سنداً أيضاً. وأمّا مو 5 عها فالنبيذ مطلق 
يشمل الزبيبي. بل ذيل الرواية قرينة على تيقن الزبيبي. 

ومنها : رواية معاوية بن وهب., قال : قلت لأبي عبد الله افا :إن رجلاً من 
ل قات دود وكا بمر ا لقاب أمريي أو نالفي الميقاو ا ميقة زلا 
قا يذ عند للك قن ريه 0ن وري كل مطك هر بون 5ك و ا 
رام فنك لل العراء ‏ قله تدده انمد ادو كد الالال 

وتقريب الاستدلال بها كالرواية السابقة. وسندها تامٌ أيضاً إلا أنّ النبيذ 
في هذه الرواية يشمل الزبيبيّ بالإطلاق, لا بالصراحة, كالرواية السابقة. 

بقي هنا إشكالان عامّان قد يوردان على كثير من الروايات : 

أحدهتا : أن يقال إن الزوانات التى مو ختوعها عنان النبيل بإطلاقة 
لا تشمل الزبيبي, بدعوى : أن النبيذ مخصوص بالتمريء مستشهداً لذلك برواية 
عن أبي عبد الله ا قال : «قال رسول الله يد : الخمر من خمسة : العصير من 
الكرم. والنقيع من الزبيبء والبتع من العسل, والمزر من الشعيرء والنبيذ من 
التمر»”". 


(1) المصدر السابق : الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 76 : 599, الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحّمة, الحديث .١‏ 


لك امك 060 يبكواث هن لتر العرروة "لوقي "الع م 
فالعصير الزبيبيّ سمّاه باسم النقيع , وإِنّما أطلق النبيذ على العصير التمري . 
وفيه : أَنّ هذا لا يدل على أن كلمة «النبيذ» مخصوصة بالتمرء وإنّما هذا 

مجرّد اتُخاذ تعبير لكل قسم . نعم . لعلّه يدل على الأنسبية أو أكثرية الشيوع, وهذا 

لاون الالقساصض: 
وأمّا دعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرّعية بنحو تختصّ كلمة «النبيذ » حين 

لود الزواياك بالتمري فنها ٠‏ أثد .هم هذا عزاو قوع يفا لسري 

والمتشرّعة ما ورد في الروايات العديدة من إطلاق الكلمة فيها على الزبيبي بل 
في أكثرها _كلمة «أكثرها» تكون لإخراج الرواية الأولى » فإِنّها داخلة في ما قبل 
«بل» دون ما بعد «بل» -استعملت الكلمة في الزبيبيّ بلا قرينة, ثم يعلم صدفة 
مع كيل الحزيت أله أريددية لاس اا 

ففي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي .قال : شكوت إلى أبي عبد اله إإفلا 

قراقر ا في معدتي, وقلّة استمرائي الطعام , فقال لي : 9 00 

نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ؟», قال : فقلت 

له : صفه لي جعلت فداك, قال : « تاخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبّه وما فيه ... 

لون كو الحذية الا 1 
فقد أطلق في هذه الرواية «النبيذ» على المتّخذ من الزبيب. 
وفي رواية حنان بن سديرء قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله لقلا : 

فاشو فى مواقا عر كر يوه وروي الك ا مره شري فسان وعدن 

أبىهريوء سألق عن النبيذ تأخيريه ألاحلال+ولم يشالني عن المسكر)» نه 

قال : «إِنّ المسكر ما اثّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره. قال رسول الله عَيل : 


.4 الباب ه من أبواب الأشربة المحوّمة؛ الحديث‎ 54٠ وسائل الشيعة 6؟:‎ )١( 


كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي 
أانك لأنى نزوي فى بطري أ سن وهو #ققال +« أما أبى لكان بام العاف فييتى د 
ا ا 0 ٌْ 

فهذه الرواية -كما ترى -تؤيّد إطلاق كلمة «النبيذ» على الزبيبي. فإنٌّ فيها 
التذكي يليه الكستارواة آنا مي ماله عن النيلءدا خزة ا لال اول يضيب 
-في حدود ما جاء في هذا الحديث ‏ قرينةً على أَنَّ المقصود هو الزبيبي أو 
لأبال شد ور افر الى عر كديع حيلا بين لعف لبي 
يصف المتخذ من الزبيب. ومثلهما رواية صفوان الجمال المتقدّمة فلاحظ . 

والذي يطالع مجموع الروايات يشرف على القطع ببطلان دعوى 
اختصاصٍ من هذا القبيل. 

وثانيهما : أن يقال : إن دوران النزاع الفقهيّ والدينيّ الواسع النطاق في 
أوتساظ العاقة معول شرف القلي ا مو لذ السك يوي اضراق اللبهلة 
الموجّهة إلى الأتمّة من الرواة عن النبيذ إلى الاستفهام عن هذه النقطة. فيكون 
البؤال:عن العيز"السكن كو الكراف ا كيدا :عا رمه كل سكن 
ولا يكون للسائل نظر إلى النبيذ غير المسكر الذي لم يكن موضعاً للخلاف بين 
اليكا لفق 

ولكن يظهر بملاحظة الروايات بطلان دعوى الانصراف المذكورء ولهذا 
كان الإمام .لإ يجيب حينما يُسأل عن النبيذ بالحلّية» فلو كان السؤال ظاهراً 
فى استعلام حال النبيذ المسكر لما أجاب عليه الإمام لكلا بذلك, فلاحظ رواية 
عبن امف متيل السك بو توررا د بجنا ات تدر روه الات الا 


.6 وسائل الشيعة 78 : 87”, الباب ؟7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ )١( 


٠وه‏ اا اا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ورواية أَيُوبِ بن راشد. 

الدليل الرابع : رواية ابن فوم قال كا بق عبد الله إلثلا تعجبه 
الزبيبة 70", فقد استدلٌ الشهيد الثانى بهاء وكذلك المقدّس الأردبيلئ على ما فى 
الحدائق!". 

وتقريب الاستدلال : أن الز بيبة طعام يطبخ ويجعل فيه الزبيب, والغالب في 
مثل ذلك عدم ذهاب الثلثين. 

ويرد عليه ما أفاده في الحدائق'", من : أثّنا لا نعرف الزبيبة؛ فاعلّها 
ما يعمل بتلك الطريقة المبيّنة في مونّقة عمّار المتقدّمة, أو نحو ذلك . وأمّا انتزاع 
شهادة من امكذلال اله لشهيد والمقرّس بالرواية على نوع الزبيبة فهو في غير محلّه ؛ 
لأنّ الاستدلال قد يكون مبنيّاً على تشخيص اجتهاديّ لمعنى الزبيبة» فلا يكون 
وات القيادة 

الدليل الخاسس :رؤاية إسبحاق بن عشار: قال :شكؤت إلى أبن عبد الله افد 
بعض الوجع. وقلت له : إِنّ الطبيب وصف لي شراباً, آخذ الزبيب وأصبٌ عليه 
الماء للواحد اثنين: ثم أصبٌّ عليه العسل, ثم أطبخه حبّى يذهب ثلثاه ويبقى 
الثلثء» قال : 5 واكم قلت : بلىء, قال : «اشربه», ولم 20 
العبسل 7 

وقوله : «أليس حلواً ؟ !»كناية عن عدم التغيّر المؤدّي إلى الإسكار فإن 


.١ الباب 7 من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث‎ .17 : ١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
وراجع مسالك الأفهام ؟7:1. ومجمع الفائدة‎ ,.١5050 و(") الحدائق الناضرة ه:‎ )0( 
.5١6:1١ والبرهان‎ 


(*) وسائل الشيعة 76: .,59١‏ الباب ه من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث 6. 


خُمِلَ ذلك على الشرطية لم يدل إلا على أنّ الحلّية في مورد السؤال المفترض فيه 
ذهاب الثلثين منوطة بعدم الإسكار. وإن خُمِلَ ع التعليل _-كما لا يبعد_دلٌ 
على كوخ 'القاط تفن (الحرامة الإسكاز فيونا وعدم كوو من شيل بزواباك 
الدليل العالك؛ إل 3 حيث إن هذه الرواية وردت في مورد ذهاب الثلثين. 

وعلى أيّ حال ففى سند الحديث إرسال يوجب سقوطه. 

الدليل السافيل 5 والقهيد الوق من التزعق بر ؤايات محلل ذهاتن 
التلينء لأن الزبيب غنن ذهب تلعادبل أكثن. 

ويرد عليه أَوَلاً : أن روايات الحرمة والحلية موضوعها العصيرء أي الماء 
السائل, والعنب ليس فيه إلا رطوبات لو تجمّعت لأصبحت ماءً سائلاً. فهو 
لايحرم بالطبخ. ولا يحل بذهاب الثلثين. 

وثانيا : لو سلم أنْ دليل الحرمة بالطبخ والتحليل بذهاب الثلثين يشمل 
العنب لكن : إن قصد بما ذكر رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير العنبيّ فهذه 
الحرمة لم تكن مدّعاة في المقام أصلاً. وإن قصد رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة 
العصير الزبيبيَ فمن الواضح أنّ دليل محذّلية ذهاب الثلثئين للعصير العنبيّ لا ربط له 
بحرمة العصير الزبيبيّ. 

وقد تحصّل من كل ما تقدم : حلّية العصير الزبيبيّ إذا غلئ بالنار, وأمّا إذا 
غلئ بنفسه فهو حرام بملاك الإسكار. 

الجهة الثالثة : في حرمة العصير التمريّ؛ ومع قصر النظر على ما يختصّ به 
العصير التمري نلاحظ روايتين : 


الأولى : رواية عمّار بن موسى, عن أبي عبد الله اللا في حديث : أنه سيل 


.١15 : الدروس الشرعيّة‎ )١( 


١ه‏ مع 02 ب يخوت فى تنح العررواة لوقي "ل 5 
عن النضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحل ؟ قال : « خذ ماء التمر فاغله حتّى 
يذهب ثلثا ماء التمر»(". 

والنضوح : طيب كان يجعل فيه عدّة عناصر, منها نبيذ التمر. 

وقوله : «حتّى يذهب ثلثا ماء التمر» الصادر جواباً عن قول السائل : 
«كيف يصنع به حتّى يحل ؟» يدَّعى أنه ظاهر في توقّف الحلّ على ذهاب 

العانية ##رواية عمّار أيضاً. عن أبي عبد الله لفلا قال : سألته عن النضوح, 
قال : «يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه. ويبقى ثلثه ثمّ يمتشطن»'". 

فلولا توقف الحلّ على ذهاب الثلثين لم يكن وجه للأمر بإذهابهما. 

والروايتان تامّتان سنداً. ومن المحتمل احتمالاً معتدّاً به كونهما رواية 
واحدة؛ لتقارب المضمون جد , أو الاشتراك في الرواة الأربعة الأوائل؛ فبحساب 
الاحتمالات يقرب إلى الذهن وحدتهماء ولا يترئّب أثر عملئّ على وحدتهما أو 
تعدّدهما إلا فيما إذا تت دلالة إحدى الروايتين بصيغتها الخاصّة دون الأخرى: 
إذ مع فرض التعدّد حينئذٍ تكفي الرواية التامّة دلالة ومع فرض الوحدة لا يكفي 
ذلك ؛ لعدم ثبوت إحدى الصيغتين بعينها. 

والظاهر عدم تمامية الدلالة في الزواكيم نعاء احور هانق الالال باج 
واحدة منهما اعتراضان متعاكسان في الخفاء والظهور. بمعنى : أن رود 
الاعتراض الأُوّل على الاستدلال بالرواية الأولى أظهر في ورود الثاني . والرواية 


)١(‏ وسائل الشيعة ١6‏ : “/ا", الباب 77 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث ”؟. 
(؟) وسائل الشيعة 76 : 9/ا", الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث .١‏ 


الثانية على العكس. 

الاعتراض الأوّل : أن النظر في هذه الرواية إلى فرض التعتيق , كما صرّح به 
في الرواية الأولى » وقد نقل في الحدائق'١‏ عن جملةٍ من أرباب اللغة :أن النضوح 
كان يشتمل على ماء التمرء وكان يعتّق حتى يتفاعل ويشتذًا ''ويغلي , وهذا يعني : 
أذ مووزة السوال هو اما إذااغل من نفسه وقد مض از ذلك ساق الاسكارم 
ولا إشكال في حرمة المسكر. 

وهذا الاعتراض وروده على الاستدلال بالرواية الأولى واضح؛ لوجود 
كلمة «المعتّق » فيها , فهو يسأل عن أ نّه كيف يعتّق بنحو لا يحرم ؟ ويكون الجواب 
ناظراً إلى الحرمة الناشئة من التعتيق, لا من الطبخ. 1 

وأمّا وروده على الاستدلال بالرواية الثانية فلا يخلو من خفاء؛ لعدم 
التصريح فيها بالتعتيق, إلا أنه وارد مع ذلك ؛ وذلك لاحتمال أخذ العتق في مفهوم 
النضوح, كما فسّر بذلك. 

الاعتراض الثاني : أنّ الرواية إذا دلت على الحرمة فهي دالّة على حرمة 
التمشط والتطيّب بهذا الطيب. كما صرّح بذلك في الرواية الثانية بقوله : «ثمّ 
يمتشطن » مع أنّه لا يحتمل فقهيّاً حرمة التطيّب به في نفسه تعبداً بلا إسكار, وإِنّما 
المحتمل المبحوث عنه حرمة الشرب, وعليه فلابرٌ من حمل الرواية على فرض 
الاسكازقلا ينه الاستدلال بها: 


.١89-:0 الحدائق الناضرة‎ )١( 
(؟) في الطبعة الأولى : «يستند» بدلاً عن يشتدٌ. والعبارة كلّها منقولة بالمعنى, وفي المصدر:‎ 


« حثى بلك واباجته)) 


:هه ااا اا ا ااا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 

وهذا الاعتراض بالنسبة إلى الرواية الثانية واضح؛ لمكان قوله : 
« يمتشطن». وآمًا بالنسبة إلى الرواية الأولى فلا يخلو من خفاء ؛ لعدم التصريح 
بالتمشّط وإن كان الظاهر وروده؛ لأنّ الحلية أضيفت فيها إلى نفس النضوح, 
وحينما تضاف الحلّية أو الحرمة إلى الأعيان يعيّن متعلّقها بمناسبات الحكم 
والموضوع, والمناسب مع النضوح التطيّبء لا الأكل والشرب. 

وعليه فالصحيح : أن العصير التمريٌ المغلٌ بالنار محكوم بالحلية , كسابقه 

هذا كله فى ما يتّصل بالمقام الأول وهو البحث عن حرمة العصير المغلىٌ 
بأقسامه الثلاثة. 

3 المقام الثاني فيقع البحث فيه عن النجاسة. ونتكلّم فيه عن نجاسة 
العضير العتبرة خاضة) لأنّ الحثمالها فخ غيره لا مونسن فقهية له. 

وتوضيح الكلام في العصير : أَنّ هذا العصير إذا غلئ من نفسه وقلنا بن 
الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار _كما هو الصحيح ‏ فهو نجس . 

نا بناءً على نجاسة كل مسكر فواضح, وأمّا بناءٌ على المختار من 
اختصاص النجاسة بالخمر فكذلك؛ لأنّ هذا خمر حقيقة, كما تقده!". 

وأقا إذا كلق بالثار أو خلء) بنقسة ولم بضك مسكرا ابداة عاق غنم 
النجاسة. 


.501/ فى الصفحة‎ )١( 


1 


وما ينبغي أن يبحث عن دلالته على النجاسة رواية معاوية بن عمّارء قال : 
سألت أبا عبد الله ييل عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌ يأتيني بالبختج ويقول : 
قد طبخ على الثلث, وأنا أعرف أنه يشربه على النصف, أفاًشربه بقوله وهو يشربه 
على التصفق 5 ققال وس لا تسريه 

ووجه الاستدلال : أنّ البختج المطبوخ على النصف وإن لم يكن خمراً 
خقيقة إل أت أطلق عليه الكمر سخ والحكؤمة :وطي ذلقااثنات آثازالشعر لد 
مها الما سك 

ويقع الكلام حول هذه الرواية في المتن تارةً وفي الدلالة أخرىء فهنا 
جهتان : 

كا الحية الأولن - وهي المتن -فالصيغة الآنفة الذكر هي صيغة التهذيب, 
وأمّا الكافي'" فلا يشتمل على كلمة « خمر» التي هي محور الاستدلال؛ وعليه 
فصحّة الاستدلال تتوقف على إثبات صيغة التهذيب, ويمكن المناقشة في ذلك 
بعدّة تقريبات : 

التقريب الأول : أنّ الكلينئ أضبط من الشيخ في النقل, كما يظهر من تتبّع 
تتاجهماء فتقدّم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة حتى مع البناء في 
حالة تساوي الراويين في الضبط على تقديم أصالة عدم الزيادة؛ لأنّ احتمال 
الزيادة أغر بء لأنّ البناء العقلائيّ على تقديم أصالة عدم الزيادة يختصٌ بفرض 


)١(‏ تهذيب الأحكام 9: ؟؟1., الحديث 077. ووسائل الشيعة 5؟: 191. الباب ل من أبواب 


(؟) الكافى ,.45١:7‏ الحديث 7. 


*هه ع 0023 يخوت فى شنح العررواة "الوكين "ع م 
التساويء وإلا قَدّم الأضبط . 

وقيه + أن إذا سَلّمتا وجوذ المعارضة بين المتدين وأ مقتضى البتا ءالمعلا 
تقديم من يعلم بكونه أضبط من الآخر فلم يثبت كون طرف المعارضة مع الشيخ 
هو الكلينيّ المعلوم كونه أضبط, إذ لعلّ مَنْ أنتقص هو محمّد بن يحيئ, فإنّ هذه 
الرواية رواها الشيخ الطوسيّ بسنده إلى أحمد بن محمّد, وظاهره النقل عن كتاب 
أحمد بن محمّد الذي بدأ به السند في التهذيب . وأمّا الكلينيّ فقد رواها عن محمّد 
ابن يخي عن أ عمد سعقدم ولاندرق | تدانعلها عن كناب [حمة بن نقد أو 
تلقّاها مشافهة أو استنساخاً من محمّد بن يحيى عنه, فعلى تقدير التلقّي بتوسشط 
محمّد بن يحيئ يأتي احتمال الحذف من قبل محمّد بن يحيئء ولم يثبت لنا 
باستقراء أنّ محمّد بن يحيئ أضبط من الشيخ الطوسي . 

هذا كله أو اسلها رهد احند زه محقدي :وام ذا الحييلنا كرون الجدجهينا 
اسون ابن سرون خالنه و الخد ا حم وستسقة عي نكا احتماك الشطا 
فى الأعلى ا , 

التقريب الثاني : أن الشيخ الطوسيٌ نقل الرواية عن كتاب أحمد بن محمّد, 
وطريقه إلى أحمد بن محمّد هو الكليني؛ سواء كان ذاك هو أحمد بن محمّد بن 
خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى. فإذا فرض أنّ هذا الواسطة بنفسه أخبر بعدم 
كلمة «الخمر» قَدَّم قوله. 

وفيه : أَنّ لو سلّم التعارض وأَنّ البناء العقلائيّ يقرّر أن نقل الأسبق رتبة في 
سند الرواية مقدّم على نقل من ينقل عنه إذا تعارضا فيكفي في ردّ هذا التقريب : 
أَنّ الشيخ الطوسيّ لم يثبت كونه روى ذلك بتوسّط الكليني؛ لأنّ بعض طرقه إلى 
أحمد بن محمّد بن عيسى لا تشتمل على الكليني, فلاحظ . 


التغزيي:النالك؟ الا بس على الساريكن:والتسافظ بعد السليم يعدم 
المرجّح. ومعه لا يبقى دليل على تنزيل العصير العنبىّ منزلة الخمر. 

ويرد عليه : أنّ التعارض في أمثال المقام موقوف على انتزاع شهادةٍ 
من المنقص بعدم وجود الزيادة؛ وهذه الشهادة فرع كون الزيادة على نحو 
يوجب فصلها عمّا نقله المنقص. تغييراً في معنى ما اقتصر المنقص على نقله, 
وليس كذلك في المقام, فإنّ الزيادة هنا غاية ما يدّعئ لها : أنّها تعطي معني 
جديداً لا أن معنى غيرها يتحدّد على أساسها. وفي مثل ذلك لا يتمٌ انتزاع 
الشهادة المذكورة. 

التقريب الرابع : أنّ كتاب التهذيب وإن كان متواتراً إلا أنْ كل كلمة منه 
لم يثبت تواترها بالخصوص. وإِنّْما يبنئ على وجودها بلحاظ الشهادة العملية من 
النشاخ المعتبرة, لا بلحاظ دليل الحجّية لتوقفه على معروفيتهم وإحراز وثاقتهم, 
بل بلحاظ الاطمئنان الخارجي , ومن الواضح أنّ هذا الاطمئنان يزول مع الاطّلاع 
على اختلاف المنقول من متن الرواية في كتابي الكافي والتهذيب. 

ويرد عليه : أنّ المدّعئ إن كان زوال الاطمئنان بعدم تعمّد الناسخ للكذب 
والتدليس فعهدة ذلك على مدّعيه. مع وضوح عدم الداعي للكذب في أمثال 
المقام. 

وإن كان زوال الاطمئنان بعدم الغفلة والخطأ فلا يضبّ ذلك ؛ لجريان أصالة 
عدم الغفلة» وكون الناسخ غير محر ز الوثاقة لا يضرٌ بجريان هذا الأصل ؛ لوضوح 
عدم اختصاصه عقلائياً بالتقات. 

التقريب الخامس : أنّ أصل وجود الزيادة المذكورة في كتاب التهذيب 
لم يثبت؛ لأنّ النُسَخ التي بأيدينا فعلاً منه وإن كانت مشتملة عليها إلا أن 


هه للع 023 موث فى تتح" العررواة الوكقن 0 5 
صاحب الوافي'"' وصاحب البحار'"' وصاحب الوسائل اتفقوا على نقل الرواية 
عن التهذيب مع إسقاط كلمة «خمر». وهذا يكشف على الأقلّ -عن اختلاف 
نسخ التهذيبء, فتسقط هذه الكلمة عن الحجّية» بل قد يتعيّن ترجيح النسخة 
المنظورة لأصحاب الوافي والبحار والوسائل؛ لوجود طرق معتبرةٍ لهم إلى 
التهذيب, بينما لا يوجد لما يتوفر فعلاً من نسخ التهذيب طريق معتبر يضمن ثبوت 
كل كلذ ها وكلما فارضة يهان لاحداهما طرايق مع نفدت على 
الأخرى. 

ودعوى : أن أصحاب تلك المجاميع حيث إِنّهم كانوا في مقام نقل الرواية 
عن الكافي والتهذيب معاً ققد غفلوا عن الفارق بين النسختين, بشهادة اشتهار 
تثبيت كلمة «الخمر» في الرواية عند نقلها عن التهذيب, والاستدلال بها 
على النجاسة مدفوعة : بأنّ الحمل على الغفلة خلاف الظاهر. خصوصاً في 
صاحبي الوافي والبحار. حيث نقلا الرواية عن الكلينيٌ والشيخ في عرض واحد, 
بينما نقلها الشيخ الح عن الكليني, ثم أشار إلى رواية الشيخ لها. 

وأمّا الاشتهار المذكور فهو غير واضح؛ لأنّ هذه الرواية لم يستدلٌ 
بكلمة «الخمر» فيها على النجاسة إلا من قبل الملا محْمّد أمين الاسترابادي 7" 
دمن فقهائنا المتقد ميخ - على الثلاثة أصحاب المجاميع , وقد اشتبه رن في نقلها, 
إذذكر : أنّها رواية محمّد بن عمّارء ولم يسندها إلى كتاب التهذيب بالخصوص, 


.5١7١7 الحديث‎ ,100 : ٠١ الوافى‎ )١( 
.60١7 :55 بحار الأنوار‎ )١( 


(9) نقله عنه فى الحدائق الناضرة 0: .١١7‏ 


ولم أجد في كتب أصحابنا السابقين عليه الاستدلال بالرواية على النجاسة على 
5 كل «الخمر» فيها. 

بل صرّح جملة منهم - كالشهيد الأوّل١"-‏ بأنّه لم ير دليلاً على نجاسة 
العصير العنبي , بينما ذكر بعد سطرين من ذلك : أنّ الففّاع نجس ؛ لأنّه أطلق عليه 
الخمر في كلام الإمام كل . فلو كان واقفاً على كلمة «الخمر» في رواية التهذيب 
لكان 0 المترقّب أن د إلى إمكان استفادة النجاسة من 02 

وأمّا الجهة الثانية وهي الكلام في دلالة الرواية - فيمكن أن يورد عليها 
بأمرين : 
الأوّل :أن تطبيق كلمة «الخمر» على العصير المذكور كما يمكن أن يكون 
بعناية الحاكمية ادّعاءً كذلك يمكن أن يكون تطبيقاً حقيقياً مع إعمال عناية 
في التقيبد بخصوص ما صار مسكراً من البختج , ومع التساوي بين إعمال العناية 
في نفس التطبيق والحمل وإعمال العناية في تقييد المحمول عليه لا يتم 
الاستدلال. 

الثاني : أَنّ كلمة «لا تشربه» قد تكون تفريعاً على تطبيق الخمر على 
لي تكون تفسيراً للمراد من ذلك التطبيق إذا كان مرجع التطبيق إلى 
التنزيل. 

فعلى الأوّل يصمح التمسّك بإطلاق التنزيل, بخلافه على الثاني؛ ومع عدم 
ظهور الكلام في أحد الوجهين يسري الإجمال إلى التنزيل, فلا يمكن التمسّك 
بإطلاقه . 1 

وهكذا ينضح عدم وجود دليلٍ على نجاسة العصير, وأنّ الأقرب طهارته. 


.١١6:١ ذكرى الشيعة‎ )١( 


عكه 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
بوه غلن بالنار أو سففية راذا كه كاناء تان ذل كان 
شواء كا بالقان أو بالقتهيى» أو ناليواء ابل الأقوى رس نهد 
الشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان 40). 
ولا فرق بين العصير ونفس العنبء فإذا غلئ نفس العنب من غير ان 
فيز كا سراي 18 


)١(‏ تقدم7"' فى الجهة الأولى من المقام الأوّل فى التعليقة السابقة : أنّ المغلىٌ 
الك فالخلل حل اوناك الخال ميكت راد كاز ْ 

وأما النعلاه بالناق قفو قف اينات الحرمة العامة لاله الزوايات 
الخاصّة, وقد فصّلنا الكلام فى ذلك. 

(؟) تقدّم!" الكلام 00 فق امسن للا والى شرق نينا نل اليه ال ولو ين 
المقام الأوّلء واتضح : أنّ المغلىّ بالنار لا خلاف في أنّه يحل بذهاب الثلئين: 
وأمًا المغلنٌ بغير النار ففى حأيته بذلك خلاف. وقد مد بحث ذلك مفصّلاً هناك. 

() هذه هى المسألة الثانية من مسائل الجهة الأولى المتقدّمة!". 

(4) تقدّم تحقيق ذلك فى المسألة الثالئة من مسائل الجهة الأولى!. 

(0) هذه هي المسألة الرابعة نوما نل الحية الأول ار 


.574 راجع الصفحة‎ )١( 
.4/١ (؟) راجع الصفحة‎ 
.519 راجع الصفحة‎ )9( 
.007 راجع الصفحة‎ )4( 
.0٠ راجع الصفحة‎ 0) 


وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما ا 
الفليان يوان كان الكفوظ الابشات مهيا أعلا 01 كل سو ديك 
اانه هن . 

مسألة (؟): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه 
فالأحوط حرمته(' وإن كان لحلّيته وجه. وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب 
تلفي الخدراقه فا لاون أن تمست عليه مقذارادى لمات :فاذا ذه تلهاه ل 
بلا إشكال. 

مشالة :كنأك الفينث :و الكسيس والشين فى الاسرا 
والطبيخ وإن غلت7", فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى. 


)١(‏ تقدّم تفصيل الكلام في ذلك في الجهتين الثانية والثالثة من المقام 
الأوّل١"‏ كما تقدّم'" الكلام عن النجاسة في المقام الثاني, وقد اتضح : أن ما في 

() وإن كان الظاهر عدم الحرمة, وقد مر تحقيق الكلام في ذلك في المسألة 
العامة من سدائل الجية الأول "1 فلاحظ: 

(5) ما بناءً على عدم حرمة العصير الزبيبيّ والتمريّ فواضحء وأمّا بناءً 
على الحرمة مع عدم الالتزام بالنجاسة : فإن كان موضوع الحرمة هو العصير 
الزبيبيئ فمن الواضح جواز الاستعمال في المقام؛ لأَنّ نفس الزبيب ليس عصيراً, 


)00 راجع الصفحة 68 و 00١‏ ومابعدها. 
إفة راجع الصفحة غ6ه. 
(؟) راجع الصفحة 51١‏ 


؟كه 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


والمرق مجموعه لا يصدق عليه العصيرء وإِنّما يصدق هذا العنوان- لو سلّم -على 
القطرات التي امتضّها الزبيب من المرق. وهي مستهلكة في مجموعه. 

وإن كان موضوع الحرمة من قبيل ما ورد في بعض الروايات من عنوان ماءٍ 
وضع فيه الزبيب فطبخ فهو يصدق على المرق ويكون حراماً. وأمّا بناء على 
النجاسة فيحرم مجموع المرق وينجسء ولا ينافي ذلك الاستهلاك المشار إليه؛ 
أنه من استهلاك النجس بعد الملاقاة. 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 
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العاشر : الفقّاع .)١(‏ وهو شراب متّخذ من الشعير على وجِهٍ 
مخصوص . ويقال : إِنَّ فيه سكراً خفياً. 

واذاكان متكذا مى كين القدر قاذ هرت ولاتجاهة ال إذا كان 
د 


[ الدليل على نجاسة الفقاع : ] 

)١(‏ المعروف بين فقهائنا : نجاسة الفقّاع, بل جعله نجساً بعنوانه في مقابل 
المسكر. وما يمكن أن يستدلٌ به على ذلك أحد وجوه : 

الأَوّل : دعوى الإجماع. غير أَنّه تقدّم'" أنّ هذه الدعوى لم تكن كافية 
لإثبات النجاسة في الخمرء فكيف بالفقّاع ؟ ! 

الثاني : ما دلّ على نجاسة الفقّاع بعنوانه. وهو رواية هشام بن الحكم : أنه 
سأل أبا عبد الله | عن الفقّاع ؟ فقال :« لا تشربه فإنَّه خمر مجهول. وإذا أصاب 


5ه مع لع امات قا 6ت يحوات هن التو العرروة "الوتقن رع م 
ثوبك فاغسله»!". 

والروواية ناكم تولاله حاط الأتربالعيل :]أ نها تباقطه مدا بالاوسال: 

الغال ::دليل الحكومة »وهو ما دل من الروايات على تطبيق غتوان الشمن 
على الفقّاع. فيستفاد منه إجراء تمام الأحكام بما فيها النجاسة, تمسّكاً بإطلاق 
لفق رام وفافحظ روفاك | لد شاميؤابى فطال و ومسا رج وقد ون سنا وو سمه 
بن الجهمء وزاذان!". 

وقد ورد فى بعضها : «هى الخمر بعينها». وفى بعضها : التعبير 
ب «الخميرة» ان عي ْغ) ا »أو 0057 

والتحقيق : أنا إذا بنينا على نجاسة كل مسكر تعيّن القول بنجاسة الفقّاع 
باعتباره مسكراً, بلا حاجةٍ إلى التمسّك بإطلاق التنزيل في هذه الروايات؛ لأنّ 
الماع مشطق لنا بالندلن. رشيف زإنما مزق :تكاج لنا رظور عليه من اليد 
والتفّع . وهذا مسكرء فيكون نجساً بناءً على ذلك. 

وإذا بنينا بلحاظ سائر الأدلّة على اختصاص النجاسة بالخمر بالمعنى 
الأكض :فلة شكن أن نبت بهذه الروايات نجاسة الفقّاع ؛ لأنّه بُني على أن يراد 
بالخمر فيها : الخمر بالمعنى الأخصٌ ء ويكون التطبيق على الفقّاع عنائياً من باب 
التنزيل , مع أنه يمكن أن يراد بالخمر : المعنئ الأعجّ وهو المسكر, ويكون التطبيق 
حجنا والعنا ند في الكلمة لا في التطبيق. 

والمقصود من الروايات عندئذٍ علاج الشبهة المفهومية للإسكار, بتوضيح : 


.8 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ ”٠ الباب‎ ,5١ :76 وسائل الشيعة‎ )١( 
.1وا١١والو إفرة المصدر السابق : 53١31و 5" الحديث ١و؟ و‎ 


() راجع وسائل الشيعة 70: 10 الباب 78 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث .١‏ 


النجاسات / الفقّاع مك ا ال اقنلا اذه 


مسألة (): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء فى معالجاتهم ليس 
من الفقّاع .2١(‏ فهو طاهر حلال. 


أنّ مفهومه يشمل المراتب الضعيفة من التأثير الموجودة في الفقّاع, أو علاج 
الشبهة الموضوعية بالكشف عن وجود الإسكار, ولا تستفاد منه نجاسة الفقّاع 
عندئذٍ ؛ لأنٌ النجاسة على هذا المبنئ ليست من أحكام طبيعيٌ المسكرء ولا معيّن 
الاتحهال الأول "ف مقابل القات ميل هناك ما يشيد القاتن يعر زه فان التعييز 
أنه خمر مجهول يناسب التطبيق الحقيقى , لا العنائيت الانشائى . وكذلك التصغير 
فى قوله : «خميرة» فإنّه انين اللييو الانشائى؛ نهاعن الي الففيق: 
ومتا يشهد أيضاً للتطبيق الحقيقي : التأكيد في مثل قوله : «هي الخمر 
بعينها » فإِنّه يناس القضية النى لها صدق وكذب: وكذلك التعبير ياستضغار الناس 
لخمريّة الفقّاع , فإنٌ التطبيق و كان انا لاعن عاج نظاق الاسام 
نما بعد فرطل يضقا و النانبي له 
وقد تلخصٌ ممًا تقدّم : أن الففّاع مسكرء ونجاسته تتوقف على إثبات 
نجاسة كل مسكر. 


[ حكم ماء الشعير: ] 

)١(‏ لأنّ الفمّاع ما اتَخذ من الشعير على وجهِ مخصوص كما عبّر الماتن في 
المسألة السابقة. فليس كلّ ماء شعير فقّاعاً. والظاهر أنّ ما يميّز الففّاع عن ماء 
الشعير الطبّي : هو الغليان بنفسه المساوق لصيرورته مسكراًء وهذا هو الضابط, 
انا كو يار لسر د ١‏ موسي القدك وفعي لا لاط اهاري 
طبيعيٌ المسكر, ولا بلحاظ الروايات الخاصّة المتقدّمة في الفقّاع. 


مده ا اا 111 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


ما الأول فواضح. وأمّا الثاني فلما عرفت من اختصاص الففّاع بالمغلىّ 
نفب المساوق الإسكان, 

ثم لو قيل بأنّ الفقّاع يشمل حقيقةٌ غير المسكر أيضاً فقد يتوهّم حينئذٍ 
إمكان إثبات نجاسته بالروايات المتقدّمة, التي تطبّق عنوان الخمر على الفقّاع, 
بدعوى التمسّك بإطلاقها للفقّاع غير المسكر أيضاً. 

ولكن يندفع ذلك : بأنّ الخمر المطبّق في تلك الروايات على الفقّاع :إن كان 
بالمعنى الأعمٌّ ‏ وهو طبيعيٌ المسكر _فيلزم من شمول الفقّاع المطبّق عليه للمسكر 
0 الجمع بين التطبيق ين 00 العنائيَ في حمل واحد؛ لأنّ وإعدل 

لعنوان على المسكر من الفقّاع حة حقيقي, وعلى غيره عنائي ٠‏ وهذا الجمع حتى 
لي كان ضف ل لامك انان بالاطلاق ؛ ذا فكي الشاية. 

وإن كان الخمر المطبّق في تلك الروايات على الفقّاع بالمعنى الأخصّ 
- وهو المسكر العنبيّ ‏ فالحمل عنائيّ على كل حالء حتّى بالنسبة إلى المسكر 
من الفقّاع , فلا يلزم من إطلاق الفقّاع للمسكر وغيره الجمع بين الحقيقة والعناية 
فى حمل واحد. 

ْ 0 العناية المقدّمة لحمل الخمر على المسكر من الفقّاع عناية عرفية, 

وهي مشابهة للخمر في أظهر الخصائصء وأمًا عناية حمل الخمر على غير 
المسكر فهي غير عرفية» وترجع إلى مجرّد الادّعاء والتنزيل التعبّتدي. وحينئذٍ 
تكوق عرفية العناية الأولن بنفسها مانعةً عن انعقاد الإطلاق بنحوٍ يشمل الفقّاع 
غَينالمسكر أيضا. 

وفي بعض الروايات!" ما يدلّ على الحلّية والطهارة في فقّاع غير مسكر. 


)١(‏ وسائل الشيعة "8١:76‏ الباب 4” من أبواب الأشربة المحرّمة. 


فهرس الموضوعات 


النجاسات 
(- مكه) 


(الأوّل والثانى) 
النول. والغاقط 
١ط‏ كن 


حكم بول الصبي 5 


3 الس ا اليد 
بول وظشروو ليان امال 700 


داه وت 1د ملا نل "دما مم و للم لل ا 1د اد بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 
فروع وتطبيقات اا 111 10711 
أقسام الملاقاة وأحكامها ا 0 
لا مانع من بيع البول والغائط الات نب وا السب اماو 
حكم الشكٌ في كون حيوان مأكول اللحم 000 
حكم الشكَ في أنّ للحيوان دما سائلاً 0000 
( الثالث) 
المنى 
(/ا/طا ‏ 959) 
قات النعاننه فى السيلة #اطن سو اساسا سب ماسو او 
حك أقماء المنى 000 
طهارة المذي وأشباهه ل ل ما 
(الرابع ) 
الميتة 
)٠١9”" - 99(‏ 
القليل بعل عات الحمة 1[ 00 
حكم ميتة الإنسان ل ا ل 
حكم الأجزاء المبانة من الميتة ل ل 
فلن ر نكي لجل العياة ل 


طهارة الإنفحة 00000000000 
حكم لبن الميتة و ا 0 
هل مس وز الح الع تي ؟ 00 
حكم الأجزاء المبانة من الحيّ د ل 1 
حكم فأرة المسك ا ا ا 0000 
حكم ميتة ما لا نفس له اج رز ون للق از بالق مالم او ا 181/1 
صور الشكٌ في كون الميتة ممًا له نفس سائلة 0 
إناشك فى كون شى ءا خزءا من الحيوان أم /ه؟ 15000000 
أمارية يد المسلم على التذكية 0 00 
تفصيل البحث في استصحاب عدم التذكية 000 
الكلام في الروايات الدالّة على أماريّة يد المسلم 00000001 
تقبيهات: أمارية ين المستلم لا 
فروع وتطبيقات ا ا 000 
في عدم مطهّرية الدبغ لجلد الميتة ل ا 


ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية - لا تنس محر او 
المناط فى الموت ا 
حكم المضغة وأشباهها مه ل 1417 


حكم العظم المشكوك في أنه من نجس العين, ومسائل أخرى.... ١15‏ 


؟لأاه 21210000008 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


(الخامس) 
الدم 
"٠٠١ *(‏ 728») 


لزنن فلي عام اليه 5252070000 
البحث عن إطلاتي في أدلّة نجاسة الدم 50000000 


ما قد يتوهم دلالته من الروايات على طهارة الدم 1 


في تعدّد علي بن الحكم ووحدته 1 
طهارة الدم المتخلّف فى الذبيحة 527711111011018 


حكم العلقة المستحيلة من المنى والدم فى البيض 00 


فهرس الموضوعات 1[ 1[ زا ااا 
الدم المردّد بين الإنسان أو البق أو البرغوث ب 
إذا شكٌ في كون الدم المتخلّف من الطاهر أو النبجس 000١‏ 
ا ره امايو امايو الا 1 
فروع وتطبيقات ذ[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ ز ز ز ‏ زا ا 
فى عدم مطهريّة الطبخ والنار لخر لقم ممق لل ا ل لف 7 
حكم الشكٌ والجزم بالملاقاة للدم فى الباطن م الم لزلا 
حكم استهلاك الدم 010 ا 00 
حكم الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد 00000 
(السادس والسابع) 
الكلب والخنزير البرّيّان 
(ة/ا؟  )".٠١‏ 
الذليل على نجاسة الكلت وا لا ااا مم لكا 
الروابات الحعارة ا ا 
كنب اعون كقيره ا 000 
الاليل على تعابة الشوير 0000 0 
الووا ناف التعايعة ا ل لا ا 
حكم البحري من الكلب والخنزير 11 0 
حكم رطوباتهما وأجزائهما ل 
حك المعواد عن كلب :وخدزين 35 اا 
حكم المتولّد من أحدهما ومن طاهر ا ال 


:لاه 008 1100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


(الثامن) 
الكافر 
(301” -2605) 

الذليل على 'نجاضة الكاقن ومدق مول لأقسياهة ل 
الاستدلال على نجاسته بالإجماع, وتفصيل البحث فيه 00 
الاستدلال على النجاسة بالكتاب الكريم» وتحقيق الحال فيه...... ١71‏ 
الاستدلال غلئى نجاسة الكافن بالروايات, وتحفيق الأمر فيه 0 


الروايات التي يستدلٌ بها على طهارة الكافرء وتحقيق الحال فيها.. 847 


١‏ -الاستدلال بآية «اليوم أحلّ لكم الطيّبات...» على طهارة 


أهل الكتاب.ء والمناقشة فيه ...... 809 

؟ - طهارة المنتحل للإسلام المحكوم بكفره وج و 
كيل وواباتة عاتن الكفانى على املد بو 
اجنو تفده الحا الكافر 0 

المراد بالكافر 0000000 2000« 
حكم ولد الكافر ل ل ا ل 
لياو ول لزنا من اللدلمية اموا الجا امنا مرخ لاوط ا 

حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم 0 


طهارة غير الإماميّة من المسلمين فووا ع اد وساف ال مط 2 
حكم مشكوك الإسلام اسن فم اع ل ا 


فهرس الموضوعات لامكا جا قر امقنفيقة اتتنواب اؤللة 


(التاسع ) 
الخمر 
(9٠ئ‏ - "”كه) 


الذان فل جناي لخر 00 


الاستدلال على نجاسة الخمر بالإجماع, وتحقيق ذلك ا 
الاستدلال على نجاسة الخمر بالكتاب الكريم 0 
الاستدلال على نجاسته بالروايات 0 0 0000 


الزوانات الذالة: على طهانة الخمر اا 
الكلام فى غير الخمر من المسكرات 00 


في العا وبشنائ الدتكراك الشير دكا ا ا 
فى الحا غيائر السدكر اكد الك حوضوقيا م خا 


حكم المغلى بنفسه وهل يحل بذهاب ثلثيه ؟ 00000000 
هل يكف ذهات الفلتين يكيو التاق ؟ الح ةا مسا عو 0 
فل نيدأ الدوتقق التصير عند التفياين امال ؟ العو 
فسا إذا على 'العش يدون عضي لك 0 
حك المي اسان كردا فل الات قاعة ا 
الكلام في حرمة العصير الزييبي 00 


كلاه ا 
-.........0.. بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ” 


تحقيق الحال في زيد النرسي وأصله 0 
0 ْ لنرسي 2001 
عدر افق جا تسكق أن ميقل ته لتقن يفره العضير التغلن 0 
عره فس لتر سا 0 

3 1171701317100ة1آ1[0ا 00 


الكلام في نجاسة العصير العنبي 6 

ا 1 ا | : ةزة ةد 2د 0 
جواز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمرافق وان غلت 0-0000 
(العاشر) 
الفقاع 
ركه مكه) 

الدليل على نجاسة الفقّاع 20 
الم ا ا ا واب ا ا 6001 


